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يتناول هذا البحث مسائل الخلاف الواردة بين الفراء والرضي في شرح الكافية. 
وليخت ميل عى مدي ونمييد > ثم ثلاثة فصول فخاتمة . 
أمّا المقدمة : ففيها أسباب اختيار هذا الموضوع »وأهميته ٤‏ ومنهج الباحثة ' 

وجاء التمهيد: للتعريف الموجز بكل من النحويين الجليلين: الفراء والرضي 
كما تحدثت الباحثة فيه عن الدراسات السابقة التي تعرضت لكل منهما . 
أما الفصول فجاءت على النحو الآتي : 

الفصل الأول : اللمسائل التي اختلف فيها الفراء والرضي المتعلقة بالحروف 
والأدو ات . منها:الخلاف حول نون المثنىءالخلاف حول (أل) في (الآن)ءالخلاف حول 
أصل (یلی) | 
4 الفصل الثاني : لمسائل الخلاف بينهما في التزاكيب النحوية ومنها:بناء : 
) المنادىءالقول في (اللهم)»حكم إضافة (غير)»حذف خبر (إن). ) 
الفصل الثالث : للمسائل التي اختلف فيها الفراء والرضي في العوامل النحوية 
.منها:العامل في المتنازع فيهءالقول في (حاشا)ءنصب الجزأين ب(ليت) 

اما الخاتمة: ففيها نتائج هذا البحث . ٠‏ 


وينتهي البحث بفهارس فنية شاملة . 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وید 
فقد خضت غمار تحقیق ية تحقيق المخطوطات» ودراسة النصوص في مرحلة الماجستير . 
إذ شاركت زملهي في تحقيق قیق کتاب مصابيح الجامع الصحيح " للدماميني. 
وأحببت أن أخوض في مرحلة الدكتوراه ميدانا آخر غير میدان التحقيق ألا وهو 
دراسة موضوع نحوي. 
وبعد أن عرض علي أستاذي الكريم : رياض الخوام › دراسة مسائل الخلف 
اواردة بين الفراء والرضي في شرح الكافية ءوبعد تتبع هذه المسائل وجدتها تصلح 
لئن تكون موضوعاً لنيل درجة الدكتوراه » وذلك للأسباب الآتية :_ 
۹ک أن الفراء يعد من أكثر النحاة الذين تصدى لهم الرضي بالمخالفة في 
۰ شرحه على الكافية › إذ ذكره في أكثر من ستين موضعا. 
.ی الفراء من أئمة مدرسة الكوفة »ومن أشهر أعلاهمها . وآراؤه 
مشهورة. ٠‏ كما أن خلافاته مع النحويين مشهورة . فأحببت أن أتتبع هذه 
الآراء وأقارنها بما جاء عند غيره من النحاة . 
۳ أن الفراء من النحاة الأوائل المبرزين المشهورين › والرضي من النحاة 
المتأخرين المحققين - كما وصفه أُهل الحواشي ولاشك أن تتلمذي 
على هذين العلمين المشهورينء فيه فائدة كبيرة لتكويني العلمي . 
£ ن هذه الدراسة قد تضيف إلى مسائل الخلاف المشهورة مسائل أخضرى 
خلافية ءلم تذكر في الكتب التي اعتنت بذلك. 
وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يكون في مقدمةء وتمهيدء ثم ثلاشة فصول 


أمَّا المقدمة : فذكرت فيها أسباب اختياري هذا الموضوع ٬وأآهميته‏ › ومنهجي 
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وجاء التمهيد: للتعريف الموجز بكل من النحويين الجليلين: الفراء والرضي. 
كما تحدثت فيه عن الدراسات السابقة ae‏ 
أما الفصول فجاءت على النحو الآتي : 

الفصل الأول : عرضت فيه المسائل التي اختلف فيها الفراء والرضي المتعلقة 
بالحروف والأدوات .'منها:الخلاف حول نون المثنى٬الخلاف‏ حول (أل) في 
(الآن)ءالخلاف حول أصل (بلى) 

الفصل الثاني :ذكرت فيه مسائل الخلاف بينهما في التراكيب النحوية . 
ومنها:بناء المنادىءالقول في (اللهم)»حكم إضافة (غير)ءحذف خبر (إن). 

الفصل الثالث الثالث : عرضت فيه المسائل التي اختلف فيها الفراء والرضي في 


العوامل النحوية .منها:العامل في المتنازع فيهءالقول في (حاشا)ءنصب الجزأين 
بلليت) 
أمًا الخاتمة: فذكرت فيها نتائج هذا البحث . 

وأنهيت بحثي بفهارس فنية شاملة . 
وقد سرت في تناول هذه المسائل الخلافية وفق المنهج الآتي: 

. وضعت عنواناً لكل مسألة يناسب موضع الخلاف‎ -١ 

SS ٢ 

۳- وثقت المسألة من مظائها؛ للوقوف على حقيقتهاءومعرفة آراء الطماء 
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)١((‏ أعني بالأدوات ما ذكره السيوطي في الإتقان بقوله: " وأعني بالأدوات الحروف وما شاكلها ممن 
الأسماء والأفعال والظروف التي شابهت الحروف في احتياجها إلى غيرها لبيان معناها'.الإتقان في 
علوم القرآن للسيوطي:۹۰/۱٠‏ 
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؛- ضمنت المسألة الرأي الراجح وفق مابدا لي من المناقشة المفصلة . 
ھ- رتبت المسائل حسب ورودها في شرح الرضي على الكافية . 
۰ _وأخيراءيطيب لي في هذا المقام أن أشكر لكل ذي فضل فضله بعد الله سبحاته 
وتعالى ممن كان له يذ في مساعدتي على إتمام هذا البحث . ۰ 
وأقذم شكري أو لوالدي الكريمين › فقد قال الله تعالى : أن اشكر لي ولوالديك 
إلي المصير) واعترافي بحقهما الذي لا يوقيه قول ولا عمل . داعية المولى _ 
عز وجل - أن يغفر لهما وأن يسكن والدي جنات الخلود »وأن يمد في عمر والدتي 
ويمتعها بوافر الصحة . 
كما أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي المشرف الأستاذ الدكتور/ رياض بن حسن 
الخوام الذي رعى هذا البحث منذ بدايته حتى استوى على عوده › فأفاض علي من 
علمه الغزير › مما ساعد على تذليل الصعاب .وكان له علي فضل كبير بتوجيهاته 
الرشيدة وآرائه السديدة E A‏ 
۰ وإحساناً وعفوآً وغفراناً .. 
كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الموفور لجامعة ام القشرى »ولكلية اللفة 
العربيةممثلة في عميدها الدكتور/عبدالله القرني _ حفظه الله _ ولقسم الدراسات 
العليا العربية خاصة بلرئيسه السابق سعادة الأستاذ الدكتور/إسليمان العايد»ورئيسه 
الحالي سعادة الأستاذ الدكتور/عليان الحازمي _ حفظهما الله _ › ولجميع أعضاء 
هيئة التدريس فيه › لما بذلوه معنا من جهدٍ › ولما قدموه لنا من عون . 


كما أشكر الشستاذين الفاضلين المناقشين على مابذلاه ممن جهد في قراءة 
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والشكر موصول إلى كل من آزرني > وقدّم لي يد المساعدة لاتم هذا العمل . 
إلى كل هؤلاء أقول : جزاكم الله عني خيرآاً »وأجزل لي ولكم المثوبة. 


وبعد» فاني لا أذعي لنقسي في هذا البحث فضلاً › فما فيه من صواب فبمحض 
فضله سبحانه وکرمه» وما فيه من خطأ فمن نفسي› أسأل الله أن يوفقني لما يحبه 
ويرضاه وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم. 
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ویشمل: 
أولا : ترجمة موجزة للفراء والرضي الاستراباذي. 
فانيا: الدراسات السابقة التي تتصل بهما. 


أولا : تعريف موجز بالغراء والرضى الاستراباذى : 


: الفراء*‎ )١( 
: أ« مولده ووفاته‎ 

ھو ابو زکریا یحیی بن زياد بن عبد الله › مولى بني مذقر . عرف بالفرَاء 
ولم يكن يعمل في الفراء أو يبيعها لكنه كان يفري الكلام › أي يحسن تقطيعه وتفصيله 
قال ابن الأنباري في كتاب الأضداد :" وبعض أصحابنا يقول : إنما سمي الفرّاء فرّاء 
لأنه كان يحسن نظم المسائل > فشبه بالخارز الذي يخرز الأديم .وما عرف ببيع 
الفراء ولا شرائها قط "') . 


ولد الفراء بالكوفة سنة أربع وأربعين ومائة للهجرة . وتوفي سنة سبع 
ومائتين للهجرة في طريق عودته من مكة( . 
وذکر السمعاني أنه توفي سنة تسع ومائتين للهجرة() : 


(ب أساتذته : 


تربى الفرّاء على شيوخ عدة › فكان منهم الكسائي ويونس بن حبيب» 
وسفیان بن عیینه . 


* انظر : ترجمته في : مراتب النحویین : ۸٩ ۸٩‏ ۰ والفهرست : ۰٦٦‏ و تاریخ بغداد: ٠٤۹/۱٤‏ _ 
٠. ٥‏ ونزهة الألًا ٩‏ ءووفیات الأعیان : ۲۲۸/۲ ٦۷  ›‏ و تهذيب التهذيب : ۲٠۲/٠١‏ وغاية 
النهاية : ۳۷١/١‏ و مفتاح السعادة : ٠١٤/١‏ › والأعلام : ٠٤١/۸‏ . 
)١(‏ الأضواء : .٠١٤١‏ 
(۲) انظر : وفيات الأعيان : ۲٠٠/١‏ وبغية الوعاة : .۲٠۲۲/١‏ 
(۳) انظر مفتاح السعادة : .٠٤٤/١‏ 
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ترك الفرّاء عدداً من التصانيف والتآليف » أغلبها في النحو واللغة . 


وقد ذكر اين النديم له سبعة عشر مؤلفاً » هي : () 


آلة الكتّاب . 

الأيام والليالي . 

البهاء › أو البهي / وهو أصل كتاب الفصيح لثعلب ٠‏ ألفه لعبد الله بن طاهر 
الجمع والتثنية في القرآن . 

الحدود › وهو في قواعد العربية . 

حروف المعجم . 

الفاخر في الأمثال . 

فعل وأفعل . 

اللغات . 


. المذكر والمؤنث‎ - ١ 
. المشكل الصغير‎ -١ 
. المشكل الكبير‎ -١ 

۳ - المصادر في القرآن .. 
) لفون و وة : 


. الوقف والابتداء‎ -٥ 


.٠١١/٠١ : انظر : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ )١( 
.۷۷ : انظر الفهرست‎ )۲( 
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٦‏ -“- النوادر 
۷- معاني القرآن . 
(١)الرضى‏ الاستراباذى :× 
على الرغم من شهرة الرضي إلا أن كثيرآً من جوانب حياته مجهول » إذالم 
تذكر كتب التراجم أخبارا تتعلق بميلاده أو نشأته أو شيوخه الذين تتلمذ على أيديهم ‏ 
أو تلاميذه الذين تأثروا بفكره. 
فقد اقتصرت كتب التراجم ‏ بلا استثناء ‏ على ذكر اسمه وتاريخ وفاته 
وإشارات مهمة إلى مكانته العلمية »وتقديرهم لعلمه ونبوغه . 
وقد اتفق من ترجم للرضي على أن اسمه هو : رضي الدين محمد بن الحسن 
الاستراباذي › نسبة إلى استراباذ إحدى قرى طبرستان( . 
أما تاریخ میلاده فغامض › > وكذلك تاريخ وفاته › فقد قال السيوطي: و وأخبرني 
حبنا المؤرخ شمس الدين بن عم بمكة أن وفاته سنة أربع وثمان أو ست» والشكة 
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فيحتمل أن تكون وفاته سنة ٤ه‏ أو سنة ۸ه . 


وقد ترك الرضي إضافة لشرح كافية ابن الحاجب › شرحا له على الشافية( . 


* انظر ترجمته في : البداية والنهاية ۳٠١-۲۳‏ بو النجوم الزاهرة: ٠۷١ : ۳۷١/۷‏ .و بغية 
الوعاة. °۱ - ۲۱۸ بو بدائع الزهور : ۳١۷-۱‏ »و شذرات الذهب : ۳۹/١‏ وهدية العارفين : 
٥ °9‏ بو الأعلام : ۸1/1 , 

. ۸٦/١ والأعلام‎ » ۲۸/١ : خزانة الأدب‎ › 1۷/١ : انظر بغية الوعاة‎ )١( 

. ٥٦۸ ۔٥١۷/١‎ : البغية‎ )۲( 

(۳) انظر المرجع السابق . 


انیا : الدراسات التي قامت حول الغراء والرضى : 

اقد كثرت الدراسات حول هذين العلمين البارزينء وقد وقعت على بعض منها ءوأفدت 
ا لهم بي ٠‏ من هذه الدراسات ما يأتي : 

)١(‏ الفراء: 

(أ) الرسائل! 

)١‏ آراء الكسائي والفراء الواردة في كتاب همع الهوامع › رسالة ماجستير 
لخديجة حسين عبد الياري الحفظي › من الرئاسة العامة لتعليم البنات › عام 
6ه . 

) أصول النحو في معاني القرآن للفراء ‏ تحقيق ودراسة محمد عبد الفتاح 
مصطفى العمراوي › رسالة ماجستير ءجامعة القاهرة . عام ۲م . 

۴) جهود ابن الفراء الصرفية لمحمد علي خيرات الدغريري . رسالة ماجستير 

) جامعة أم القرى عام ١١٤١ه‏ . 

؛) الخلاف النحوي بين الفراء وسيبويه من خلال معاني القرآن لمصطفى أيت 
زراف › رسالة ماجستير ءجامعة محمد الخامس »› ٩۱۹۹م‏ . 


) الفراء وآراؤه النحوية واللغوية من خلال كتابه معاني القرآن > لعبد الحكيم 
العصامي» رسالة ماجستير »جامعة محمد الخامس م . 


)١‏ المسائل النحوية والتصريفية التي خالف فيها ابن مالك الفراء لعبد العزيز 
أحمد البجادي > رسالة ماجستير »جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
٥ه‏ . 


۷) مصطلحات النحو الكوفي من كتاب معانى ي القرآن للفراء لميمونة أحمد سعيد 
الفوتاوي . رسالة ماجستير »جامعة الملك عبد العزيز › ۷ هھ . 


۸) منهج الفراء في كتابه تفسير معاني القرآن لحسين محمد شريف هاشم › 


~A 


رسالة ماجستير »جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ١١٤٠ه‏ . 


(ب)الدوریات : 
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- أبو زكريا الفراء الحسين عبد الرحيم مبارك › مقال بمجلة رسالة الإسلام 
العدد ٤ »)١۷(‏ هھ ۰ ص : ٩٦‏ ۱۰۹ . 

۳ أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة › لعبد الجليل شلبي مقال بمجلة 
: الكتاب العربي ن العدد (۱۳) يونیو ۰٦۱۹م‏ › ص : ٤۷-٤١‏ . 

¢ التفسير النحوي بين الطبري والفراء لمصطفى جمال › مقال بمجلة بحوث 
جامعة حلب العدد ((۸) ٩‏ م ۰ص : ۱١۳ ۱١۱‏ . 

-٥‏ الفراء أمير الأمراء في النحو لإسماعيل العبابجي › مجلة العربي العدد 
(۱۸۲) ۱۳۹۶م ص : ٤ . ۱٦۹ ۱٦٤‏ 

الفراء والدراسات القرآنية ٬تقويم‏ كتابه معاني القرآن للفراء لأحمد شهاب 
عمر › مجلة المورد العدد )٤(‏ 1۹۸۸م > ص ۳س 

۷- الفراء والدراسات القرآنية : موقف الفراء من القراءات القرآنية لعلي ناصر 
غالب » مجلة المورد › العدد )٤(‏ ۱۹۸۸م › ص : ۲۷-٠١‏ . 

8 من فكر الفراء الصوتي لصبيح التميمي »مجلة المورد > العدد (۳) ,مم 

. ۲۰۱۱۹٤: ص‎ 

ج) الكت !1 عة : 


آراء الفراء في النحو لعبد المنعم محمد جاسم › مقال » بمجلة المورد ¢ 


العدد (۳) من العام ٤م‏ ۰ص : ۱۳۳ ہے ۱٤١‏ . 


- ابو زکریا الفراء ومذهبه في النحو و اللغة للدكتور أحمد مكي الأنصاري‎ -١ 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيةء القاهرة.‎ 


- في المصطلح الصرفي عند الفراء في كتابه معاني القرآن › لشرف الدين علي 


—۹- 


الراجحي > دار المعرفة الجامعية› الإسكندرية. 


العامل اللغوي بين سيبويه والفراء لصبحي عبد الحميد محمد عبد الكريم» 
مطبعة الأمانة ء القاهرة ٠٤اه‏ ' 


الرضي : 


(Î) 


۹ 


کت 


۳ 


£ 


الرسائل 1 


اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الكافية › رسالة دكتوراه 
لمصطفی فؤاد أحمد محمد ءجامعة أم القری » ۱٤۱١‏ هھ ۱۹۹۸م . 
البحوث الصوتية في شرحي الرضي للشافية والكافية في ضوء الفكر الصوتي 
الحديث › رسالة دكتوراه لأحمد عبد التواب عبد الله طرفاية »جامعة الأزهر . 
تحقيق الأراء التي نسبها الرضي للمبرد في شرحه علىكافية ابن الحاجب 
رسالة دكتوراه لسعاد يوسف أبو المجد عيسىء > جامعة الأزهر . 

الشافية لابن الحاجب وشرحها للجار بردي مقارناً بشر ی 
تحليلية وصفيةء رسالة دكتوراه لحياة مصطفى محمد عقاب » جامعة أم القرى 


LI 


١‏ ه. 


(ی) الكتب المطبوعة : 


تخريج أحاديث الرضي في شرح الكافية » للشيخ عبد القادر عمر البغدادي _ 
شرح محمود الفجال » ١١١٠١ه‏ . 

تعليقات على مسائل الرضي الخلافية في كتابه المسمى شرح الكافية » لحمدي 
المقدم » مطبعة الأمانة > مصر › الطبعة الأولى هھ / ۱۹۸0م . 
خزانة الأدب ولب أباب لسان العرب لعبد القادر عمر البغدادي > مكتبة الخانجي 
بالقاهرة › ۹م . 

الرضي الاستراباذي عالم النحو واللغة للدكتورة أميرة علي توفيق» مطبوعات 


بت 


الإدارة العامة لكليات البنات الطبعة الثانية ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸م . 


٥٠‏ - السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي › دراسة لدحض شبهة 
الاحتجاج بالحديث لقواعد النحو ودراسة نحوية للأحاديث الواردة في شرح 
الرضي › لمحمود فجال › الطبعة الثانية ۷١١١٠ه‏ . 

ولعي فيما أقدمه من دراسة حول هذين العلمين أضيف ما يفيد في إيضاح شخصيتهما 

العلمية > وآرائهما النحويةء بما يثري الدرس النحوي العربي 


4س 


مسائل الخلاف في الحروف والأدوات 


ويشمل المسائل الآتية : . 

)١(‏ الخلا حول نون المنتى 

(۲) (منذ) بين البساطة والتركيب 
( ) الخلاف حول أصل رلن) و رلم) 


( )الخلاف حول رأل) في رالآن) 


)٥(‏ الخلاف حول أصل ربلى) 


١١‏ الخلاف حول نون المتتّى 

قال الرضي 

'"وقال الفراء :هو(أي: النون) للفرق بين المفرد المنصوب الموقوف عليه 
بالألف » والمثنى المرفوع ‏ وثبوثه مع اللام يضعفه » وكذا مع الياء وواو الجمع"(٠‏ 
المضاقشة : 

أخثلف في زيادة النون بعد الألف والياء في المثنى › على مذاهب » أحد هذه 
المذاهب للفراءء وقد خالفه فيه غيره من النحاة » ومنهم الرضي كما يظهر من هذا 
النص . 
ما ما قيل في زيادة النون فهو كما يأتي : 
١‏ - أنها عوض من الحركة والتنوين › وهو قول سيبويه » قال : '"واعلم أنك إذا ثنيت 
الواحد لحقته زي يادتان : ... وتكون الزيادة الثانية نوناً كأنها عوض لما منع من الحركة ' 
والتنوين وهي النون وحركتها الكسر » وذلك قولك : (هما الرجلان) › و(رأيت الرجلين) 
و(مررت بالرجلین) ("٩‏ 
ورده ابن مالك وقال : " وأما النون فليست عوضا من حركة الواحد ؛ لأن الحروف 
الثلاثة نائبة عن الحركات» قائمة مقامها في بيان مقتضى العاملء فلا حاجة إلى التعويض 
ولیست عوضا من تنوینه؛ لثبوته فیما لا تنوینین في واحده نحو:( يازیدان) › و(ډ 
رجلين فيها) وإذا لم تكن عوضا من أحدهماء e‏ ا أو من تنوينات 


2 فصاعداً أحق وأولى""(" 


. ۷۸/١ شرح الكافية‎ )١( 
. ۱۸-۱۷/۱١ الکتاب‎ )۲( 


(۳) شرح التسهيل ۷٥/١‏ . 


۲ -أنها دخلت للفرق بين التثنية والواحد المنصوب في نحو : (رأيت زيدا) » وهو 
مذهب الفراء . كما جاء في نص الرضي . 

وقد نقله عنه ابن جني من قبل بقوله :" وذهب الفراء إلى أن نون التثنية إنمادخلت 
فرق بين رفع الاثنين ونصب الواحد . ومعنى ذلك أنك إذا قلت : (عندي رجلان) › فلوك 
النون»› لالتبس بقولك : (ضربت رجلا) . فإذا جاعت النون أعلمتك أن الكلمة مثناة» 
وأنها ليست واحداً منصوباً"'"() 


أما الأنباري فقد نسبه للكوفيين عموما , 

وسأؤخر الحديث عما ورد على مذهب الفراء هذا من أقوال ء بعد إيراد ما تبقى من 

مذاهب النحاة في نون المثنى . 

۳ - نها عوض من تنوينين » وهو قول ثعلب » ورده ابن مالك في مجمل رده لکل من 
ذهب إلى أنها عوض عن التنوين كما مر .() 

“ » أن النون عوض من حركة الواحد › وهو قول الزجاج .قال أبوجعفر النحاس‎ - ٤ 

" وعند أبي إسحاق عوض من الحركة"() 

وقد رده ابن مالك بأن الحروف نائبة عنها » فلا حاجة إلى التعويض بالنون ۔ كما مر(“ 

٥‏ ۔ أنها عوض من تنوين الواحد وحركته الكائنين هما فيه » وعوض من الحركة فقط 

في تثنية( أحمر)» وشبهه»ء إذ لا تنوين فيه » وعوض من التنوين فقط في نحو : (عصا) 


. ٤۷٠/۲: سر الصناعة‎ )١( 


(۲) أسرار العربية : ؛ه 

( انظر التسهيل:٠/۷ه‏ والمساعد:٠/۷؛‏ 

(٤)انظر‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۷/:١‏ و إعراب القرآن للنحاس ٥/١‏ 
(٥)انظر‏ شرح التسهیل:٠/٠۷‏ 


و(قاض)» إذ لا حركة فيه ء ولا عوض من واحدٍ منهما في تثنية( حبلی)(' . وهو قول 
ابن جني .قال : " واعلم أن للنون في التثنية والجمع الذي على حد التثنية ثلاشة أحوال. 
حالاً تكون فيها عوض من الحركة والتنوين جميعاً » وحالاً تكون فيها عوضاً من الحركة. 
وحدها » وحالاً تكون فيها عوضا من التنوين وحده '"() 

- نها عوض من تنوين الواحد › وهو رأي ابن كيسان( 

۷ - نها لرفع توهم الإضافة في نحو :( رأيت بنين كرماء) ء ورفع توهم الإفراد في 
الإشارة وبعض المقصور والمنقوص »نحو : (هذان) و(الخوزلان) » و(مررت 
بالمهتدين ) 

قال ابن مالك : "كون النون رافعة لتوهم إضافة أو إفراد » ورفع توهم الإضافة بين وهو 
أنه لو لم يكن بعد الأحرف المذكورة نون لم تعلم إضافة من عدمها في نحو :( رأيت بني 
کرماء )> و(عجبت من ناصري باغين ). ورفع توهم الإفراد أيضا بين في مواضع منها 
تثنية اسم الإشارة » وبعض المقصورات نحو :( هذان) و(الخوزلان) في تثنية بعض ‏ 
العرب: (الخوزلى) ومنها جمع المنقوص في حال الجر نحو : (مررت بالمهتدين ) 
و(انتسبت إلى أبين كرام) › فلولا النون في هذا وما أشبهه لكان لفظ الواحد كغيره""5) 
ومع تسليمنا بأن الخلاف في بعض هذه المسألة لا ينبني عليه حكم نحوي › إلا أنه ينبغي 
علينا أن نضع هذه الأقوال في ميزان الترجيج والتضعيف لنصل إلى ما نرتضيه فيها . 


۷٠/٠:ليهستلا شرح‎ -١ 
٤٤۹/۲ سر الصتاعة.‎ -١١ ٠ 
۷٤/٠:دعاسملا انظر‎ -۳ 
۷٥/۱:لیهستلا شر ح‎ -٤ 


8ھ ۹— 


فبعد دراسة هذه الأقوال يبدو لي ما يأتي : 
١-أننا‏ إذا استثنينا مذهبي الفراء وابن مالك › فإننا سنجد أن باقي الأقوال يقود بعضها 
إلى الآخر : إذ إن مجملها يدور حول زيادة النون لأنها عوض من الحركة في الاسم 
المفرد» أو التنوين أو أكثر من تنوين » أو عوضاً من كليهما. ) 
- أنه بالإمكان التوفيق بين رأي ابن مالك › ورأي من سبقه من النحاة بعد أن حددنا 
علاقة المقاربة بين ما ذهبوا إليه . 
وذلك أن آراء من سبقه تتناول القول في أصل هذه النون » وكيف نشأت زيادتها ؟ 
وهل نشأت عن التنوين أو عن الحركة في الاسم المفرد ؟ 
أما رأي ابن مالك فيتعلق بالفائدة الناشئة من زيادة النون في المثنى والجمع » إذ دخولها 
رقع توهم الإضافة والإفراد . 
ومن ثم فلا تعارض بين ماأذهب إليه ابن مالك وما رآه من سبقه . 
۴ يبدو لي أن أضعف ما قيل في هذه المسالة هو الرأي المنسوب للفراء ء ومن ثم 
فاعتراض الرضي متجه . وإن كان ما قاله الرضي هو في حقيقته إجمالً لما سبقه إليه 
أبن جني على وجه واضح من التفصيل والتوسع في الرد . 
وقد علق ابن جني على رأي الفراء ابتداءٌ بقوله :" وهذا القول عندنا على نهاية الخطل 
والضعف والفساد » وله وجوه كثيرة تفسده » وتشهد ببطاجه"(٠‏ 
وقد اتفق الرضي مع ابن جني في ثلاثة منها ‏ وهي التي ذكرها الرضي في هذا النص : 
١‏ -ثبوت النون مع اللام في نحو :(قام الرجلان) يضعّف ما ذهب إليه الفراء؛ لعدم ‏ 
ثبوت ألف النصب مع الاسم المعرفة . 


, ٤۷١/١ : سر الصناعة‎ )١( 
س س‎ 


وزاد عليه ابن جني وقال : " فإن قال قائل : إن من العرب من يقف على ما فيه لام 
المعرفة في موضع النصب بالألف › > فيقول :( ضربت الرجلا) › فدخلت النون فرقاً بين 
رفع الاثنين ونصب الواحد على هذه اللغة ,فالجواب : أن هذه لغة من الشذوذ والقلة : 
على حال لا ينبغي أن يجتمع جميع العرب على مراعاتها"(٠‏ 

۲ - ثبوت النون مع الياء في حالة النصب والجر يضعَف ما ذهب إليه الفراء في نحو : 
(مررت بالزيدين) » و(ضربت الزيدين) » فيلحقون النون ولا ألف قبلها » فدل ذلك على 
أن النون لم تدخل للتفريق بين رفع المثنى ونصب المفرد الموقوف عليه بالألف كما 
ذهب الفراء . 

۳ -ثبوت النون في نحو :( قام الزيدون) › مع واو الجمع يفسد أن تكون دخلت فرقا بين 
رفع الاثنين ونصب الواحد > ويضعف مذهب الفراء . 

وزاد ابن جني وجهاً آخراء هو : 

-٤‏ ثبوت النون في نحو :( هذان أحمران) » وعدم ثبوت الألف في :( رأيت أحمر). 

قال : "إنهم يقولون في مالا ينصرف كله :( هذان أحمران وأصفران) » فيلحقون النون › 
ونت لو نصبت الواحد من هذالم تقف عليه بالألف › إنماكنت تة تقول:( رأيت أحمرٌ 
وأصفر » فإلحاقهم النون في التثنية يدل على أنها لم تلحق للفصل بين رفع الاثنين 
ونصب الواحد كما ذهب الفراء"() 

وبناء على ما ذكر يسقط ما ذهب إليه الفراء لما يرد عليه من الاعتراضات التي أخذها 
عليه الرضي موافقاً فيها ابن جني 


. ٤۷١ ٤۷١/۲ سر الصناعة‎ )١( 
. ٤۷٤/١ سر الصناعة‎ )۲( 
— 1۷ - 


الترجيح : 
مما سبق نخلص إلى ما يأتي : 


أن أرجح ما قيل في زيادة النون بعد الألف والياء في المثنى » هو ما ذهب إليه ' 
سيبويه من انها عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد » وفق شرح ابن جني 
وفهمه لمقصود سيبويه › وذلك؛ لشموله أحوال نون التثنية وجمع المذكر السالم ٬إذ‏ 
ليست النون عوضاً عن الحركة فقطء أو التنوين فقط » بل تكون على ثلاشة أضرب 
حسب حالات الاسم المقرد . 

أن قول الفراء في أصل نون المثنى ضعيف ؛ لما ورد عليه من اعتراضات ۔ كما 


- 
Z7 


() (منذ) بين البساطة والتركيب 
قال الرضي : 
" قال الفراء : (منذ) مركبة مين (من) و (ذو) ؛ ولعل اللغة السَليميّة غر » فالمرفوغ 
عنده في نحو :( منذ يوم الجمعة) : خب مبتدأ محذوفٍِ » أي :من الوقت الذي هو يوم 
الجمعة › > على حذف الموصوف و(ذو) طائية . 
وينبغي أن يكون التقديرُ عنده في نحو : (ما رأيته منذ يومان ): من ابتداء الوقت الذي 
هو يومانء على حذف المضاف قبل الموصوفب؛ ليستقيم المعنى . 
وقال بعض الكوفيين : أصل (منذ) :( من إذ) > فركّباء وأضم الذال للساكنين › > فالمرفوع 
قاعل فعلِ مقدر . فتقدير”(من ذو يوم الجمعة) : من إذ مضى يوم الجمعة » أي: :من وقت 
مضى يوم الجمعة .وينبغي أن يكون التقديرُ عنده في نحو :( ما رأیته منذ يومان) :من 
إذ ابتدأ يومان .أي : إذا ابتدأً اليومان اللذان قبل هذا ا 
من وقت ابتداء يومین. 
وأثرُ التكلف ق ظاهر لا یخفی"(' 
المناقشة : 
المشهور أن "منذ'" حرف قائم بنفسه إذا انجر ما بعده » واسم إذا ارتفع ما بعده () , 
وأخثلف في هذا الاسم هل هو بسيط أو مركب . وتبعا لهذا اختلف في رفع ما بعده على 
عدة أقوال » وذلك كما يأتي . 


ولا : یری البصريون أنه اسم قائمٌ بذاته ‏ معناه مع المعرفة يقدر بأول الوقتِ ومع 


النكرة بالأمَد . فيكون التقدير : أول انقطاع الرؤية يوم الجمعة » وأمد انقطاع الرؤية 
يومان . في نحو :( مارأيته منذ يوم الجمعة) » أو (منذ يومان) . ۰ 


(۱) شرح الرضي : ۰۲/4٠۱۔ ٠٠۴۳‏ . 
(۳) انظر : الجنى الداني : STYLED‏ > والمغني : A73)‏ 


(۴) انظر : شرح التسهيل : ۲٠١/١‏ والجنى الداني : ٠٠۲/٠١١‏ . 
-۹۹-— 


وترتفع (منذ) عندهم على الابتداء » فيكون المرفوع بعدها خبراً . 
وقد أشار المبرد إلى هذا فقال في (مذ) المحذوفة من (منذ) : فإذا رفعت فهي اسم مبتداً 
وما بعدها خبره » غير أنها لا تقع إلافي الابتداء لقلة تمكنها ء وأنها لامعنى لهافي ‏ 
غيره › وذلك قولك :( لم آته مذ يومان) .. والمعنى إذا قلت : لم آته مذ يومان ‏ أنك قلت. 
لم أره ء ثم خبرت بالمقدار والحقيقة والغاية › فكأنك قلت : مدة ذلك يومان 0„ 
وأیده اين السراج( ‏ والفارسي() 
ونسب ابن مالك هذا الرأي إلى أكثر البصريين » قال : " وزعم الأكثرون أن الواقع 
منهما قبل مرفوع مبتدا بمعنى: أول المدة »في مثل : (لم أره مذ الجمعة) » وبمعنى 
:جميعها في مذل: (لم أره مذ يومان) › ومابعده خر ") . 
وجعله الرضي مذهب جمهور البصريين(“ 
أما المرادي فقد قال :" ولیس هو قول جمیعهم ٩"‏ ۰ 
٣‏ انیا انيا :داق لخن ازجاع والزجاجي مذهب كثر ابصرمين في کون (منة) سما 
بسیطاً غیر مرکب . رلك أنها عندهم منصوبة على الظرفيةء مخبر" بها عما بعدها »بمعنى: 
(بین بین) . فیکون التقدیر في( مالقیته منذ يومان) : بيني وبين لقانه يومان . 
وقد نسب هذا الرأي لهم ابن هشام فقال :" وقال الأخفش والزجاج والزجاجي : ظرفان 
مخبر بهما عما بعدهما › ومعناهما (بین وبین) مضافین "(. 


. ۳١۰/۳ : المقتضب‎ )١( 

(۲) انظر الأصول : ۱۳۷/۲ . 

(۳) انظر الإيضاح العضدي : ١‏ 

. ۲٠٠٦/۲ : شرح التسهیل‎ )٤( 

. ٠٠١١/٤ انظر شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
, ٠٠۲ : الجنى الداني‎ )١( 

, ۳٠٠/۱ : المغني‎ )۷( 


کے 


ونسبه الرضي للزجاجي على وجه الخصوص »وأن (منذ) عنده ظرفاً بمعنی :( انتهاء) 
أو( بعد) فقال : " والثاني : لأبي القاسم الزجاجي أنهما خبرا مبتدأين مقدّمين .. وإن 
فسرهما بظرف كما تقول مثلا في:( ما رأيته منذ يوم الجمعة )» أ أي : مع انتهائها » أي : 
انتهاء الرؤية يوم الجمعةء »> وفي :( ما رأيته مذ يومان)» أي : عقيبها وبعدها › أي : بعد 
الرؤية يومان ٠("‏ 

ورد کل من ابن هشام والرضي هذا الرأي لما فيه من تعسْفٍِ من حيث المعنى( . 

وقد أبان الدسوقي في حاشيته على المغني عن وجه هذا التعسف فقال :" لجعلهما 
بمعنى كلمتين مضافتين › ولم يكن في المعنى تعرض لمعنى النفي › على أنك إذا قلت . 
(ما رأيته منذ يوم الخميس) يكون المعنى : بيني وبين لقائه يوم الخميس › ولاشك أن 
هذا فاسد؛ إذا لم يكن الكلام صادرآً يوم الجمعة التالي ليوم الخميس" . 

فالا : ذهب الفراء إلى أن (منذ) اسم مركب من حرف الجر (من) وذو) الطائية . حیث 
حذفت الواو من (ذو) تخفيفاً › > على أن يرتفع ما بعدها لأنه خبر مبتدأ محذوف0ء وعليه 
يکون التقدير في نحو :( ما رأيته منذ يوم الجمعة )» و(ما رأيته منذ يومان) : ما رأيته 
من الوقت الذي هو يوم الجمعةء وما رأيته من الزمان الذي هو يومان(“. 

وقد نسب هذا الرأي للفراء ابن الأنباري فقال :" وذهب أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء 
إلى أنه يرتفع بتقدير مبتداً محذوف" , 


(۱) شرح الرضي : ٠٠١٤/٤‏ . 
(۲) انظر : المغني : ٠ ٠٠٠١/۳‏ وشرح الرضي HE‏ 
(۳) حاشية الدسوقي : ۳۳۱/١‏ , 
)٤(‏ لم أجد رأي الفراء في کتبه التي بين يدي . 
)١(‏ انظر : الجنى الداني : ۲ والمغني : ۲۳٣/۱‏ , 
)١(‏ الإتصاف : ۳۸۳/١‏ . 

ا 


وبين ابن يعيش وجه التركيب في (منذ) عند الفراء فقال : " وذهب الفراء إلى أن (منذ) 
مركبة من (من) و (ذو) فحذفوا الواو تخفيفاً ء وما بعدها من صلة الذال"(٠‏ . 

وعلل الرضي رأي الفراء هذا باغتراره بما روي عن بعض العرب من كسرهم ميم 
(منذ). ) 

فقد قال ابن مالك : "'وبنو سليم يقولون : منذ ومذ - بكسر الميم" . 

وذهب الرضي إلى أن التقدير عند الفراء في نحو : ( ما رأيته منذ يومان )» هو : من 
ابتداء الوقت الذي هو يومان › على حذف المضاف قبل الموصوف” . وهو بعي ۔ فيما 
يبدو لي - لأن الرضي فر (منذ) عند الفراء على رأي أصحاب القول الأول . وأن معناها 
: ابتداء الوقت › وهو مالم يقصده الفراء . 

بل إن الرضي جعل دخول منذ على النكرة » كما في : ( ما رأيته منذ يومان) يفيد معنى 
ابتداء الوقت » عند البصريين .ودخولها على المعرفة كمافي : (ما رأيته منذ يوم 
الجمعة) يفيد معنى الأمد . والعكس هو الصحيح ٠٠,‏ | 

فقد قال سيبويه في هذا:""وأما (مذ) فتكون ابتداء غاية الأيام والأحيان كما كانت (من) 
فيما ذكرت لك › ولا تدخل واحدة منهما على صاحبتها › وذلك قولك . (ما لقيته مذ يوم 
الجمعة إلى اليوم) .. '" © 

وقال المبرد في معناها إذا دخلت على نكرة :" والمعنى إذا قلت : (لم آته مذ يومان ) 
أنك قلت: لم أره › ثم خبرت بالمقدار والحقيقة والغاية ,فكأنك قلت : مدة ذلك يومان ٠(٠‏ 


وقد ر مذهب الفراء بأكثر من وجه : 


. ٠٠١/٤ : شرح المفصل‎ )١( 
. ۲۱۹/۲ : شرح التسهیل‎ )۲( 
. ٠١۳/۶ : شرح الرضي‎ )۳( 
. ۳۰۸/۲ : الکتاب‎ )٤( 

. "۰/۳ : المقتضب‎ )٥( 


۸ت لأنه لا يوجد ما يذل على دعوى التركيب في (منذ) فقد قال ابن يعيش:" وهذه 
دعوى لا دليل عليها » والأصل عدم التركيب"(٠‏ 
2 لأن تقدير الفراء يوجب حذف المبتدأ من جملة صلة الموصول وهذا لا يستقيم 
قاله ابن الأنباري :" قلنا : وهذا لا يستقيم أيضاً"() 
ويظهر أن تكلف التقدير هذا هو الذي ضعَّف قول الفراء عند الرضي ؛ إذ علق 
الرضي عليه بقوله : وأثر التكلف ظاهر لايخفى . 
3 لأن (ذو) بمعنى (الذي) لغة طيء › ولغة الرفع فيما بعد (منذ) لغة جميع العرب . 
قاله ابن الأنباري أيضاً :" والذي يبطل ما ذهب إليه الفراء أن (ذو) التي بمعنى 
(الذي) إنما تستعملها طيء خاصة › و (منذ يومان) بالرفع مستعمل في لغة جميع 
العرب » فكيف استعملت العرب قاطبة (ذو) بمعنى (الذي ) مع (مِن) - على زعمكم ۔ 
دون سائر المواضع"' . 
أمَا قول الرضي :" ولعل اللغة السُليميّة غرته aa E‏ 
الفراء تضعيفه للغات المخالفة لما عليه الجمهور . 
قال ابن جني : " وقد أنشد الكوفيون : 
فهم بطانتهم وهم وزراؤهم وهم القضاةومِتهم الحگاد() 


ورويته عن الفراء:" ومنهم الحجاب"' وحكى الفراء هذه اللغة › وأنه سمعها من 
بعض بني سليم. وحكى أن العرب جميعاً تضم هذه الميم نحو ط هم المفسدونَ ° 
رک و ا ی 


e 


, ٠٥/٤ : شرح المفصل‎ )١( 
. ۳۹۲/۱ : الإنصاف‎ )( 
. المرجع السابق‎ )۴( 
. ٠١١/١ : وشرح التسهيل‎ ٠١۲/۲ : البيت بلا نسبة » في الخصائص : ۱۳۲/۳ » وابن يعيش‎ )٤( 
. من سورة البقرة‎ ٠١ من الآية‎ )°( 
. من سورة المؤمنون‎ ٠١١ من الآية‎ )1( 
Ta 


وحكى اللحياني : "مذ اليوم" و " مذ الليلة " - بكسر الذال - 

فالجواب : أن هذه اللغة - أعني " هم القضاة " و""منهم الحجاب" » من القلة ومخالفة 
الجمهور على ما حكيناه عن الفراء > وما كانت هذه صفته وجب أن يلغى ويْطرح ولا 
يقاس عليه غيره › وأما حكاية اللحياني فكذلك أيضاً وتكون كغيرها مما دفعه أصحابنا 
وعجبوامنه"() , 


فكيف يغتر الفراء بهذه اللغة » وهو يعلم ما بها من الضعف » ومخالفتها الجمهور ؟ 

بل إن ابن الأنباري جعل لغة بني سليم هذه شاذة » وقال : "هذه لغية شاذة نادرة لايعرج 
عليها .. وإنما هي لغية نادرة بكسر كما جاعءت اللغة الفصيحة المشهورة بالضم"' . 
راا : رأىالكوفيون تبعا للفراء أن (منذ) مركبة من (من) و (إذ) بعد حذف همزة (إذ) 
وعليه فان الاسم بعدها يرتفع بفعل محذوف . 

على تقدیر aS SEL AS‏ 
يومان في : (ما رأيته منذ يمان ). 


وقد نسب ابن الأنباري هذا الرأي لهم › فقال :" أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل 
على أن الاسم بعدهما يرتفع بتقدير فعل محذوف أنهما مركبان من (مِن ) و (إذ) فتغيرا 
عن حالهما في إفراد كل واحد منهما › فحذفت الهمزة ووصلت (من ) بالذال وضمّت 
الميم ؛ للفرق بين حالة الإفراد والتركيب"' . 

وقد رد قول الكوفيين احم وجود دلیل على ترکیب (منذ) كما رد قول الفراء'"() 


ب د 
)١(‏ سر الصناعة : 9/۲ 

(۳) الإنصاف : ۳۹۲/۱ , 

(۳) الإتصاف : ۳۸۲/۱ , 


. ٠٠/4 : وشرح المفصل لابن يعيش‎ » ۳۹۲/١ انظر : الإنصاف‎ )٤( 
¥ 4- 


واختار ابن مالك رأي الكوفيين هذا مع مخالفتهم في القول بتركيب (منذ) فهي عنده اسم 
قائم بذاته » يدل معناه على الزمان الماضي . وهو منصوب على الظرفية مضاف إلى 
جملة فعلية حذف فعلهاء کما یری الكوفيون. وتقدیر الفعل المحذوف عنده (کان)؛ لدلالة 
(منذ) على الزمن الماضي فمعنى : (ما رأيته منذ يوم الجمعة) » و(ما رأيته منذ يومان) 
: منذ كان يوم الجمعةء ومنذ كان يومان . 
والذي دعاه إلى هذا القول › اعتماده على ثلائة أدلة » هي : 
ت ليتم التطابق بين (منذ) و(مذ) إذا كانا اسمين في إضافتهما لجملة فعلية . 
- للتخلص من الابتداء بنكرة دون مسوّغ ومن تعريف لم يُعهّد › إذا ابتدئ بها كما 
هو مذهب البصريين . 
للتخلص من الربط بين جملتين في جملة واحدة بلا رابط › وذلك إذا قرت (منذ) 
مبتدأ وما بعدها خبر » أو خبرا وما بعدها مبتدأ › أو خبرآ لمبتدأ محذوف . 
) ٳذ تكون في هذه الحالة في صدر جملة مسبوقة بجملة أخرى وهي الجملة الفعلية قبله 
دون وجود رابط بینهما . 
وقد عبر ابن مالك عن رأيه هذا قائلاً :" والصحيح عندي أنهما ظرفان مضافان إلى 
جملة حذف صدرها . والتقدير : مذ كان يوم الجمعة »ومذ كان يومان وهو قول 
المحققين من الكوفيين . وإنما اخترته لأن فيه إجراء (مذ) و (منذ) في الاسمية على 
طريقة واحدة مع صحة المعنى. فهو أولى من اختلاف الاستعمال. وفيه تخلص من ابتداء 
نكرة بلا مسوغ إن اذعي التنكير » ومن تعريف غير معتاد إن اأعي التعريف . وفيه 
أيضاً تخلص من جعل جملتين في حكم جملة واحدة من غير رابط ظاهر ولا مقر"( . 


(۱) شرح التسهیل : ۲۱۷/۲ . 


-ھ ۷ 


ويرد دليل ابن مالك الثاني › أن الابتداء بالنكرة جاز لاختصاص (يومان) من حيث 
المعنى باليومين المتقدمين على وقت التكلم فا استغني عن التعريف' . 

خامسا : زاد الرضي مذهبا خامسا في (منذ) › اڏعی فيه ترگبَها من (مین) و (إذ) كما 
ذهب الكوفيون . 

على أن تفيد معنى الابتداء والوقت الماضي في جميع مواقعها . كما أفادتهما (مِن) و 
(إذ) وجعل هذا دليلاً على تركبها منهما . 

وذهب الرضي إلى أن التركيب حصل بحذف همزة (إذ) فبقي الاسم على (مثة) - بنون 
وذال ساكنين - ثم ضمت الذال تخلصاً من التقاء الساكنين › تشبيهاً لها بالغايات المعرية 
في الأصل كقبل وبع . ثم استثقلوا الخروج من الكسر إلى ضم - كما هو اللغة السّليميَّة - 
فضمَوا الميم إتباعا للذال . فصار الاسم على (ملذ) . 

وبين الرضي الغرض من هذا SR ST ES‏ 


. ٠" مع تعيين ذلك الزمان المحدود‎ ٠ 


فإذا أريد تحديد الزمان بذكر مجموعه من أوله إلى آخره كما في نحو : (منذ يومان) . 
فيجب أن يكون أصل (منذ منذ) عنده :من أول إذ › فحذف أول المضاف إلى (إذ) ورُكبّت 

(منذ) من (من) و (إذ) . 

أما إذا أريد تحديد الزمان بذكر أوله › دون تعرض لذكر آخره ‏ فلا يُحتاج إلى تقدير 

مضاف وحذفه وذلك نحو :( منذ قام زيد )» أي : منذ قيام زيد . 

ومن الواضح أن فيما قال الرضي تعسفا ؛ كان قد أخذه على الفراء والكوفيين فيما ذهبوا ‏ 

إليه . 


و يضعف ماذهب إليه الرضي - في رأيي كل مما يأتي : 


. ٠١۸/٤ : انظر : شرح الرضي‎ )١( 
. ٠٠١/4 : شرح الرضي‎ )۲( 


١‏ ادعاء تركيب (منذ) دون دليل » سوى الاعتماد على المعنى › واتفاقه مع معنى 
(من) و (إذ) . 
۲ لو سلمنا بهذا الاتفاق فإننا لاثسلم بإفادة (منذ) لمعنى ابتداء الوقت في كل ' 
مواقعها فهذا المعنى لاينطبق مثلاً على نحو : (ما رأيته منذ يومان) » إذ يحتمل ` 
المعنى فيه : أمد انقطاع الرؤية يومان ‏ لا أول انقطاعها يومان . 
۴ أن الرضي نفسه حكم على ما ذهب إليه بعدم خلوه من التعسف وبرره بقصد جعل 
(منذ) في جميع استعمالاتها راجعة إلى أصل واحد › وعلى وتيرة واحدة( . 
ولهذا لا يجوز - في رأيي - أن يغتفر هذا التعسف . 
الترجيسح: 
وبعد › فلم يسلم من هذه الأقوال إلا رأي جمهور البصريين » إذ تعرضت بقية الآراء لما 
یرد ھا۔ کما رأینا۔؛ ا فإن مذهب جمهور البصريين هو المذهب الراجح في (منڌ) فهي 
اسم قائم بذاته وما بعده مرفوع لأنه خبر لها . 
وذلك للأسباب الآتية : 
-١‏ خلو مذهبهم من القول بادعاء التركيب دون إقامة دليل . 
- خلوه من تكلف التقدير »وعدم استقامة المعنى . 
۳- لأن النحاة متفقون على اسمية (منذ) إذا ارتفع ما بعدها . وأنها تتصدر الجملة 
والأقرب إلى القبول »وانسجام التقدير أن تكون مبتدأ وما بعدها خبر . 


. ٠٠١/4 : شرح الرضي‎ )١( 


() الخلاف حول أصل رلن) و رلم) 
قال الرضى ٠‏ 
" قال الفراءٌ : أصل " لن " و "لم" : " لا" » فأبدل الألفا نونا في أحدهماوميمافي ' 
الآخر .وقال الخليل : أصلٌ "لن " : لا أن » قال : 
يرجي المرء مالا أن يُلاقي وتعرض دون أدناه الخطوبُ 
أي : لن يلاقي ,وقال سيبويه : " إنه مفرد ؛ إذ لا معنى للمصدرية في (لن) كما كانت في 
"أن" ولآنه جاء تقديم معمول معموله عليه » حكى سيبويه عن العرب : عمرآلن 


7 
» 


أضرب . 
وللخليل أن يقول : لا منع أن تتغيرً الكلمة بالتركيب عن مقتضاها معني وعملا» إذ هو 
a ED‏ 
المناقشة : ) 
TT‏ 
١‏ - أنها حرفا مركباً من " لا " النافية و " أ“ " الناصبة › فأصلها ( لا أن) ثم خففت 
همزة "أن" بالتسهيل بالحذف > فصارت :"لان" ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين › 
فصارت "لن "7 
وهو قول الخليل »كما نقله عنه سيبويه . 


قال سیبویه فأما ا الخليل فزعم أنها "لا أن" ولكنهم حذفوا لكثرته في كلامهم > كما : 


٤‏ قالوا :"ويله" يریدذون : ويل لأمّه › وكما قالوا ۰ يومئدٍ > وجعلت بمنزلة حرف واحد 


كما جعلوا 1 هلا" بمنزلة حرف واحد › فإنما هي "هل ولا" , 


. ۳۸-۳۷١ شرح الكافية‎ )١( 
۸٠ : ورصف المباني للمالقي‎ ٠. ٠١ : انظر : معاني الحروف للرماني‎ )۲( 
. ١/۳ : الكتاب‎ )۳( 


وتبعه الكسائي في دعوی التركيب . 


قال المرادي :" وذهب الخليل »والكساة إلى أنها مركبة »وا اا 
ني 
"ن" تخفيفاً » ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين"( . 


ورد ما ذهبا إليه من أكثر من وجه : 


١‏ - رده سیبویه بعدم جواز :(زیدآّلن أضرب) ؛ لأنه يؤدي إلى تقديم معمول معمول 
(أن) عليها قال :"ولو كانت على ما يقول الخليل لما قلت : (أَمَّا زيداً فلن أضرب) ؛ لى 
هذا اسم؛ والفعل صلة فكأنه قال : ما زيداً فلا الضرب له" . 


واحتج الرماني على إلزام سيبويه الخليل بعدم جواز (زيدآ لن أضرب) وقال:" ولا يلزم 
ااخليل هذا ؛ لان الحروف إذا ركبت انتقل حكمها في غالب الأمر » نحو ( هل) » و(لو) ء 
و(ما) إذا ركبن > فقيل : هلا » ولولا ‏ ولوما . ألاترى أن معاني هذه الحروف قد انتقلت 
عن الحكم الأول » وكذلك (لن) لما ركبت انتقل حكمها"” . 


وأجاب عنه المالقي وقال :" والجواب لهم آنه لیس حکم الترکیب هنا کحكم لوم لان 
(لو ) قبل ( ) بقي حكمها من أنها حرف امتناع لامتناع ودخلت (#) التي للنفي عليها 
فأزالت الامتناع الواحد » وصيرته إيجاباً› » فکأن کل واحد منها باق على معناه » و() 
فيها عوض من الفعل › وليست (لن) من هذا القبيل ؛ ؛ لأن (لن) و ( لا أن) في المعنى 
واحد » وليس فيها إلا التسهيل خاصة ولا تدخل إحداهما على الأخرى لتحدث معني زائدا 
فلا یتناظر ان )(١‏ 


۷١ : الجنى الداني‎ )١( 
.. ٥/۳ الكتاب‎ )۲( 

(۳) معاثي الحروف ؛ 

, ۲۸۷ : رصف المباني‎ )٤( 


رد من جهة أن التركيب فرع عن البساطة › فلا يُدّعى إلا بدليل قاطع( . 

۳۔ رد پان "ل الداخلة على الجملة الاسمية واجبة التكرار إذا لم تعمل › قال المراديء" 
دازم منه أن تكون ( أن) وما بعدها في تقدير مفرد . فلايكون قولك : (لن قوم زید) 
کلاما . فان قيل : يون في موضع رفع بالابتداء > والخبر محذوف لازم الحذف كما نقل 
عن المبرد . فالجواب أن هذا القول ضعيف لوجهين : 

أحدهما : أن هذا المحذوف لم يظهر قط . ولا دليل عليه . 

والثاني : أن " لا" تكون في ذلك قد دخلت على الجملة الاسمية › ولم تكرر ٠٠"‏ . 

- أنها بسيطة › وهو مذهب سيبويه والجمهور . 

قال سيبويه :" وأما غيره - غير الخليل - فزعم أنه ليس في (لن ) زيادة » وليست من 
كلمتين ولكنها بمنزلة شيء على حرفين ليست فيه زيادة » وأنها في حروف النصب 
بمنزلة (لم) في حروف الجزم » في أنه ليس واحد من الحرفين زائدا"٠‏ . 

وقد أكد ذلك ابن یعیش بقوله : ""وسيبويه يرى أنها مفردة غير مركبة من شيء ؛ عملا 
بالظاهر إذ كان لها نظير في الحروف نحو :( أن »ولم وأم) ونحن إذا شاهدنا ظاهراً 
يكون مثله أصلاً أمضينا الحكم على ما شاهدنا من حاله") . 

وأشار المالقي إلى أنه مذهب أكثر النحويين( . 

- أن أصلها () النافية » أبدل من ألفها نون » كما أبدل ميم في (لم) وهو قول 
الفراء. 


(1) انظر : رصف المباني : ۲۸١‏ والجنى الداني : ٠۷١‏ . 
)١(‏ الجنى الداني : ٠۷١‏ , 
(۳) الکتاب : ٥/۳‏ . 
)٤(‏ انظر شرح المفصل لابن یعیش : ٠١۲/۸‏ . 
(°) رصف المباني : ۲۸١‏ , 
۳ 


وإلى ذلك أشار المرادي فقال :"وذهب الفراء إلى أن (لن) هي )@ ٤‏ أبدلت ألفها 
نونا""() , 

ونسبه ابن هشام له أیضاً فقال :(لن) حرف نصب ونفي واستقبال > وليس أصله وأصل 
(لم ) :( لا) › فأبدلت الألف نوناً في (لن) وميماً في (لم) خلافا للفراء"() . 

وذکر المالقي حجة الفراء في هذا الإبدال فقال :"وأصلها عند الفراء : النافية أبدل 
من ألفها نون ء لأن الألف والنون في البدل أخوان » فكما تبدل النون ألفا في الوقف في 
نحو : لنسفعا" كذلك تبدل النون ألفا في نحو :( زيدا)" .وأورد المالقي ردين : : الأول 
أشار إليه بقوله . 

"أما مذهب الفراء فمردود أيضاً من حيث إبدال الثقيل من الخفيف ؛ ؛ لأن النون مقطع 
والألف صوت › والصوت أخف من المقطع › فإذا أبدلت النون من الألف خرج من خفة 
إلى ثقل » وإذا أبدلت الألف من النون خرج من الثقل إلى الخفة ء 4٠‏ نيقي ان قاين اخ 


الموضعين على الآخر . 


والثاني :قال عنه "ووجه آخر : أن ( ل) لم توجد ناصبة في موضع من المواضع 

و(لن) لم توجد غير ناصبة في موضع من المواضع › فكيف تقاس (لن) على (ل) مع 

تناقض عملهما وعدم عمل لا؟" 0 , 

وما ذكره المالقي في عدم جواز القول بابدال (لن) من (۷) » نستطيع قوله مع (لم ٳذ 

يؤدي القول بالإبدال فيها إلى إبدال الثقيل من الخفيف » وإلى حمل ما يعمل (لم) على مالك 
يعمل (لا) . 


. الجنى الداني : 7۸ لم أجد رأي الفراء في كتبه التي بين يدي‎ )١( 
, ۲۸٤/١ : المغني‎ )۲( 
, ۲۸١ : رصف المباني‎ )۳( 
۲۸۷ رصف المباني‎ )٤( 
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ويمكن أن نضيف وجها آخر ردا على قول الفراء ‏ وهو أن المعروف أن مواضع إيدال 
الألف عن النون الساكنة كنه إنما تكون في الوقف دون الوصل . وذلك في ثلاثة مواضع : 


. أن تكون بدلا من التنوين اللاحق علما للصرف في الوقف نحو : (رأيت زيد)‎ -١ 
أن تكون بدلا من نون التوكيد الخفيفة إذا انفتح ما قبلها ووأقف عليها > نحو قوله‎ - ۲ 
تعالى: لَسسَمَنًا بالتاصيّة 4 إذا وقفت قلت : "النسفعا'"‎ 


۴ -أن تكون بدلأمن نون ( إذن) في الوقف أيضا ء مثل :( أنا أزورك إذا) » تريد : 
)"( 


إذن 
و(لن) تستخدم في الوقف والوصل . ومن ثم لا يكون هناك وجه للقياس بينهما. 
ما (لم) فلم يرد إبدال الألف ميما على أي حال لا وصلا ولا وقفا في موضع من المواضع 
الترجيسح : 
يبدو مما سبق أن مذهب سيبويه وجمهور النحاة هو المذهب المتجه ؛ لما يأتي : 

. سقوط دليل من اذعی الترکيب (الخليل و الفراء)‎ ١ 

- أن وجود النظير يويد مذهب المنادين بالبساطة ف(لن) و(لم )حرفان بسيطان 

مثل:( أن) و(أم) . 
۳- أن إبدال الف نوناً أو ميماً ليس معروفاً في إبدال الألف . 


. من سورة العلق‎ ٠١ من الآية‎ )١( 
„۲ , انظر : سر الصناعة‎ )۲( 


)٤( )‏ الخلاف حول رال) في رالّآن) 
"وقال الفراء : أصل الفعل » من : آن يكين » أدخل عليه اللام بمعنى (الذي) › 
أي: الوقت الذي حان ودخل › قال : هذا كما ثقل عن النبي - يي - أنه "أتهى عن قيل وقال 
" فإنهما فعلان استعملا استعمال الأسماء › وتركا على البناء الذي كانا عليه . 
والجواب : أن (قيل وقال) محكيّان › والمعنى : تهى عن قوله : قيل كذا » وقال فلانٌ كذ 
يعني كثرة المقالات › و(الآن) ليس بمحكي"' . 
المناقشة : 
ورد عن النحويين رأيان حول (الآن) أهي مبنية أم معربة :() 

أ) ذهب كثير من النحويين إلى أنها ظرف من ظروف الزمان »معناه الزمن الحاضر 

قال سيبويه في الكتاب مشيراً إلى هذا :"وأرى قولهم:" اضرب أيهم أفضل ٠"‏ 

على أنهم جعلوا هذه الضمة بمنزلة الفتحة في (خمسة عشر) وبمنزلة الفتحة في (الآن) 
حين قالوا:( من الآن إلى غد) › ففعلوا ذلك ب ( أيهم) حين جاء مجيئاً لم يجئ أخواته 
عليه إلا قليلا » واستعمل استعمالاً لم تستعمله أخواته إلا ضعيفا"(" 


ب) وفي مقابل هذا » زعم بعض النحويين أن بعض العرب يعرب (الآن) . 


واحتج على ذلك بقول الشاعر : ۰ 
كأنهمامِلان لم يتغيّرا وقد مر للدارين من بعدنا عصر 


. ٠۷۷/١ : شرح الرضي‎ )١( 

(۲) (الآن) في الدرس النحوي والاستعمال اللغوي ٠٤١‏ 

, ٠٠٠/۲ : الکتاب‎ )۳( 

. البيت لأبي صخر الهذلي في شرح أشعار الهذليين : ۹7۲ . وفي اللسان (أين) نسبه لابن صخر‎ )٤( 


ار اد : (من الآن) فحذف نون (من) لالتقاء الساكنين .وکسر نون (الآن) لدخول 

(من) عليها . فعلم أن (الآن) عند هذا الشاعر معرية(' . 
وضعف ابن مالك القول بأنها معربة » وره الاحتجاج بهذا البيت فقال :" وفي الاستدلال 
بهذا ضعف؛ لاحتمال أن تكون الكسرة كسرة بناء ويكون في بناء (الآن) لغتان › بالفتح 
والكسر كما في (شتان) إلا أن الفتح أكثر وأشهر ٠"‏ . 

والحق › أن توجيه ابن مالك قوي > خاصة أن هذا البيت هو الشاهد الوحيد على استعمال 
(الآن) معربة مجرورة , 

وعليه ف (الآن) ظرف مبني على الفتح كما يقول جمهور النحاة ‏ 

إلا أنهم اختلفوا في علة بنائها على الفتح على عدة آراء , 

ولا : ذهب الخليل إلى أن (الآن) مبني ؛ لشبهه بالحروف في ملازمة لفظ واحد فاته لك 
يثتی ولا یجمع ولایصقر . ) | ) ا 
قال الخليل :" والعرب تنصبه في الجر والنصب والرفع » لأنه لايتمكن في التصريف » 
فلا ينی ولا يثلث ولا يصغر » ولا یصرف › ولا يضاف إليه شىء"( 
وهذا الرأي لم ينسبه أحذ من النحويين إلى الخليل^ . 
إلا أن أبا حيان نسبه لاين مالك ءورده بما رد به ابن مالك قول الزمخشري الذاهب إلى 
أن (الآن) مبني لوقوعه في أول أحواله بالف واللام فخالف بذلك الأسماء وأشبه 
الحروف” , 


(۱) شرح التسهیل ۲۲۰/۲ ١‏ والهمع ۱۸١/۳‏ . 
(۲) شرح التسهیل ۲۲۰/۲ . 
(۳) العين ءمادة أون 4٠٤/۸‏ . 
)٤(‏ انظر : (الآن) في الدرس النحوي والاستعمال اللغوي : ئ 
(°) انظر : التذيیل والتکمیل : ۳٠۲/۳‏ . 
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وقد رد ابن مالك رأي الزمخشري بأن مخالفة الاسم لغيره من الأسماء لا تقتضي بناءه 
لشبهه بالحروف قال : "لو كانت مخالفة الاسم سائر الأسماء موجبة لشبه الحروف 
واستحقاق البناء لوجب بناء كل اسم خالف الأسماء بوزن أو غيره a a‏ 
مجمع عليه فوجب اطراح ما أفضى إليه"'. 

ويبدو من كلام ابن مالك أنه يذهب مذهب جمهور البصريين › الذي سنذكره في مكانه › 
وأن علة بناء (الآن) هي تضمنه معنى الإشارة › كما أنه يجوز أن تكون علة بنانه 
مشابهته للحروف . إذ قال :" وبني لتضمنه معنى الإشارة › فإن معنى قولك : أفعل 
الآن): أفعل في هذا الوقت .وجائز أن يقال : بني لشبهه بالحروف في ملازمة لفظ واحدء 
فانه لا یثنی ولا یجمع ولا یصقر. ٩"‏ 

انیا : ذهب جمهور البصريين إلى أن (الآن) مبني لتضمنه معنى الإشارة لأن معناه: 
هذا اوقت . 

وقد بين الزجاج مذهبهم هذا قائلاً :" فأما نصب (الآن) فهي حركة لالتقاء الساكنين › ألا 
و أنك تقول : ( أنا الآن أكرمك) › و(من الآن فعلت كذا وكذا ). وإنما كان في الأصل 
مبنياً وحرك لالتقاء الساكنين › وبني (الآن) وفيه الألف واللام ؛ لأن الألف واللام دخلتا 
بعهد غير متقدم . إنما تقول : (الغلام فعل كذا) › إذا عهدته أنت ومخاطبك › وهذه الأأف 
واللام تنوبان عن معنى الإشارة .المعنى : أنت إلى هذا الوقت تفعل. فلم يعرب (الآن) كما 
لا يعرب (هذا) "( , 

ونسب أبو جعفر النحاس هذا الرأي إلى الخليل وسيبويه فقال :" مذهب الخليل وسيبويه 
أن سبيل الألف واللام أن يدخلا لمعهود ‏ و(الآن) ليس بمعهود وإنما معناه : نحن في ' 


(۱) شرح التسهیل : ۲۱۹/۲ . 
(۲) شرح التسهیل : ۲۱۹/۲ . 
(۳) انظر : أمالي ابن الشجري : ٥۹٦/۲‏ والإتصاف ٥۲۳/۲‏ . 
)٤(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ۱ -.. 
ھە 


هذا الوقت نفعل كذا ء فلما تضمنت معنى (هذا) و جب ألا يعرب ففتحت لالتقاء 
الساكنين "( . 
: واحتج البصريون على مذهبهم بمعنى الألف واللام في (الآن) إذ هي عندهم ليست 
لتعريف الجنس» ولا لتعريف العهد › ولا اللاحقة للصفة كما في الحارث. بل جاءت 
للدلالة على معنى الإشارة إلى الوقت الحاضر › فشابهت (هذا) فبنيت حملا عليه . 
وقد بين ابن الأنباري حجتهم قائلاً :" وأما البصريون فاحتجوا بأن قالو| : إنما قلنا ذلك 
أن سبيل الالف واللام أن يدخلالتعريف الجنس ء كقوله تعالى: إن آلانسلن لى 
خسّر 4 أو لتعريف العهد › قول تعالی: كما رسلا إلى فرعن رسو ری 
فصي فرعون آَلرَسول 74 أو يدخلا على شيء قد غلب عليه نعته فځرف بد 
كقولك : الحارث» والعباس ... فلما دخلا ههنا على غير ما ذكر » ودخلت على معنى 
الإشارة إلى الوقت الحاضر صار معنى قولك (الآن) كقولك: هذا الوقت › فشابه اسم 
الإشارة › واسم الإشارة مبني فكذلك ما أشبهه"“ . 
وقد رد بن جني مذهبهم هذا بواعترض على قول الزجاج إن اللام في (الآن) لعه غير 
متقدم » وأنه مبني لتضمنه معنى الإشارة ؛ لأن جميع أسماء الإشارة لا تجد فيها لام 
التعريف . فقال : " ومحال أيضاً أن يكون من أسماء الإشارة ؛ لأن جميع أسماء الإشارة 
لا تجد فيه لام التعريف »وذلك نحو هذا › وهذه »وذلك» وتلك › وهؤلاء وما أشبه ذلك . 
وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن (الآن) إنما تعرفه بالإشارة وأنه إنما بني لما كانت 
الألف واللام فيه لغير عهدٍ متقدم. .. وأما ما اعتل به من أنه إنما بني لأن الألف واللام فيه 
لغير عهد متقدم ففاسد أيضا؛ لأنا قد نجد الألف واللام في كثير من الأسماء على غير 


, ٠٠۸/۲ : إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. الآية : ۲ »من سورة العصر‎ )۲( 
. من سورة المزمل‎ ء١‎ ٠ ٠١ : الآيتان‎ )۳( 
,. ٥۲۲/۲ : الإتصاف‎ )٤( 
Te 


تقدم عهد »وتلك الأسماء مع كون اللام فيها > معرية > وذلك نحو قولك : ياأيها 
الرجل..."('. 
قالغا : ذهب الكسائي والفراء » كما ذكر الزجاجي إلى أن (الآن) مبني ؛ لأنه منقول 
من قولهم : آن لك أن تفعل ء ثم أدخل عليه الألف واللام » وترك على فتحته محكياً 

كما جاء في "أنهاكم عن قيل وقال"( على الحكاية5. 
ورأيهما يمتل اتجاه الكوفيين كما في الإتصاف(' , 
وقد صرح الفراء بهذا الرأي في المعاني إذ قال وإن شئت جعلت (لاآن) أصلها من 
النصب من نصب (فعَل) وهو وجه جيد »كما قالوا: " نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - عن قيل وقال وكثرة السؤال". فكانتا كالاسمين فهما منصوبتان . ولو خفضتا 
على أنهما أخرجتا من نية الفعل كان صواباً ‏ سمعت العرب تقول :" من شباً إلى ذب" _ 
بالفتح ۔ ومن شب إلى ذب "؛ يقول : منذ كان صغيرآ إلى أن دبا وهو شعر٠٠()‏ 


ی ر کے کے کے 
)١(‏ سر صناعة الإعراب : ٠٠١۲/۱‏ , 
(۲) اللامات : ۳۸ , 

(۳) قال البخاري:حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا خالد الحذاء عن ابن أشوع عن . 
الشعبي:حدثني كاتب المغيرة بن شعبةء قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبةبأن اكتب إليٌ بشيء 
سمعته من النبي صلی الله عليه وسلم - فكتب إليه: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن 
الله کرہ لم ثاثا بقيل وقال ءوإضاعة المال ءوكثرة السؤال )انظر : البخاري:كتاب الزكاة»باب من سال 
الناس کثیرا:۳۷/۲ه , 

, ٥۲١/۲ الإتصاف‎ )٤( 

ه۲٠/۲:فاصنإلا انظر‎ )٥( 

. 41۹/١ : معاني القرآن للفراء‎ )١( 

۷ 


واحتج الكوفيون على مذهبهم هذا بأن الألف واللام في (الآن) بمعنى الذي › فبإذا قلت : 
الآن كان كذا › كان المعنى : الوقت الذي آن كان كذا › وقد تقام الألف واللام مقام الذي 
لكثرة الاستعمال طلباً للتخفيف » نحو قول الفرزدق : 

ما أنت بالحكم الثرأضَى حكومثة ' ولا البليغ ول ذي الرّأي والجدل () 
فكذلك في (الآن) بقي على فتحته كما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه "انهى 
عن قيل وقال " وهما فعلان ماضيان › فأدخل عليهما حرف الخفض وبقاهما على 

فت فتحتهما › ومثله قولهم : من شب إلى دب بالفتح . . 

ورد مذهبهم بما يأتي : 

-١‏ أن الألف واللام إنما يدخلان على الفعل › وهما بمعنى الذي في ضرورة الشعر 
يتضح ذلك فيما آنشدوه من الأبيات لافي اختيار الكلام › كما قال ابن الأنباري 
فلا يكون فيه حجة"() 

۲- رده ابن يعيش بأن (الآن) ليس مبنياً > لأن أصله :(آن )كما بني (قيل وقال)؛ لأن 
الأفعال المحكية تدخل عليها العوامل › ولا تؤثر فيها نحو : تأبّط شرآ ء وبرق نحره 
ولا يدخل عليها الألف واللام . 

وأيده ابن مالك حين قال :" ولو كان (الآن) مثل هذه لم تدخل عليه الألف واللام كما لا 

يدخلان عليها › ولاشتهر فيه الإعراب والبناء كما اشتهر فيهما › فإنه يقال : من شب 

إلى ذب ٠‏ و عن قيل وقال » كما قيل من شب إلى دباً وعن قيل وقال"(“ . 


. ٠ : البيت › للفرزدق › انظر ديوانه‎ )١( 
, ٥۲۲ ۔٠١۲۱/۲ انظر الإتصاف‎ )۲( 
, ٥۲۳/۲ : الإنصاف‎ )۳( 
. ٠١١/٤ : شرح المفصل‎ )٤( 
. ۲۲۰/۲ شرح التسهیل‎ )٥( 
~A 


ووجه الاعتراض هذا ء هو الذي رذ به الرضي مذهب الفراء في (الآن) › إذ قال : 
"والجواب : أن : ( قيل وقال ): محكيان › والمعنى : نهى عن قوله : قيل كذا » وقال 

فلان كذا يعني كثرة المقالات › و(الآن) ليس بمحكي"' . 

وما ذكره الرضي ذكره من قبل ابن الأنباري وتبعه في ذلك ابن يعيش وابن مالك › فقد 

قال الأنباري وأما ما شبهوه به من نهيه ۔ صلى الله عليه وسلم ‏ عن قيل وقال › 

فليس بمشبه لهء لأنه حكاية › والحكايات تدخل عليها العوامل فتحكى » ولا تدخل عليها 
الألف واللام'"( . 

رابعا ١‏ ذهب المبرد إلى أن (الآن) مبني ؛ لأنه وقع من أول وهلة معرفا بالألف واللاب 

وسبیل ما دخلا عليه أن يکون منكورا » ثم يعرف بهما . فلما جاء على غير بابه بتي . 

وهذا الرأي لابن السراج أيضاً . ( . 


وقد نسبه ابن السراج للمبرد فقال :"قال أبو العباس - رحمه الله - إنما بني لأنه وقع 


معرفة » وهو ماوقعت معرفته قبل نكرته ؛ لأنك إذا قلت : الآن فإنما تعني به الوقت ' 


الذي أنت فيه من الزمان»ء فليس له ما يشركه › ليس هو آنٌ وآنٌ فتدخل عليه الأأف 
واللام للمعرفة »وإنما وقع معرفة لما أنت فيه من الوقت"() . 

و إلى مثل هذا ذهب الزمخشري > فقال :"" ومنها (الآن) وهو الزمان الذي يقع فيه كلام 
المتكلم وقد وقعت في أول أحوالها بالألف واللام » وهي علة بنائها"(“ . 

ورد ابن مالك هذا الرأي › بعدم بناء (الجمّاء الغفير) و(اللات) ونحوهما مما وقع في أول 
أحواله بالألف واللامء قال : ولو كان هذا سبب بنائه لبني (الجمّاء الغفير) و (اللات) 


. ۱۷۷/١ : شرح الرضي‎ )١( 
. ٥۲۳/۲ : الإنصاف‎ )( 
. ۲۰۸/١ : انظر : المخصص لاين سيده : 4 وهمع الهوامع‎ )۳( 
. ٠١۷/۲ : الأصول‎ )٤( 
, ۲١۰۹ : المقصل‎ )٥( 
TE 


ونحوهما مما وقع في أول أحواله بالألف واللام . ولو كانت مخالفة الاسم لسائر الأسماء 
موجبة لشبه الحروف واستحقاق البناء لوجب بناء كل اسم خالف الأسماء بوزن أو 
غيره ‏ وعدم ذلك مجمع عليه › فوجب اطراح ما أفضى إليه" . 

خامسا : ذهب أبو علي الفارسي إلى أنه بني › > لتضمنه معنى حرف التعريف › ثم زيد 
فيه لام أخری غير معتد بها . 

نقله عنه ابن جني » وتبعه في أن (الآن) مبني لتضمنه معنى حرف التعريف » وأن اللام 
فيه زائدة إذ ليست للتعريف » إذ لو كان الاسم معرفاً بها لجاز سقوطهامنه »كما أنه 
يمتنع أن يكون (الآن) من الأسماء المضمرة › أو من الأعلام › أومن الأسماء المبهمة › 
أومن الأسماء المضافة › إذ هي محدودة بحدود لا يندرج تحتها (الآن) قال : " فلزوم 
هذه اللام (الآن) دلالة على أنها ليست للتعريف › وإذا كان معرفاً باللام لامحالة › 
واستحال أن تكون التي فيه هي التي عرآفته » وجب أن يكون معرَفاً بلام أخرى محذوفة 
غير هذه الظاهرة التي فيه › بمنزلة (أمس) في أنه تعرف بلام مرادة ء والقول فيهما. 
واحد ولذلك بنيا لتضمنهما معنى حرف التعريف . وهذا رأي أبي علي » وعنه أخذته ‏ 
وهو الصواب الذي لابد من القول به " . 

وضعفه ابن مالك قائلاً :" وضعف هذا القول بين ؛ لأن تضمين اسم معنى اختصار ينافي 
زيادة مالا يعتذ به هذا مع كون المزيد غير المضمن معناه فكيف إذا كان إياه +" , 
سادسا : : ذهب ابن يعيش إلى أن (الآن) مبني؛ لإبهامه ودلالته على كل زمن حاضر 
قال :"" وال والذي أراه أن تعريفه بما فيه من اللام الظاهرة › وأما لزومها فعلى حسب إرادة 
معنى التعريف فيها » بخلاف (الرجل) و(الغلام)» فإنه لم تلزمهما اللام؛ لأنهما يستعملان 
معرفة ونكرة » فإذا أريد النكرة › لم يأتوا باللام » وإذا أرادوا المعرفة ألحقوهما اللام 


(۱) شرح التسهیل : ۲۱۹/۲ . 
(۲) سر صناعة ١‏ لإعراب ۱/ ۲١٣۳۔۴۳٣٣‏ , 
(۳) شرح التسهیل ۲۱۹/۲ . 
e‏ 


وكذلك نظائرهما › وأما (الآن) فلما أريد به المعرفة البتة > لزمت أداته » وأما علة بنائهء 
فإبهامه ووقوعه على كل حاضر من الأزمنةء فإذا انقضى لم يصلح له » ولزمه حرف 
التعريف مجرى (الذي) و (التي)" . 

ولا يخفی ما بين قول ابن يعيش وقول المبرد واين السراج السابق من اتفاق » إذ ب يشترك 
الرأيان في أن (الآن) وقع من أول الأمر معرفاً بالألف واللام . 

ومن ثم فهو مردود بما رد به رأي المبرد وابن السراج . وإلى هذا أشار الدكتور رياض 
الخوام " وهذا الرأي على الرغم من عدم اشتهاره › وعدم ورود ما يويده أو ما يضعفهء 
يمكن أن يرد عليه ما ورد على رأي المبرد وابن السراج › لأنه يتفق معهما في كون 
(الآن) قد استعمل معرفة ابتداء"“ . 

الترجيح : 

وبعد > فعلى الرغم من تعدد أقوال النحاة وتعارضها حول العلة في بناء ا 
بناءه هو المعتمد › إذ يثبته السماع الصحيح عن العرب ¿ 

أما مخالفة الرضي للفراء في ذهابه إلى أن (الآن) مبني لأنه من الفعل (آن) فهي ضعيفة 
وسبب هذا الضعف ما يأتي : 

١‏ أن الفراء عل بناء (الآن) بالقياس على الأفعال المحكية التي استعملت استعمال 
الأسماء » وبقيت على بنانها وهو قياس غير صحيح لأن (الآن) غير محكي . 

- لأنه لم يثبت في السماع الصحيح دخول (أل) على فعل من الأفعال إلافي ضرورة 
اشر ٠‏ ا 


. ٠١٤/٤ : شرح المفصل‎ .)١( 
. ٤٠ : (الآن) في الدرس النحوي‎ )۲( 
— €4 


)٥(‏ الخلاف حول أصل ربلى 

قال الرضي: 
"وزعم الفراء › أن أصلها "بل" زيدت عليها الفا للوقف › > فلذا كانت للرجو 
النفي › كما كانت "بل" للرجوع عن الجحد في :( ماقام زيد › بل عمرو) 8 
کونها حرفا برأسها"(٩‏ 
المناقشة 
(بلی) حرف من حروف الجواب والتصديق › يختص بالنفي › ويفيد إبطاله . 
مئل الزجاجي لبیان معناه بقولنا :( أما خرج زد ؟)» فیقال :( بلى)0 . 
سواء لكان المنفي صريحا نحو هذا المثال » أو مؤولأكقوله تعالى :3 بل قد 

اتك ءَايلتى فَكدبَت بها 4 لوقوعها بعد قوله :3 لوت لله َدَسی » 
أي : ما هداني فهي لرفع النفي وإبطاله ” . 
وف أصل وضع "بلى" خلاف بين النحاة ء ْمل بما ياتى : 
ولا : يرى جمهور النحاة أنه حرف قائم برأسه › ثلاثي الوضع ءوالألف فيه أصلية 
ففي الكتاب ذكرها سيبويه مع ما كان على ثلاثة أحرف أصول › »نحو : عم »وجل , 
قال مفرقا بینها وبين (عم) في المعنى :" وأمًّا (بلى) فتوجب به بعد النفي » وأما (نعم) 
فعدة وتصديق تقول : قد كان كذا وكذا › فيقول : نعم ؛ وليسا اسمين "0 . 
وليست الألف في آخرها زائدة لإفادة معنى الإضراب أو التأنيث › بل أصليةء كما قال 
المرادي :( بلى) حرف ثلاثي الوضع »والألف فيه من أصل الكلمة › وليس أصلها (بل) 


() شرح الرضي : ۲۰۰/٦‏ . 

(۲) انظر حروف المعاني : ١‏ › والمغني : ۱١۳/١‏ . 

٠ من سورة الزمر‎ ٠۹-١١ : والآيتين‎ » ٠٤۸ : وجواهر الأدب‎ ۲١۷ : انظر : الصاحبي‎ )١( 
. ۲۳۶٤/٤ : الکتاب‎ )٤( 


التي للعطف › فدخلت الألف للإيجاب » أو للإضراب والردء أو للتأنيث › كالتاء في (ربّت) 
و (ثمّت) خلافا لزاعمي ذلك"( , 

واحتج أصحاب هذا الرأي بأن الإفراد هو الأصل › ولا يُخالف إلا بدليل › قال الإربلي في 
هذا : "والصحيح الإفراد ؛ لأنه الأصل ولا موجب للمخالفة"١) ٠‏ ' ) 
وواضح من النص السالف أن الرضي يويد مذهب الجمهور, إذ قال : " والأولى كونها 
حرفا برأسها "". 

قايا : ذهب آخرون إلى أن الأصل في (بلى) : (بل) والألف زائدة ” والجامع بينهما 
إفادة الإضراب . 

وانقسم أصحاب هذا الرأي إلى ثلاثة أقسام حين أرادوا تفسير زيادة الألف : 

أ - ذهب الفراء إلى أن الألف زيدت للوقف ؛ لان (بل) حرف عطف لا يصلح الوقوف 
عليه قال :".. فأرادوا أن يرجعوا عن الجحد ويقرّوا بما بعده فاختاروا (بلى) ؛لأن أصلها 
كان رجوعا محضا عن الجحد . إذ قالوا : ما قال عبد الله بل زيد » فكانت (بل) كلمة ' 
عطف ورجوع لا يصلح للوقوف عليها › فزادوا فيها ألفاً يصلح فيها الوقوف عليه 
ويكون رجوعاً عن الجحد فقط › وإقراراً بالفعل الذي بعد الجحد › فقالوا :( بلى) " . 
ويظهر أن الفراء احتج على قوله هذا بدليلين › هما + 

٠‏ -وجود جامع بین (بل) و (بلى) من حيث المعنىء وهو إفادة الإضراب . كما قال. وكما 
نقل الرضي في النص السالف . 


. >٠١ : الجنى الداني‎ )١( 
, ٤٤۸ : جواهر الأدب‎ )۲( 
. ٠٠٠/۱ : وتحفة الغریب‎ ۱۳١/١ : انظر : المغني‎ )۳( 
. ٠١١ : رصف المباني‎ )٤( 
٥٣۰/۱ : معاني القرآن‎ )٥( 
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۲ - أن ( بل) عند الكوفيين لا تقع إلا بعد النفي أو ما يجري مجراه” و(بلى) لاتقع إل 
بعد النفي في اللفظ أو المعنى . 


وقد خالفه الرضي فيما قال ء وإِن لم يبن وجه ذلك . 
ب ۔ ذهب ابن فارس مذهب الفراء في أن الألف في (بلى) زائدة . إلا أنه فر زيادتها 
بالدلالة على كلام محذوف بعدها . قال :" يقال : أما خرج زيد؟ فتقول. : لی , 


والمعنى : نها (بل)» وصلت بها ألف تكون دليلاً على كلام. كأنك قلت :بل خرج زيد 
وكذلك قوله جل ثناؤه ٥‏ الشركة قالو : بلى. المعنى - والله أعلم ۔ بل أنت 


ربنا'"( . 
ج - ذهب فريق ثالث إلى أن الأف زائدة للتأئيث › كالتاء في "ربت" و "مت" 
واحتج أصحاب هذا الرأي بأمالتها . 
قال الرماني :" بلى ... وهي تكتب بالياء؛ لأن الإمالة تحسن فيها "0 . ) 
وأكد على ذلك صاحب لمان فان ٠:‏ رفن اة د ق رن و 
وبعض هؤلاء يقول : إنها للتأنيث › بدليل إمالتها "(“ . 
وزاد الشمتّي :" ولو لم تكن للتأنيث لكانت زائدة لمجرد التكثير كألف( قبعثرى)» وتلك لا 


تمال ''() 
ویرد قولهم هذا أن الإمالة ليست دليلاً على التأنيث > إذ يجوز أن تكون الألف أصلية › 


ويجوز فيها حكم الإمالة . 


)١(‏ معاني الحروف : ؛ 
(۲) من الآية ٠۷١‏ من سورة الأعراف . 
(۳) الصاحبي : ۲۰۷ . 
)٤(‏ معاني الحروف ٠٠١:‏ , 
)٥(‏ المغني : ۱۱۳/١‏ , 
(1) حاشية الشمني : ٠٠٠/١‏ . 
4ي 


وقد ذكر الزمخشري أن (بلى) من الحروف المحدودة التي أميلت ؛ لقيامها مقام الجمل . 
قال :"'والحروف لائْمَال» نحو:("حتى) و (إلى) و (على) إلا إذا سمي بهاء وقد أمالوا 
و () و (يا) في النداء ؛ لإغنائها عن الجمل"( . 
الفا : ذهب ب السهيلي o‏ 
قال :" فمن أجل ذلك لا تقع أبداً إلا إضراباً عن نفي . ومن أضرب عن النفي فقد أراد 
الإيجاب" . فشاكل لفظها معناها . 
يبقى أخيرآً أن نشير إلى أن الرضي لم يذكر إلا رأي الفراء في مقابلة رأي الجمهور . فلم 
يذكر رأي من قال بزيادتها أو تركيبها »ممن جاء بعد الفراء. ولعل الرضي أراد أن 
يعارض أقوى رأي خالف رأي الجمهور في (بلى) وهو مذهب الفراء › فإذا رده » فما 
دونه مردود من باب الأول . 
الترجيج : _ ) ) 
إن (بلى) حرف قائم برأسه › وحروفه الثلاثة أصلية . كما قال أصحاب المذهب الأول › 
ويقوٴي ر أيهم كل مما يأتي : 

. أن هذا هو رأي جمهور النحاة‎ -١ 

۲ أن الأصل هو البساطة › ومراعاة الأصل هو الأولى مالم يقم دليل على التركيب 


وهنا لم يقو دليل على التركيب 
-٣‏ عدم وجود ما يدل على زيادة الألف في آخر (بلى) سواء أكانت الزيادة للوقف أو 


. >٠١ : المقصل‎ )١( 
. ٠٠-٤٤ : أمالي السهيلي‎ )۲( 


— ¢0 


إلى هنا نكون قد انتهينا من الفصل الأول ويا مسائل الخلاف بين الفراء والرضي 
المتعلقة بالحروف والأدوات . 

وقد بان لنا أن الفراء في أكثر آرائه كان مخالفاً لمذهب الجمهور سواء أكان الخلاف 
حول أصل الحرف كما في نون المثنىء أو في (لم) و (لن) أو في القول بتركيب (بلى) و 
(منذ) أو الخلاف حول (أل) (الآن) . 

وننتقل إلى الفصل الثاني ليتضح لنا الفكر النحوي عند الفراء والرضي في المسائل 
المتعلقة بالتراكيب النحوية . 


مسائل الخلاف في التراكيب النحوية 


ویشمل المسائل الأتية : 

. صرف مفعل وفعال من أسماء الأعداد‎ )١( 

. قيام جملة خبر ركان) و «رجعل) مقام الفاعل‎ )١( 
. هكم الوصف الواقع بعد ناسخ رافح ها بعده‎ )( 
. ٠. بغاءً المغادى‎ 

(ه) القول ني لام المستغات به . 

. نصب المغادى النكرة المقصودة‎ )١( 

(۷) القول في راللهم) . 

(۸) ترخیم رهمرای ونحوه . 

. قرخيم الرباعي الذي الثه ساكن‎ )١( 
. حروف العلة مح المندوب‎ )٠١( 
. هكم ما بعد إلا في الاستفناء القام المنفي‎ )١١( 
. هكم المستفنى في الاستشناءِ الام المغفي‎ ١١( 
هل يجوز النصب على الاستشناء في المغرع نظرا إلى المقدر؛‎ ٠١( 
. القول في اسم رل الغافية للجنس المعرفة‎ )٠( 


£۷ 


. هكم إضافة رفي‎ )٠٠( 

٩%‏ مسر ضمير الشأن 

 . هكم كاف الخطاب مح أسماء الأفعال‎ )١۷( 
۰ حذف م الأمر.‎ )۸( 
. نعم وبس فحلان ام اسمان‎ )۱۹( 

(۲۰) القول في رمام في رنعما . 

. القول في خبر المبتدا (المقسم به)‎ )١( 

(۲۲) العطف بالرفع على اسم ركأن) ور ليت) .و رلعل) . 
(۴) القول في اللام في رلهتك) . 
(۲) حذف خبر رإن) . 


() صرف مفعل وفعال من اسماء الأعداد 


قال الرضي : 

" والفراء يجي صرف هذا المعدول »إذا لم يجر على المو صوف . وليس بوجه ؛ إذ 
الموضوع على الوصفية ك ( أحمر) يوئر فيه الوصفُ a‏ 
المضاقشة : 

مما يمنغ من الصرف اجتماغ العدل والوصف في المعدول عن العدد › إلى مقعَل نحو : 
(مثنی) › أو فعال نحو :( ثلاث) . 

ولا خلاف بين النحاة في أن المعدول من العددٍ على فعال أو مقعَل» هو الأعداذ من واحدِ 
إلى أربعة» فيقال :( رأيت القوم أحاد أو موحد )» و(مررت بهم ثناءَ أو مثنى) › و(نظرت 
إليهم ثلاث أو مثلث )» و(أعطيهم دراهم رباع أو مربع). 

وإنما الخلاف فيما عداها . حيث أجاز الكوفيون والزجاج القياس عليها فقالوا : ماس 
ومَخمَس وسداس ومَسدَس ,. ٩(‏ 

وقد تعددت أقوال النحاة في سبب منعها من الصرف » وذلك على النحو الآتي: 

)( قيل هي ممنوعة للعدل مع الوصفية . وهو مذهب سيبويه والجمهور‎ - ١ 


۲ - ذهب الفراء إلى أنها ممنوعة من الصرف للعدل و التعريف» بنية الأأف لالف واللام» وينية 
ا 


٠٠٠١/١ : شرح الكافية‎ )١( 
. ۸۳/١ : والهمع‎ ٠٤٤١/۳ : انظر : شرح الكافية الشافية‎ )۲( 
. ۱١۹۷/۳ : انظر : توضيح المقاصد للمرادي‎ )۳( 
. ۸٦/١ : والهمع‎ ۳۸١/۳ : والمقتضب‎ ۲۲٠/۳ : انظر : الكتاب‎ )٤( 
. ٠٠٤/۱ : معاني القرآن‎ )( 
-€۹- 


۳ عل الزجاج منعها؛ لاجتماع علتين فيها . عدلٌ في اللفظ ؛ لأنها معدولة من اثنين 
اثنين .. وعدل عن تأنيث(“ 


كما اختلفوا في تنكير وتعريف هذه الأعداد المعدولة ءوذلك على النحو الآتي: 

١‏ ذهب معظم النحاة إلى أنها نكرة › مستدلين بوقوعها حالاً في قوله تعالى: 
قان وأ ما طاب کم مََالبْساءِ می وت وزع . 
وصفة في قوله تعالى : اولي أجحة تى وللت وَرَبَمٌ 4 . 
وقد أشار سيبويه إلى كونها نكرة » فقال - عن الخليل - :" قلت : أفتصرفه في النكرة » 
قال : لاء لأنه نكرة يوصف به نكرة . وقال لي : قال أبو عمرو :" أولي أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع " صفة كأنك قلت: أولي أجنحة اثنين اثنين › وثلائة ثلافة" . 
- ذهب الفراء إلى أنها معرفة بنية الإضافة وبنية الألف واللام » وهو سبب منعهامن ' 
الصرف عنده - كما ذكرنا ) ) 
ويناء على رأيه هذا أجاز صرفها في النكرة › كونها معرفة تقبل التنكير . 
وقد نسب الرضي في هذا النص للفراء مذهبَّه في إجازة صرف هذه الأعداد المعدولة › 
مخالفاً ما عليه جمهور النحاة . 
وإذا رجعنا إلى المعاني فسنجد أن الفراء عبر عن رأيه هذا بقوله :" وأما قوله: إمثنى 
وثلاث ورباع) فإنها حروف لاثجرّى . وذلك أنهن مصروفات عن جهاتهن .ألاترى 
أنهن للثلاث والثلاثة » وأنهن لا يضفن إلى مايضاف إليه الثلاثة والثلاث . فكان لامتناعه 


. ۸/۲ : معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
من الآية (۳) من سورة النساء‎ )۲( 
. من سورة فاطر‎ › ١ من الآية‎ )۳( 
. ۲۲۹/۳ الکتاب‎ )٤( 
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من الإضافة كأن فيه الألف واللام . وامتنع من الألف واللام لأن فيه تأويل الإضافة .. 
ومن جعلها نكرة ءوذهب بها إلى الأسماء أجراها . والعرب تقول : ادخلوا ثلاث ثلاث › 
وئثاھا ثاضا''. 
ويفهم من نص المعاني هذا ما يأتي : 
إت أن الوجه عند الفراء أن تمنع ألفاظ العدد المعدولة من الصرف كما يجمع جمهور 
النحاة . 
أنها تمنع من الصرف عند الفراء للعدل والتعريف . 
۴ أنه يجوز أن تصرف هذه الألفاظ إذا خرجت عن الوصفية واستعملت استعمال 
الأسماء. 
وقد فهم نص الفراء هذا على أوجه متباينة : 
٠‏ ۱ حمله ابن عقیل على أن ن الفراء يصرف مثنى وثلاث ونحوهما بناءًَ على كونها أسماء 
نكراتٍ » ويمنعها من الصرف على أنها معارف » قال :"قال الفراء بناءَ على مذهبه إنها 
امتنعت للعدل والتعريف بنية(أل) ومن جعلها نكرةء وذهب بها إلى الأسماءء أجراها بقول 
العرب : ادخلوا ثلاث ثلاث › وئلا تلا . 
قال : ووجه الكلام أن لا تجرى" وأن تجعل معرفة لأنها مصروفة » أي : معدولة. انتهى. 
ولا يعرف البصريون هذا" . 
-فهم الدماميني أن مراد الفراء هو منعٌ هذه الأعداد من الصرف إذا كانت صفات 
وصرفها إذا كانت أسماءَ . قال "١‏ .. أن الفراء يرى نها حال منع الصرف صفات › 
وحال الصرف أسماءٌَ » وأنها على حالة واحدة بالنسبة إلى التصريف والتنكير ٠"‏ . 


, ٠٠٤/١ : معاني القرآن‎ )١( 
, ۳٤/۳ : المساعد‎ )۲( 
. ٥۷/٤ : تعليق الفرائد‎ )۳( 
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ويظهر أن الدماميني يرذ ما فهمه ابن عقيل › ويوافق ما ذهب إليه الرضي إذا حمل 
الرضي قول الفراء بجواز صرف المعدول من العدد على مجيئه اسما لاصفه. ويتضح 
قهمه هذا من رده لرأي الفراءء قياساً على منع (أحمر) من الصرف حتى لو لم يجر على 
الوصف . ) ) ل ٤‏ 
۳ ۔ فهم بعض المتأخرين أن ما ذهب إليه الفراء إنما هو على وجه الوجوب لا الجواز إذ 
دعاهم لهذا قول ابن مالك : " ولايجوز صرفها يعني (أخر) مقابل آخرين و(فعال 
ومفعل) في العدد . مذهوياً بها مذهب الأسماء خلافاً للفراء"(. 
وقد نجه الصبان على هذا » ورد عليه فقال :" مراد الشارح تصويرٌ الذهاب بها مذهب 
الأسماء . وأما ما نقله البعض عن البَهْوتي › وأقرّه من أنه لما كان كلام التسهيل يقتضي 
أن الفراء يوجب صرفها لكونه جوازا مقابلاللمنع › وهو يقتضي الوجوب . مع أن 
RE E‏ 
فالمعنی .. إلخ فير بأن الجواز الذي قالوا إنه يقت يقتضي الوجوب هو جواز الشيء شر عا 
بعد امتناعه شرعاً لا مطلق الجواز في مقابلة مطلق المنع . Or,‏ 
ويستفاد من رد الصبان أن الوجه عند الفراء هو منع صرف هذه الأعداد فقد قال الفراء؛ 
" فوجه الكلام ألا ثجرى وأن تجعل معرفة ؛ لأنها مصروفة"وفي هذا دليل على أن 
حكم الصرف في مثنى وثلاث ونحوهما عند الفراء إنما على وجه الجواز لا الوجوب › 
إذ المنع هو الوجه المختار عنده . 
وسواء أكان مقصد الفراء هو جواز الصرف إذا كانت هذه الأعداد المعدولة نكرةء ومنعه 
إذا كانت معرفة › كما فهم ابن عقيل .أو صرفها إذا كانت أسماءَ ومنعها إذا كانت صفات . 
فالجمهور على خلافه . مستدلين عليه بالآتي: 


(۱) شرح التسهیل : ۲۲۲/۳ 
(۲) حاشية الصبان : ٠٠٤/۳‏ . 
(۳) معاني القرآن : ٠٠٠١/١‏ , 
o‏ 


الدليل الأول : أن هذه الألفاظ نكرات عندهم كما ذكرنا - ولم تستعمل إلانكرات › 
خبراً نحو: "صلاة الليل مثنى مثنى"(' . 

أو صفة نحو :" أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع" . 
أو حالاً نحو :" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورياع ٠"‏ . 
الدلسل الغافى : أنهم اشترطوا في منع الصفات من الصرف » أن تكون صفة في 
الأصل › وإن زال تحققها معنى . 
فهم مثلاً لا يمنعون (أربع) من الصرف في :( مررت بنسوة أربع) » كونه ليس صفة في 
الأصل » بل اسما للعدد . ثم استعمل صفة . لذا فهو منصرف بحسب أصله . 


a Pa 


أما (أدهم) فممنوع من الصرف ؛ لأنه صفة في الأصل > وان استخدم اسما . 

وعليه › فلا يجوز في:(ادخلوا ثلاث ثلاث) إلا المنع عند الجمهور › له وصف ممنوع 
من الصرف على الأصل » وإن ذهب به مذهب الأسماء( , 

ا کے ف را فو ر کک ی هو یو تراطهم أصالة 

الصفة . ومنعها من الصرف حتى لو استعملت في غير الوصف ., 

فقد رد بذلك قول الفراء في جواز صرف العدد المعدول في (ادخلوا ثلاثا ثلاثا) بالقياس 

على منع جمهور النحاة صرف (أحمر) في نحو : (رْبً أحمر لقيته)؛ لأن (أحمر) صفة 

في الأصل › وإن استعمل هنا استعمال الاسم . 


على الرغم من أن له رأياً خاصاً في منع صرف (أحمر) في : (ربً أحمر لقيته ). 


)١(‏ قال الإمام أحمد بن حنبل:حدثنا محمد بن عبيد»حدثنا الأعمش عن عطية بن سعد عن ابن عمر قال: 
سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( صلاة الليل مثنى مثنىءفإذا خفت الصبح فواحدة» إن الله 
تعالى وتر يحب الوتر) انظر : مسند الإمام أحمد .٠٠١/۲:‏ 

(۲) من الآية : »١‏ من سورة فاطر . 

(۳) من الآية ١‏ › من سورة النساء› وانظر : المخصص : ١۲١/١۷‏ وشرح الكافية الشافية : ٠١٤١/۳‏ . 

. ٠٠١/۳ : وحاشية الصبان‎ ٠١٠/١ : انظر : شرح الرضي على الكافية‎ )٤( 

۳ھ 


إذ يرى الرضي أن معنى الوصفية في (أحمر) زال باستعماله علماًء وكان حقه أن 
يزول عنه سبب المنع من الصرف تبعالهذا. ‏ 

وقد عبر عن رأيه هذا فقال :" معنى الوصف في (أحمر) إذا زال بعد العلمية تحقيقا لم 
يعد بعد التنكير ؛ لأن معنى برب أحمر إذا ... رب مسمى بأحمر كان فيه الحمر أو ء لا. 
حتى يجوز في السود أن المسمًّى كل واحد منهم بأحمر : رب أحمر لقيته › فإذا لم يعد 
تحقيقاً لم يعتبر في منع الصرف .. ونحن نعلم أن معنى (أسود) الغالب : حيّةَ سوداء .. 
فلم يثبت بنحو (أسود) أن الوصفية الأصلية تعتبر بعد زوالها . فلا حجة إذا لسيبويه في 
منع صرف (أحمر) المنكر بعد العلمية" . 

فالرضي بنى اعتراضه على أحد الأسس المعتبرة في الرفض وهو إجماع النحاة لاعلى 
رأيه الخاص . 


الترجيح : 
إن رد الرضي لما أجازه الفراء في صرف ألفاظ العدد المعدولة متجهء يقويه ما يأتي : 
١‏ - أن هناك إجماعاً من النحاة على رد رأي الفراء › والإجماع حجة . 


۔ أن الوجه المختار عند الفراء هو منع الصرف كما يذهب النحاة ء لا عدم المنع من 


الصرف . 
٣‏ -يقوي رد الرضي إجماع النحاة على منع صرف ما كان صفة في الأصل › وإن 
استعمل استعمال الأسماء كأدهم وتنحوه . 


(1) شرح الكافية ۲۱/۱١۔ ٠١١۲‏ . 
0س 


(۲) قیام جملة خبر (كان) و رجعل) مقام الفاعل 


قال الرضي : 

"وما أجازه الكسائي والفراءُ من قيام الجملة التي هي خبر ل (كان)ء و(جعل) مقام 

الفاعل نحو: ( كين يقام )» و(جعل يفعل) ؛ فبعيد لوجهين : 

أحدهما : أن هذين الفعلين من عوامل المبتدا والخبر وما حُذِف في هذا الباب من 

الفاعل فليس بمنوي › ولا يُحذف المبتدأً إلامع كونه منوياً » فلا ينوب على هذا خبرٌ كان 

المفرد أيضاً عن الفاعل نحو : كين قائم . وقد أجازه الفراء دون الكسائي . 

والثاني : أن الجملة لاتقوم مقام الفاعل إلا محكية أو مؤولة بالمصدر المضمون. ولك 
» الإ و ۱ 

معنى ل (كين القيام)"(' , 

المفاقشة : 2 ) ) 

تعددت أقوال النحاة في هذه المسألة »أي: في جعل (کان) و (جعل) ونحوهما مبنيین 

للمفعول . تبعاً لاختلاف توجيههم لقول سيبويه في الكتاب :" فهو کائن ومكکون كما 

تقول: ضاربا ومضروب"( . 

فتباینت آراؤهم بين مجو ومانع > وذلك على النحو الآتي : 

۱ ۔ ذهب البصريون إلى أنه لايجوز في (كان) وأخواتها أن ترد إلى المفعول الذي لم 

يسم فاعله . 

فقد نقل الصيمري هذا المنع عنهم .وجعله مذهبً جميع البصريين. 


وهو مذهب این خروف(' , 


. ۲۱۱/۱ : شرح الكافية‎ )١( 
, ٤١/١ : الكتاب‎ )۲( 
. ٠٠١/١ : انظر : التبصرة والتذكرة‎ )۴( 


ھ۵ س 


وعلّل أصحابا هذه المذهب المنع لسببين : 
الأول : لأن (كان) تعمل في المبتدأ والخبر » وردها لما لم يسم فاعله يوجب حذف 
اسمها وبقاءَ الخبر دون اسم , 
وقد أشار الصيمري إلى ذلك بقوله :"والعلة في ذلك أن (كان) تعمل في المبتدا والخبر . 
وقد ذكرنا أنه لابد للمبتدأ من الخبر . فلو رددنا (كان) إلى مالم يُسمٌ فاعله لوجب أن 
نحذف اسمها المرفوع - وهو المبتدأ - ونبقي الخبر › ولابد لكل واحد منهما من الآخر ء 
فلذلك لم يجز رها إلى مالم يسم فاعله"(. 
الغافى : ذكره ابن خروف. إذ حمل قول سيبويه :" فهو کائن ومکون " على أنه 
استدلال على تصرف (كان) . لا على جواز ردها إلى مالم يسم فاعله . 
قال :""وإنما قصد إلى أنه يستعمل منها اسم فاعل › ولم يقصد عملا ولاغيره. واسم 
المفعول منه (كين) - لو قيل ‏ ولم يمنع منه ضعف( كان) عن التصرف ٠"‏ 

وأيّده في هذا ابن أبي الربيع2) . ) 
) ويظهر مما سبق أن مااعترض به الرضي على قول الكسائي والفراء» إتما هو ترديه 
لحجة المانعين ولمذهب ابن خروف . 
إلا أنه لم يشر إلى قول سيبويه "فهو کائن ومکون"» ومادار حوله من اختلافات. 
ویظهر أن موقفه هذا يشبه موقف ابن مالك فقد قال في شرح التسهيل :" ولا ينوب 
خبر (كان) المفرد خلافا للفراء ‏ ولا مميز خلافاً للكسائي . ولايجوز (كين يقام) ولك 
(جعل يفعل) خلافاً له وللفراء""( , 


چ و ے ے ج کے ےک 
(1) انظر شرح الجمل : 4٠۳/۱‏ . 
(۲) التبصرة والتذكرة : ٠٠١/١‏ . 
(۳) شرح الجمل : ٤٥۴/۱‏ . 
)٤(‏ انظر : البسيط : ٠٤١‏ , 

. ۱۲۹/۲ : شرح التسهیل‎ )٥( 


~۵0 - 


فالأصل عندهما المنع . ولم يخالف إلا الكسائي والفراء . دون أن يشيرا إلى قول سيبويه 
ومادار حوله من خلاف . 

۲ - ذهب الكسائي والفراء" إلى جواز رذ (کان) و (جعل) .. لما لم يسم فاعله . 

قال ابن مالك مشيرا إلى ذلك :" وأجاز الكسائي في :( امتلأت الدار رجال) : امتلئ 
رجال.. وأجاز هو والفراء في (كان زيذ يقوم) › و(جعل عمرو يفعل): كين يقام › وجُعل 
يفعل. والمسند إليه ضمير مجهول عند الكسائي »ومستغنى عنه عند الفراء"( . 

وقد أجاز الفراء هذا بناء على جواز :"كين قائہ'" عنده . إذ يجوز عنده بناء هذه الأفعال 
للمفعول الذي لم يسم فاعله › قياساً على سائر الأفعال "'فكان زيد قائماً" شبيه ب 

(ضرب زيذ عمرا) . فكما أن (ضرب) يرد لمالم يسم فاعله » ويحذف الفاعل ويقام 
المفعول مقامه › فيرفع مفعولً لم يسم فاعله .فيقال فيه : ضرب عمرو . فكذلك يُفعل فيما 
أشبهه()" 


وقد رذ قول الفراء بما يأتي : 


١‏ - أن رأيه يؤدي إلى حذف الاسم بلا دليل › ذكر ذلك ابن خروف فقال :" والمانع منه 
نها لا ترد إلى مالم يسم فاعله إلا بحذف الاسم من غير دليل. فكما لا يحذف المبتدا إلا 
بدليل › لا يحذف اسمها إلا بدليل › ولا دليل في بنية المفعول على الفاعل" . 

أن رأيه لايفيد معنى › إذ لا معنى ل :كين القيام . قاله الرضي ‏ كما يظهر من النص - 
E SS ESS EE ۳‏ 
في پاب التناز ع ¢ ذکر ذلك الدماميني قائلاً ء 


. لم أجد رأي الفراء في كتبه التي بين يدي‎ )١( 
. ٠۳١/۲ : شرح التسهیل‎ )۲( 
, ٥۸٤ : انظر تقیید ابن لب‎ )۳( 
, ٠٥۴/١ : شرح الجمل‎ )٤( 
-0¥- 


"وهذا من الفراء مشكل ؛ لآنه أنكر على الكسائي في باب التنازع لما قال : إنه إذا أعملنا 
الثاني حذفنا فاعل الأول . فقال : إن الفاعل لايصح الاستغناء عنه . ولا يقال : إنما يقال 
ذلك ؛ لأن الفعل هناك مبني للفاعل . أما ههنا فهو مبني للمفعول . لتانقول : هو يقول 
ذلك أيضا في نحو ضُربا وفتل غلاماك"(٠.‏ 

۳ - أجاز السيرافي رذ هذه الأفعال لما لم يسم فاعلهء بشرط أن تحذف الجملة التي هي 
الاسم والخبر معاً › ويقام مقام الفاعل ضمير المصدر ” . 

وأيد أبو علي الشلوبين السيرافي فيما ذهب إليه ”© 

غير أن ابن خروف رد رأي السيرافي ؛ لأن( كان) الناقصة لا مصدر لها . 

فقال :" وهذا الذي ذهب فاس ؛ لأن (كان) الناقصة وأخواتها لا مصدر لها"( . 

وبين ابن السيد أن مراد سيبويه هو (كان) التامة التي لها مصدر » ويجوز أن ثرد لما لم 
يسم فاعله , فقال ۰" هذا الذي قاله السيرافي غلط ؛ لأن (كان) الناقصة ليس لها مصدر 
عند النحويين ٠‏ إنما تدلَ على الزمان وحده . ولو كان لها مصدر لم تسم ناقصة » فلا 
يجوز أن تقول : کان زيد منطلقاً كوناً . كما زعم . 

ولكن الذي يمكن أن تحمل عليه قول سيبويه أن يكون أراد (كان) التامة ؛ لأن( كان) 
التامة فعل صحيح يجري مجرى الأفعال الصحاح التي لا تتعدى إلى مفعول. نحو (قام) و 
(قعد) وسيبويه يجيز في هذا النوع من الأفعال أن تصاغ لما لم يسم فاعله"(“ 

ورد الشلوبين اعتراضه بأن الذي سوّغ هذا البناء من (كان) الناقصة › أمران: 


. أهدهما : أن (كان) الناقصة وغير الناقصة بمعنى واحد‎ ٠ 


(۱) تعلیق الفرائد : ۲٠۳/١‏ . 
(۲) انظر : شرح السيراقي : ٠١١/١‏ . 
(۳) تقیید این أب : ٥۸٩‏ , 
)٤(‏ شرح الجمل : ۳۸٠١/۱‏ . 
)١(‏ إصلاح الخلل : 1۸١‏ . 
تار ت 


والغاني : : أنه لما كانت (كان) الناقصة بمعنى (كان) التامة . وكان الخبر في الناقصة 
عوضاً عن مصدرها وبمنزلته › > قوي بذلك كونها إياها . فكأن هذا البناء وإن كان من 
ير افاقصة تما هومن انقصةء ويه حصل فتشیی بین وان زیڈ شا وبين 
(ضرب زيذ عمرا) ( , ۰ 
؛ - أجاز ابن عصفور رد هذه الأفعال إلى المفعول الذي لم يسم فاعله » شرط أن تكون قد 
عملت في ظرف أو مجرور › بحيث يقام ذلك الظرف أو المجرور مقام الفاعل . 
فقال :" والصحيح أنه يجوز بناؤها للمفعول » وهو مذهب سيبويه » لكن لابد من أن 
مثلاً : (كان زيد قائماً في الدار )» على أن يكون (في الدار) متعلقاً بكان › حذف المرفوع 
لشبهه بالفاعل» وحذف بحذفه الخبر › إذ لايجوز بقاء الخبر دون مخبر عنه › ثم أقيم 
المجرور مقام المحذوف"' . 
القرجيح : 

بعد إيرادي جملة الأقوال في هذه المسالة أحسب ت ر فح وو د ا و 
النحو الآتى : 
۱ - أن أرجح ما قيل في حكم رد (كان) و (جعل) ونحوهما لما لم يسم فاعله » هو مذهب 
البصريين . الذي اختاره الرضي . إذ يقوم على أساس مَقق عليه. وهو أن هذا البناء 
يؤدي إلى حذف مالا يجوز حذفه إلا بدليل أو قرينة . 

۲ أن أفضل توجيه لما أراده سنيبويه › ما ذهب إليه ابن خروف » وأن سيبويه أراد 
تصرف (كان) وعدم جمودها » لا جوز بنائها للمفعول الذي لم يسم فاعله . 


: أنظر : تقييد ابن أب‎ )١( 


(۲) شرح ا ۱ . 
8۹س 


ويؤيده قول سيبويه بعد آن قال :" فهو کائن ومکون › كما تقول : ضارب ومضروب ... 
فأما (ليس) فإنه لايكون فيها ذلك ؛ لأنها وضعت موضعاً واحدا » ومن ثم لم تصرف 
تصرف الفعل الآخر "( , 

(فکان) فعل متصرف لا جامد مثل (ليس) . 

۳ - أن الأقوال التي ذهب أصحابها إلى جواز رذ هذه الأفعال إلى مالم يسم فاعله هي 
أقوال ضعيفة . لأنها جميعاً تؤدي إلى حذف مالا يجوز حذفه إلا بدليل. فرأي الفراء يؤدي 
إلى حذف الفاعل. وأضعف منه رأي السيرافي» ورأي ابن عصفور؛ لما فيهما من تكلف 
الحذف › بحذف اسم وخبر هذه الأفعال دون دليل. 


ا 
)١(‏ الكتاب : ٤1/١‏ . 
سم 


(۴) هكم الوصف الواقح بعد ناسخ رافح ها بحده 


قال الرضي : ) 
'"ويجوزُ عند الأخفش والفراء : (إن قائماً الزيدان ). وسوًغ الكوفيون هذا الاستعمال في 
(ظن) أيضاً نحو :( ظننت قائماً الزيدان) .وكلاهما بعيذٌ عن القياس ؛ لأن الصفة لا تصير“ 
مع فاعلها جملة كالفعل ءإلا مع دخول معني يناسب الفعل عليها. كمعنى النفي والاستفهام 
أو دخول ما لاب من تقديرها فعلاً بعده» كاللام الموصولة . وأمَّا (إن) و (ظن) فليسا من 
ذينك في شي ء › بل هما يطلبان الاسمية › فلا يصح تقديرُها فعلاً بعدهما""(' . 


المضاقشة : 
الخلاف في هذه المسألة متفر على حكم : "أقائم الزيدان" الذي اختلف فيه على ثلاثة 


» 


مداهب : 


اڏول : ذهب سيبويه إلى جواز الابتداء بالوصف المذكور دون اعتمادٍ على نفي أو 
استفهام » على قبح . 

وقد نص على هذا في الكتاب فقال :" وزعم الخليل - رحمه الله أنه يستقبح أن يقول : 
قائم زيد › وذاك إذا لم تجعل (قائما) مقدّما مبنيا على المبتدأ كما تؤخر وتقدم › فتقول : 
ضرب زيدآً عمرو ٠‏ و (عمرو) على (ضرب) مرتفع وكان الحد أن يكون مقدما ويكون 
(زيد) مؤخراً . وكذلك هذا . الحد فيه أن يكون الابتداء فيه مقذما ... فإذا لم يريدوا هذا 
المعنى وأرادوا أن يجعلوه فعلاً كقوله : يقوم زيد › وقام زي › قبح ؛ لأنه اسم وإنما 


(۱) شرح الرضي : ۲۲۱-۲۲۰/۱ . 
کا 


حسن عندهم أن يجري مجرى الفعل إذا كان صفة جرى على موصوف» أو جرى على 
اسم قد عمل فيه .. ٩("‏ 

وقد نقل ابن مالك عن سیبویه رأيه هذا ثم قال : هذا مفهوم كلامه في باب الابتداء ء› 
ولا معارض له في غیره »ومن زعم أن سيبويه لم يجز جعله مبتداً إذا لم يل استفهاماً أو 
نفياً فقد قوله مالم يقل" . 


وتبع ابن مالك مذهب سيبويه › فقد قال في الألفية : 


وأول مبت دأ والشالني فاعسل أغنى في أسار ذان 
وقس وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو : فائزٌ أولو الرشد 


فالابتداء بهذا الوصف عنده جائز › ولا يستحسن إلا بعد اعتماد . 

وقد صرح بهذا الشرط فقال : ولا يجري ذلك المجرى باستحسان إلا بعد استفهام 2 
خلافاً للأخقش "( . 

الغافى : ذهب جمهور لازي إلى جواز الابتداء به رفظ 

قال أبو حيان مشيراً إلى تلك الشروط بقوله :" ذهب جمهور البصريين إلى أن شرطه 
الاعتماد »على أن يتقدمه نفي أو استفهام» أو يقع صلة أو صفة» أو حالاًء أو خبراآً أو 
ثانياً ل (ظننت) »أو ثالثاً د (أعلمت) "( . 

الغالعث : ذهب الأخفش والكوفيون إلى جواز الابتداء بهذا الوصف دون اشتراط شرط 
الاعتماد. 


(۱) الكتاب:۷/۲١٠‏ 
(۲) شرح التسهیل ۲۷۲/۱ . 

(۳) نفس المصدر 

)٤(‏ التذییل والتکمیل:۲۷۲/۳ 


قال ابن مالك ناسباً هذا القول لهم والكوفيون كالأخفش في عدم اشتراط النفي 
والاستفهام في الابتداء بالوصف المذكور "(' . 


وأكد أبو حيان هذا بقوله "٠:‏ وذهب الأخفش ومن تبعه إلى أنه لا يشترط الاعتماد في 
ا ,و : 4 


واحتج أصحاب هذا المذهب بقول الشاعر ‏ 


خبير بنو لهب فلاهك ملغياً مقالة لهبي إذا الطيرُ مرت“ 
وقول الآخر : 
فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المُثوب قال : يالإ) 


واعترض أبوحيان على الاحتجاج بهما › فقال :" لاحجة فيه . أما (خبير” بنو 
لهب) ف (خبير) خبر مقدم » و(بنو لهب) مبتداً . ولايحتاج إلى المطابقة في الجمع ؛ لأن 
(خبيرا) فعيل » يصح أن يخبَرَ به عن المفرد والمثنى والمجموع ... وأما قوله (فخير" 
نحن) ف (خیر) : خبر مقدم › و (نحن) مبتدأ. وعلى ما قررناه ونظرناه من مذهب 
الكوفيين أن الخبر هو راقع المبتدا » فالمبتدأ معمول له › كما أن (من) الداخلة على 
المفضل عليه متعلقة به فلم يُفصل بينهما بأجنبي"“ . 


(۱) شرح التسهیل ۲۷٤/۱:‏ 
(۲ ) التذییل والتکمیل: ٠۷٠/۳‏ 
(۳) البيت لرجل من الطائيين › انظر : شرح التسهيل : ۲۷۳۸ والمقاصد النحوية : ٠۸/١‏ . 
)٤(‏ البيت لزهير بن مسعود الضبي : في النوادر ٥‏ و كتاب الشعر لأبي علي الفارسي ۲۷٠/١‏ . 
)٥(‏ التذييل والتکمیل ۲۷٠/۲۳‏ . 

۳ 


والخلاف في : إن قائماً الزيدان › وظننت قائما الزيدان » محمول كما قلنا - على منع 
أوجواز : أقائم زيد . 

إذ دار الخلاف بين النحاة حوله على قولين . ۰ | 
آولهما : لم يجز جمهور البصريين : إن قائما الزيدان » وظتنت قائما الزيدان ؛ بناءٌ 
على مذهبهم في منع إعمال الوصف عمل الفعل دون اعتماد . 

وقد منع ابن مالك هذا أيضاً مع أنه جوز " قائمٌ الزيدان" على قبُح. وقد علّل موقفه هذا 
بقوله :"" والصحيح أن يقال :إعمال الصفة عمل الفعل فرغ إعمال الفعل › فلا يستباح إلا 
في موضع يقع فيه الفعل › فلا يلزم من تجويز : (قائم الزيدان) 

جواز : (إن قائماً الزيدان) › و(لا ظننت قائماً الزيدان)؛ لصحة وقوع الفعل موقع المجرد 
من (إن) و (ظننت) وامتناع وقوعه بعدهما"(' . 

ويظهر أن الرضي يتفق مع ابن مالك › فهو لم يمنع ما أجازه الأخفش والفراء في نحو : 
(قائم زيذ) › وإعماله دون اعتماد . إلا أنه منع قولهم :( إن قائماً الزيدان )» (وظننت 
قائما الزيدان ) إذ قال :" وكلاهما بعيد عن القياس" ٴ للسبب نفسه الذي ذكره ابن 
مالك . (فقائم زي ) جائز لجواز : (قام زيد ). 

أما : (إن قائما الزيدان )» و(ظننت قائما الزيدان) فممتنع ؛لعدم جواز :( إن قام الزيدان) 
و(ظننت قام الزيدان ). 

انيما : ١‏ أجاز الأخفش و : ( إن قائما E‏ :(قائم 
زيد) ونحوه. 


(۱) شرح التسهیل : ۱۸/۲ . 
(۲) شرح الرضي : ۲۲۱/۱ . 
(۲) لم أجد رأي الفراء في كتبه التي بين يدي . 


ونسب ابن السراج هذا القول للفراء فقال :" وأجاز الفراء : (إن قائما الزيدان) › و(إن 
قائما الزيدون) . على معنى إن من قام الزيدان › وإِنَ من قام الزيدون" . 
أما ابن مالك فنسبه للأخفش والفراء معا قال : "وأجاز الأخفش والفراء جعل اسم (إن) 
صفة رافعة لظاهر مغن عن الخبر › فيقولان :( إن قائما الزيدان) . وجواز هذا مبني على 
جواز :( قائم الزیدان) ونحوه »دون استفهام ولا نفي"( . 
وتبعاً لهذا ذهب الكوفيون إلى إجازة إعمال اسم (كان) فيما بعده إذا جاء وصفاً. وإعمال 
مفعول (ظن) الأول فيما بعده إذا كان وصفا كذلك. فيقولون كما قال أبو حيان : "كان 
ضارب عمرو وزيدا .. وكذلك يقولون : ظننته ضاربً زي عمراً » ويجيزون النصب بعد 
ظننته لأنه مفعول ثان وسد مسد الجملة المفسرة"”. 
وقد استدل الكوفيون على جواز : ( ظننت قائما الزيدان )» ونحوه بقول الشاعر: 

أظن ابنٴطرثوتٍ عتَيبَةَ ذاهيا بعاديتي تكذابُة وجعائئة © 

ورد ابن مالك احتجاجهم به » فقال :" ولا حجة فيه ؛ لاحتمال أن يريد :( اظر“ 
ابن طرثوت عقيبة شخصا ذاهبا )» فحذف المفعول الأول للعلم به » وترك الثاني كقوله 
ت الی: ( ولا بحسب الین يلون بمآ ء۶ات لھم آل من فصل هو حرا 
مم والاصل : ولا یحسین الذین بیخلون بما اهم اله من قضله بخلهم هو خيرا 
لهم» فحذف المفعول الأول وترك الثاني "". 


. ٠٠١٠/۱ : الأصول‎ )١( 

(۲) شرح التسهیل : ٠۷/۲‏ . 

(۳) التذييل والتكميل ٠٤/۳‏ . 

؛۷٣:هناويد البيت لذي الرمة في‎ )٤( 
. من سورة آل عمران‎ » ٠۸٠ : ةيآلا)٥(‎ 
. ۱۸/۲ : شرح التسهیل‎ )٦( 


ەھ 


أَمَّا آبو حيان فرد مذهبهم هذا ؛ لعدم ورود سماع عليه › قال :"و هذا کله باطل. ولم 
يسمع منه شىء"( . 
الترجيج ٠  :‏ 
يبدو لي مما سبق ما يأتي : 
١‏ ذهاب سيبويه وابن مالك إلى جواز إعمال الوصف المضارع للفعل دون اعتمادٍ »على 
قبح › هو أقوى ما قيل في هذه المسألة وذلك لما يأتي : 
أ لأن السماع الصحيح يعضده . 
ب - لعدم تعارضه مع القياس ؛ فالقياس على إجازة إعمال هذا الوصف لمضارعته الفعل. 
۲ أن مذهب الجمهور في منع : ( إن قائما الزيدان) »و(كان قائم الزيدان)ء (وظننت 
قائما الزيدان)» هو المُتّجه ؛ وذلك لمايأتي : 
-١‏ لأنه مذهب جمهور النحاة الذي ارتضوه, ۰ ٠۰‏ 
لبعد مذهب الفراء ومن معه عن القياس كما قال الرضي 1 
(وظننت قائما الزيدان) . فلا يصح قياسه على : (قائم الزيدان ). 
-٤‏ لعدم ورود سماع يعضّد مذهب الفراء › إلا ببيت ذي الرمة » الذي سقط الاحتجاج 
به ؛ لما يرد عليه من احتمال وتأویل . 


. ٠٤/۳ التذييل والتكميل‎ )١( 
س‎ 


(5) ناء المنادى 
"قال الفراءٌ :ار : أصل ( يازيد) : : يازيداه ؛ ليكون المنادى بين الصوتين »+ ثم أكثفى بياء“ 
وڻوي ٠‏ الف »فصارَ كالغايات ءغبيِي على الضم › وفتح المضافا؛ لوقوع المضاف إليه 
موقع الألفٍ في " يازيداه" . فحرکئه عنده ليست نصبا . 


ولا أدري ما يقول في نصب المضارع والمفرد النكرة ء ولم لا يجري المضافا مجر اهما 
في کونه منصوباً"( . 

المحناقشة 

من المسائل التي اختلف فيها النحاةء القول في المنادى المفرد المعرف . فالكوفيون 
يرون أنه معرب مرفوع بغیر تنوین . 

أما البصريون ويتفق معهم معهم الفراء فيرون أنه مبني على الضم”. 


إلا أن الفراءَ له له رأي مخالفا لرأي جمهور البصريين» في سبب بناء المنادى المفرد 
المعرف > وفي بناء المنادى المضاف . 


وهذا الخلا هو الذي يعنينا في هذه المسالة › وبياثه كما يأتي : 
١‏ ۔ جعل جمهور البصريين المنادى بمنزلة المفعول به . والأصل في المنادى أن يكون 
قي محل نصب» وناصبه فعل قذروه ب "أدعو" أو " نادي" أو ب ""يا"". 


فقد قال سیبویه : : "اعم ن النداء > کل اسم مضاف فيه فهو نصب على إضمار الفعل 
المتروك إظهاره . والمفرد رفعٌ. وهو في موضع اسم منصوب". 


. ۳٤۹ ۔۳٤۸/۱‎ : شرح الكافية‎ )١( 
. ۳۲۳/۱ : و الإتصاف‎ ٩ : : و أسرار العربية‎ ١ : : انظر الخلاف في هذه المسالة في العلل للوراق‎ )۲( 
. ۱۸۲/۲ : الکتاب‎ )۳( 

¥ 


وهم متفقون على أن المنادى المفرد المعرف مبني على الضم › إما لأنه يشبه كاف 
الخطاب من ثلاثة أوجه : الخطاب ‏ التعريف » والإفراد » أو لأنه وقع موقع اسم الخطاب 
فالمبرد یری أن الأصل في " يازيد" : أن تقول : يا إِيّاك › أو يا أنت ؛ لأن المنادى لما 
کان مخاطباً کان ینبغي آن یستغنی عن ذکر اسمه › باسم خطاب فیقال فیه. " يا إيّاك" 
أو " يا انت" . 

قال في المقتضب :" فان كان المنادى واحداً مفرداً معرفة ‏ بني على الضم › ولم يلحقه 
تنوين. وإنما فعل ذلك به لخروجه عن الباب » ومضارعته مالا یکون معرباً . وذلك أنك 
إذا قلت : يازيد ويا عمرو ء فقد أخرجته من بابه ؛ لن حد الأسماء الظاهرة أن يُخبر بي 
واحد عن واحد غائب والمخبر عنه غيرها فتقول :( قال زيد) › ف (زيد) غيرك وغير 
المخاطب ٠‏ ولا تقول : (قال زيد ). وأنت تعنيه - أعني المخاطب- فلما قلت : يازية 
خاطبته بهذا الاسم » فأدخلته في باب مالايكون إلامبنياً : نت › وإياك."'. 


وذهب مذهبه أبوعلي الفارسي فقد قال في نحو : يازيذ › ويارجل : " فهذان الضربان 
ينيا على الضم لوقوعهما موقع أسماء الخطاب بوأسماء الخطاب يقلب علبها معاتي 
الحروف بدلالة أن كل موضع تقع فيه أسماءٌ تكون فيها دلالاتً على الخطاب . وقد تكون 
الخطاب مجردة من معاني الأسماء » وذلك مثل الكاف في : ذلك » وأولئك › وهنالك . قد 
وقعا الموقع الذي ذكرته من حيث إنهما مخاطبان › فالجواب عنه من وجهين : أحدهما . 
أن المنادى المفرد المعرفة إنما بني مع وقوعه الموقع الذي وصفناه ؛ لأنه في التقدير 
بمذزلة "أنت" › و""أنت" لايكون إلامعرفة غير مضاف > فخرج المنكور ؛ إذ كان 
مخالفاً لأنت من جهة التنكير » والمضاف ؛ أن " أنت"" غير مضاف . فلم يبن لذلك مع 
تمكنه بالإضافة . 

والوجه الثاني : أن المفرد يؤثر فيه النداء ما لم يوؤّثر في المضاف والنكرة › فالمضاف 
معرفة بالمضاف إليه ء كما كان قبل النداء . والنكرة في حال النداء كما كانت قبل ذلك ٠‏ 


. ٠٠٤/٤ : المقتضب‎ )١( 
> A- 


وزيد وما أشبهه في حال النداء معرفة بالإشارة والإقبال عليه فتنقل عنه ما كان فيه قبل 
ذلك من التعريف . فلما لم يؤّثر النداء في معناه لم يوّثر في بنائه"( . 

- اتفق الفراء مع البصريين في بناء المنادى المفرد المعرفة على الضم > إلاأته 
خالفهم في سبب البناء . فلم يبنه لوقوعه موقع المضمر » بل لأن أصله : (يازيدام 
كالاسم المندوب وقد نسب هذا الرأي للفراء كل من الأنباري والعكبري() ) 
فقد قال الآنباري : " وأما الفراء فتمسنّك بأن قال : الأصل في النداء أن يقال :"يا 
زيداه"" كالندبة . فيكون الاسم بين صوتين مديدين - وهما "يا" في أول الاسم › والأف 
في آخره والاسم فيه ليس بفاعل ولا مفعول ولا مضاف إليه»ء فلما كثر في كلامهم 
استغنوا بالصوت الأول وهو "يا" في أوله عن الثاني وهو الألف في آخره › فحذفوها 
وبنوا آخر الاسم على الضم تشبيهاً بقبل وبع ؛ لأن الألف لما حذفت وهي مرادة معه 
»والاسم كالمضاف إليها إذ كان متعلقاً بها ؛ أشبه آخره آخر ما حذف منه المضاف إليه 
وهو مراد معه نحو:"' جئت من قبل ومن بعد " أي من قبل ذلك ومن بعد ذلك"(. 
ويظهر أن الفراء متاثر براي الخليل في بناء المنادى المفرد المعرفة فقد نقل عنه 
سيبويه في الكتاب مانصه :"'وزعم الخليل - رحمه الله انهم نصبوا المضاف نحو + 
ياعبد الله » وياأخانا ءوالنكرة حين قالوا : يارجلاً صالحا › حين طال الكلام »كما نصبوا : 
هو قبلك وهو بعدك .ورفعوا المفرد كما رفعوا "قبل" و "بعد" وموضعهما واحد › وذلك 
قولك : يازيذ وياعمرو . وتركوا التنوين في المفرد كما تركوه في "قبل" . 


. ٠۳١١/١ : شرح المفصل‎ )١( 
. لم أجد رأي الفراء هذا فيما بين يدي من مصادر‎ )۲( 
. ٤٤١ : الإتصاف ۳۲۳/۱ والتبيين‎ )۳( 
. ۳۲۲۳/۱ : الإتصاف‎ )٤( 
. ۱۸۳ الکتاب : ۱۸۲/۲۔‎ )٥( 
—-۹- 


فقول الخليل هذا يتفق مع رأي الفراء. وحاصلهما : أن المنادى المفرد المعرفة بني على 
الضم؛ لأنه لما كان a E‏ " قبل » وبعد" فبنوه على 


الضم كما بنوهما على الضم . 
إلا أن الفراء زاد على قول الخليل لخليل ببيان كيف أشبه المنادى المبني "قبل وبع" وأنه كان 
في الأصل كالاسم المندوب. 


ولعل هذه الزيادة هي التي أضعفت من رأي الفراء- فيما يبدو لي - ومحاولته إيجاد علاقة 
بين المنادى والمندوب › وتعليل بناء المنادى تبعاً لبناء المندوب واختلال هذا بقولنا : 
ياعبد عمرو » وعدم اتساقه مع المنادى المضاف . 

وهو مالا يوجه لما ذهب إليه الخليل › > الذي ربط بين بناء المنادى ويناء قبل وبعد 
لاشتراكهما في ذات الموضع › وهو أنها غايات يتم بها الكلام وينقطع عندها . فإذا طال 
الكلام كما في المنادى المضاف ينصب كما تنصب : قبلك وبعدك . 


' وقد أدخل الفراء المنادى المضاف تحت حكم البناء » فالمضاف إليه يقع محل ألف الندبة‎ ٠ 


فيكون ما قبله مبنياً على الفتح كما في المندوب . 

قال این الأنباري مشيراً إلى رأي الفراء :" وأما المضاف فإنما وجب أن يكون مفتوحاً ؛ 
لأن الاسم الثاني حل محل ألف الندبة في قولك :" يازيداه " والدال في " يا زيداه" 
مفتوحة فبقيت الفتحة على ماكانت في " ياعبد aS SE‏ "يا زیداه" 
والمضموم ههنا بمنزلة المنصوب والمنصوب بمنزلة المندوب"' . 

- غير أن الذين نقلوا رأي الفراء ردوه من عدة أوجه »هي: 

. يا عبد عبرو"‎  : لن ما ذکره بطل بالمنادی المضاف» نحو‎ ١ 


. ۲۲٤/۱ : الإنصاف‎ )١( 
¥ 


قال ابن الأنباري :" فإنه يفتقر في باب الصوت إلى ما يفتقر إليه المفرد؛ فكان يجب أن 
يقال : يا عبد عمرو › بالضم ؛ لأن أصله : يا عبد عمراه"(١.‏ 

۲ يبطل ماذكره من أن الألف في آخر المنادى بمنزلة المضاف إليهء بنحو: : واقنسروناه, ١‏ 
قال ابن الأنباري :" والذي يدل على بطلان ما ذهب إليه من جعله الألف في آخر المنادى 
بمنزلة المضاف إليه أنه لو كان كذلك لوجب أ أن تسقط نون الجمع معهافي نحو . 
واقنسروناه"" . 

اسا حه ذا نای على پتاء ا لمندوب » لوقوعه ین صوتین بان المندوب پتې 
قبل اتصال الالف به 
قال العكبري مشيراً إلى ذلك "المندوب بني قبل لحوق الألف › وإنما فتح من أجل الألف › 
فإذا لم تكن بقي على ما كان عليه"( . 
أما الرضي فقد كان اعتراضه من وجهين : 
الأول : لماذا لم يُبن المنادى الشبيه بالمضاف والمفرد النكرة » ولماذا نصبا ؟ 
الغانى : لم لا يكون المضاف منصوباً كالشبيه بالمضاف والمفرد النكرة › لا مبنياً؟ 
ويبدو لي أن اعتراض الرضي هذا لا وجه له » إذ يرذ عليه أن الفراء جعل المنادى 
المضاف مبنياً ؛ بناءًَ على قوله بأن المضاف إليه حل محل ألف الندبة في يازيداهء 
والدال مفتوحة › » فبني المنادى على الفتح تبعاً لذلك وهذا لا ينطبق على الشبيه بالمضاف 
والمفرد؛ لعدم صلاحيتهما للندبة والعكس صحيح › » لأن صلاحية المضاف للندبة جعلته 

مبنیاً ولم ينصب مثل غیره . 


(1) انظر الإتصاف: ۳۲۸/۱ . 
(۲) الإتصاف : ۳۲۸/۱ . 
(۳) التبيين : ٤٤4١‏ . 
۷۹ 


وإذا كنا قد أسقطنا اعتراض الرضي على رأي الفراء في علة بناء المنادى إلا أن ما 
اعترض به ابن الأنباري والعكبري لا مجال لرده . 


الترجيح : 
يبدو لي بعد عرض الخلاف في هذه المسألة ما يأتي : 

١‏ - أن رأي الخليل والبصريين في أن المنادي يبنى عند مضارعته كاف الخطاب أو 
لوقوعه موقع اسم الخطاب » أو لمضارعته الغايات » كلها آراء صالحة لتعليل هذا البثاء. 
۲ ۔ أن ما ذهب إليه الفراء يبطله ما يأتي : 
أ قولنا في المنادى ا لمضاف : يا عبد عمرو . ` 


ب- اختلاف المنادى المبني عن بناء المندوب ؛ لأن المندوب بتي قبل اتصال الألف به . 


NY —- 


. القول في ام المستغاث به في ریا لزید وخوه‎ )٥( 


" وحکی الفراء عن بعضهم : أن أصل " يالزید" : یا آل ريد فخقف . وهو ضعيف؛ 
لأنه يقال ذلك فيما لا آل لهء نحو : يا للدواهي » وياله » ونحوهى(٠.‏ 


المضاقشة : 

هذه مسألة من المسائل المختتف في نسبتها إلى الفراء . إذ نسبها ابن مالك له 
وعارضه أبو حيان محتجا بأن الفراءَ حكى القول حكاية > ولم يقل به . واستدل بظاهر 
عبارة الفراء : ومن الناس من زعم كذا ... 


وبيان المسالة أنه عند نداء الاسم على جهة الاستغاثة يجب فتح لامه . واختلف 
النحويون في أصل هذه اللام على أربعة أقوال , 

الأول : أنها لام الجر ء متعلقة بالفعل المحذوف . وهو مذهب سيبويه »إذ قال في اللام 
المفتوحة قبل الاسم في الاستغاثة والتعجب ما نصه . 

" وقالوا : ياللعجب ويا للماءء لما رأوا عجباً أو ماءَ كثيرا ,كانه يقول : تعال ياعجبا» 
وتعال ياماء . ومثل ذلك قولهم : ياللدواهي › أي : تعالين .. "() . 

واختاره ابن عصفور إذ قال :"... فلم يبق إلا أن تكون متعلقة بالفعل الذي ينصب ` 
۰ المنادى (١‏ ۰ 


ا 
(۱) شرح الرضي : ٠٠۳/۱‏ . 

(۲) الکتاب : ۲۱۷/۲ . 

(۳) شرح الجمل لاین عصفور : ٠١۹/۲‏ . 


الغانى : أنها لام الجر المتعلقة بحرف النداء . وهو مذهب ابن جني . 

نص عليه بقوله : " وأما لام المستغاث به نحو : يالبكر » ويالله » فلام الجر . وإنما 
فتحت ؛لئن المستغاث به منادى . والمنادى واقع موقع المضمر › فلذلك فتحت اللام كما 
تفتح مع المضمر "(') 

ورده ابن عصفور بقوله :" وأما مذهب ابن جني ففاسد؛ لأن معاني الحروف لاتعمل في 
المجرورات ولا في الظروف"“ 

الغالسث : أنها لام الجر › زائدة لاتتعلق بشيء . وهو مذهب ابن خروف إذ عل 
قال :''وخصت بالفتح ؛ لأن المنادى في موضع المضمر › ودخولها على المضمر يوجب 
فتحها ‏ وأيضاً فإنها زائدة في المنادى فكان فتحها أولى" . 

ورذ ابن عصفور أيضا زيادتها ‏ فقال :" وأما من ذهب إلى أنها زائدة فباطل؛ له مهما 
قر أن لا يزاد الحرف كان أولى؛ لأن الزيادة ليست بقياس ٠,0"‏ 

العرايسح : أنها بعض "آل" وأن الأصل في : يالزيد › يا آل زيد › فزيد : مخفوض 
بالإضافة » وحذفت همزة (آل) للتخفيف › وإحدى الألفين لالتقاء الساكنين(“. 

نسبه ابن مالك إلى الكوفيين › قال : وزعم الكوفيون أن أصل : يالفلان : يا آل فلان 
ولذلك جاز أن يوقف عليها : 


() سر صناعة الإعراب:۳۲۹/۱ 

(۲) شرح الجمل ٠٠۹/۲‏ . 

, ۷٤۳/۲ : شرح الجمل لابن خروف‎ )١( 
. ٠١۹/۲ شرح الجمل لابن عصفور‎ )٤( 


. ۲٠۹/۱ : انظر : المغني‎ )٥( 


كقول الشاعر : 
فخيرأ نحن عند الناس منکم إذا الداعي المثوب قال : يالك 

ولاحجة في هذا البيت › لاحتمال أن يكون الأصل : ياقوم لا فرار » أو لا تفرو|"(٠‏ . 
وثازع فيه أبو حيان » فقال : " وحكى ابن مالك : أنها بقية " آل" عند الكوفيين . وحكى 
الفراء أن من الناس من زعم أن اللام في ""يالزيد" وأشباهه ليست لام جر » بل هي بقية 
من "آل" فظاهر حکایته أنه لیس مذهب الكوفيين › وأنه لايقول ذلك › له من رءوس 
الكوفيين "(. 
ويظلهر من عبارة الرضي في النص المذكور سابقا ء أن الفراء حكى هذا القول عن ناس 
ء إلا أن هذا لاينفي أن الفراء يرتضيه .. 
قد يحمل قول الفراء : وحكى بعضهم أن أصل يالزيد : يا آل زيد . على أن الفراء ليس 
بصاحب هذا الرأي » أو ليس هو أول من قال به » إلا أن سكوته عنه قد يفيد أنه يرتضيه. 
وقد رد هذا الرأي بردود كثيرة هي : 

-١‏ لو كانت اللام هذه بعضاً من (آل) لما كان لكسرها موجب في نحو : يالزيد ولعمرو 

حيث كسرت في المعطوف , 
قال ابن مالك مشير إلى ذلك : ومما يدل على ضعف ماذهبوا إليه الرجوع إلى الكسر 
في العطف دون إعادة "يا" ولو كانت بعض (آل) لم يكن لكسرها في العطف موجب". 
وهو رد ابن مالك أيضاً ‏ وتبعه الرضي كما جاء في النص السابق . 


. 4۱۲/۳ : شرح التسهیل‎ )١( 
. ۲۲٠٤/٤ : ارتشاف الضرب‎ )۲( 
. 4۱۲/۳ : شرح التسهیل‎ )۳( 
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قال ابن مالك معترضاً على مذهب الكوفيين :" وأيضاً لو كانت بعض (آل) لم تدخل على 
مالا تدخل عليه "آل" نحو : يالله ١(١,‏ 
۳ يرذ هذا المذهب أيضاً » قولهم : يالك . إذ يستحيل أن يكون أصله : يالك ٠‏ 
وهو رد ذكره ابن عقيل في المساعد ‏ فقال :" ورد أيضا بقولهم : يالك فلا يكون أصله . 
يا آلك "( , 
أمَّا ما احتجوا به من قول الشاعر . 

فخيرٌ نحن عند الناس منكمُ إذا الداعي المشوب قال : يالك 
فخرٴج على وجهین : 
الول : أن يكون مرا الشاعر : يالبني فلان ء ثم حذف ما بعد لام الاستغاثة. 
وهو قول أبي زيد . ذكره في النوادر فقال :" أراد'" يالبني فلان" يريد حكاية الصارخ 
المستغيث" . ۰ o‏ 
وتبعه أبو علي الفارسي › إذ قال :"فأما قوله : يالا › فقد قال أبو زيد: هو حكاية صوت 
الداعي يال فلان )(١‏ 
وقد نقل عنه ابن جني ما يفيد أن لام الاستغاثة لما خلطت ب (يا) حرف النداء جعلتا 
كالكلمة الواحدة › وحكيتا كما تحكى الأصوات . 
قال ابن جني :" أراد : يالبني فلان » ونحو ذلك فإن قلت : فكيف جاز تعليق حرف 
اجر؟ فيل : لما خلط ب " يا" صار كالجزء منها .ولذلك شبّه أبو علي ألفه التي قبل اللام 
بألف (باب) و (دار) فحکم عليها حينئذٍ بالانقلاب ... وحسن الحال أيضا شيء آخر › وهو 


. 4۱١/۳ : انظر : شرح التسهيل‎ )١( 
, ٥١١/۲ : المساعد‎ )۲( 
. ۲۲/۲۱ : النوادر‎ )۳( 
. ٤١۸ البغداديات‎ )٤( 
۷ 


تشبث تشبث اللام الجارة بألف الإطلاق فصارت كأنها معاقبة للمجرور . الا ترى أنك لو اظهرت 
ذلك المضاف إليه فقلت : يالبني فلان . لم يجز إلحاق الألف هنا "( . 

وقال في موضع آخر أيضاً عن أبي علي الفارسي :" فقال : لما خلطت بها لام الجر من ' 
بعدها » وحسن قطعها » والوقوف عليها عليها › والتعليق لها في قوله : يالا أشبهت "يال" 
هذه الكلمة الثلائية التي عينها ألف › فأوجب القياس أن يحكم عليها بأنها ک "باب » 
وساق" › ونحو ذلك" . 


الغانی : أنه على حذف المنادى والمنفي بلا › والتقدير : ياقوم لا تفروا ء أو لافرار . 
وهو رأي ابن مالك . 
وتبعه ابن هشام › إِذ قال : ""وأجيب بأن الأصل : يا SES‏ 
لا النافية › أو الأصل : يالفلان › ثم حذف مابع الحرف » کمایقال : ألاتا؟ فيقال : 
يريدون ألا تفعلون ؟ وألا فافعلو ا" . 
الترجيح : 
يتبين مما سبق أن رأي الفراء ضعيف كما قال الرضى ي ؛بسبب کل مما يأتي : 
۹د قلة السماع المعضّد له › إذ توقف ما يحتج به الفراء ومن ذهب مذهبه › عند 
شاهد شعري واحد فقط , 
٢‏ سقوط الاحتجاج بما استدل به الفراء لما ورد عليه من ردود وجيهة » ذكرناها 
فيما سبق منها : اعتراض الرضي على مذهبه . 
وبذا نتبيّن أن رأي الجمهور هو المتجه لخلوه من الاعتراضات عليه . 


„Vo: الخصائص‎ 0( 
„YT: الخصائص‎ )۲( 


(۳) المغني : ۲۱۹/۱ . 


(ا) نص المغادى النكرة المقصودة 


قال الرضي : 

"صرح الكسائي والفراءٌ بتجويز نحو " يارجلاد راكبا"" لمعَيّن ؛ لجعله من قبيل المضارع 
للمضاف › حتى إنهما أجازا " ياراكبا"' لمعين على حذف الموصوف . 
وفي کلام سیبویه أيضا ما يعر بجوازه . وفيه إشكال لاستلزام "لا رجلا راكباًء ولا قائ" 
به"( , 

المضاقشة : 
نقل الرضي في هذا النص تجويز الكسائي والفراء للنصب في النكرة المقصودةء وجي 
مضارعة للشبيه بالمضاف في حكم النصب . 
والمعروف أن المنادى النكرة › إما أن يكون نكرةٌ مقصودة فيعامَل معاملة العم ٬فيبتى‏ 
على الضم › أو يكون نكرةً غير مقصودة »ويعامل معاملة المضاف بفينصب . 
فبناء النكرة غير المقصودة على الضم هو مذهب جمهور النحاة ‏ 

وقد عبر عن ابن عصفور قائلا:'" وإن كان نكرة» فلا تخلو من أن تكون مقبلا عليها أو 
غير مقبل . فإن كنت مقبلا عليها فهي مبنية على الضم كالعم نحو : يارجلٌ وياقرر . 
وإن کنت غير مقبل عليها فحكمها حكم المضاف" , 

إلا أن من النحاة من يذهب إلى تجويز النصب في النكرة المقصودة › بحيث تكون من 

قبيل الشبيه بالمضاف . ) ) 


(۱) شرح الرضي : ۲۰۸/۱ , 


(۲) شرح الجمل : ۸۳/۲ . 


وقد نقل ابن مالك هذا المذهب عن الفراء › فقال :" ويجوز في المفرد المعرف 
بالقصد والإقبالء > إجراؤه مجرى العلم المفرد في البناء » وإجراؤه مجرى النكرة في 
النصب . قال الفراء : النكرة المقصودة الموصوفة المناداة توؤّثر العرب نصبها يقولون : 
يا رجلا كريما أقيل' . فإذا أفردوا رفعوا أكثر ما ينصبون ٠"‏ . 
أما الرضي فنسبه كما في النص إلى الكسائي والفراء . 
ونسب الشيخ خالد هذا الرأي إلى الفراء › وبين وجه ما ذهب إليه فقال وينبغي أن 
ينتظم في سلك الشبيه بالمضاف النعت والمنعوت . إا كان المنعوت مفرداً نكرة مقصودة 
. فإن العرب تؤثر نصبها على ضمها › حكى الفراء :" يا رجلا كريما" .ووجهه أنه 
يحتمل أن يكون نقل إلى النداء موصوفا فبقي على ما كان عليه حين صارت الصفة 
كالمعمول للعامل . وكالمعطوف في التسمية . وتعريف القصد لا يقدح في هذا فإنه إنما 
ورد عى الق وت وصوفها عا 9 عن قموصرف وا فق ردن ر و ی و 
٠‏ لجاز النصب في المعرفة الموصوفة نحو : يا زيد العاقل . أجيب بأن حاجة النكرة إلى 
الصفة أشد من حاجة المعرفة إليها" . ا 
ويظهر آن ما ذهب إليه الكسائي والفراء يتعلق بمذهب الكوفيين في عدم تجويزهم لنداء 
النكرة إلا إذا كانت موصوفة . 
وقد نقل السيوطي عنهم هذا المذهب › وأشار إليه بقوله :" وذهب الكوفيون إلى جواز 
ندائها إن كانت خلفا من موصوف بأن كانت صفة في الأصل حُذف موصوفها »وخلفته 
نحو : ياذاهبا » والأصل : يارجلا ذاهبا . والمنع إن لم تكن كذلك ١"‏ . 


(۱) لم أجد رأي الفراء في کتبه التي بين يدي 

(۲) شرح التسهیل : ۳۹۲/۲ ۳۹۳ » وانظر المساعد : 4۹۲/۲ . 
(۳) التصريح على التوضیح ۲ ٠٦۸/‏ . 

. ۳۹/۳ : الهمع‎ )٤( 


فلما وصفت طالت › فصارت مثل المضاف لما طال صب . كما ثصبت النكرة غير 
المقصودة لما نونت وطالت . 
وماذهب إليه الكوفيون أشار إليه سيبويه قبل › فقد قال :" وقال الخليل ۔ رحمه الله : إذإ ‏ 
أردت النكرة فوصفت أو لم تصف فهذه منصوبة ؛ لأن التنوين لحقها فطالت » فجعلت 
بمنزلة المضاف لما طال صب ورد إلى الأصل» كما فعل ذلك بقبل وبعد"( . 
وظاهر من هذا النص أن سيبويه مجو لما ذهب إليه الكسائي والفراء › ففي كلامه ما 
يشعر بهذا كما قال الرضي . 
وقد استشهد سيبويه بعدة شواهد على أن النكرة إذا طالت بوصف صارت بمنزلة 
المضاف . فقال:""'وكذلك نداء النكرة لما لحقها التنوين وطالت › صارت بمنزلة المضاف. 
وقال ذو الرمة : 

أداراً بحزوّى هجت للعين عَبْرَهٌ فمَاء الهوی يراقض أو يترقرق"() 
وشرحه الأعلم قائلاً : ""الشاهد فيه نصبُ شت ن لأنه منادى منكور في اللفظ لتصاله 
بالمجرور بعده» وووقوعه موقع صفته › فکأنه قال : أداراً مستقرة بحزوی. فجری لفظه 
على التنكير › وإن كان مقصوداً بالنداء » ومعرفة في التحصيل ٠"‏ 
وزاد عليه البغدادي :" على أن المنادى من قبيل الشبيه بالمضاف ؛ والجار والمجرور 


صفته قبل النداء . ولهذا أنشده سيبويه"(“) 


واستشهد سیبویه أيضاً على نصب المنادى النكرة إذا طالت بوصف» بقول الشاعر : 


(۱) الکتاب : ۱۹۹/۲ . 
(۲) انظر الدیوان : ۳۸۹ . والکتاب : ۱۹۹/۲ . 
(۳) تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب : ١‏ 
)٤(‏ خزانة الدب : ٠١۹۰/۲‏ ., 
کو 


لعك ياتيسآنزافي مريرة معذب ليلى أن تراني أزوره() 


وقال فيه الأعلم ما قال في الذي قبله › إذ قال الشاهد فيه نصب ا 


منكور في اللفظ لوصفه بالفعل"" . 
ومما استشهد به سیبویه أيضاً قول الشاعر : 
فيا راكبا أسَّا عرضت فبلغن تدامَاي من تجران أن لا تلاق( 


وخرجه الأعلم على نحو مغاير لما سبق › ف (راكبا) منصوب ؛ لأنه منادى نكرة غير 
مقصودة › قال :" الشاهد فيه نصب (راكب) لأنه منادى منكور › إذ لم يقصد به قصد 
راكب بعينه ‏ إنما التمس راكبا من الركبان يبغ قومه خبره وتحيته . ولو أراد راكبا 
بعينه لبناه على الضم › ولم يجز له تنوينه ونصبه ؛لآنه ليس بعده شيء نكرة يكون من 
وصفه كما تقدم في الذي قبله"( . 
وتبعه البغدادي فجعل الشاهد فيه جوا نداء النكرة غير المقصودة » ردا على مذهب 
الكسائي والفراء ‏ وبين أن سيبوؤيه ذكره شاهدآً على ذلك »قال :" على أن المنادى هنا 
عند الكسائي والفراء إما معرفة بالقصد › وإما أصله : يارجلا راكبا » لأنهما لا يجيزان 
نداء النكرة مفردة › بل يوجبان الصفة . والصحيح جواز نداء النكرة غير المقصودة . 
وأنشده سیبویه لما فلن"( . 

ونص سيبويه السابق لا يدل على ما ذكر البغدادي › إذ يظهر منه أن سيبويه قصد من 
إيراد هذه الشواهد أن يبين علة النصب في المنادى النكرة › وأن التنوين إذالحقها 


. ٠٠٠/۲ : البيت لتوبة بن الحُمَيّر › انظر : الديوان : ۳۷ والكتاب‎ )١( 
. ۳١١ : تحصيل عين الذهب‎ )۲( 
. ٠١١ : والمفضليات‎ ۲١٠٠/۲ انظر : الكتاب‎ ٠ لعبد یغوث بن وقاص‎ )۳( 
,. ٠۹١/۲ : الخزانة‎ )٤( 
. ٠١۹١/۲ : الخزانة‎ )١( 
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طالت» فأاصبحت بمنزلة المضاف لما طال لصب . ولم يقصد سيبويه الاستشهاد على 
جواز نداء النكرة غير المقصودة أو عدم جوازه , 

ويبدو أن الخلاف حول حكم نداء النكرة غير المقصودة › أو النكرة المفردة غير 
الموصوفة ‏ إنما ظهر بعد سيبويهء عند الكسائي والفراء تحديدا ومن جاء بعدهما 

فابن عصفور » وهو متأخر عن الكسائي والفراء ء أورد الخلاف حول هذه المسألة ‏ 
وعرض الشواهد السابقة » وذهب إلى أن من النحويين من يتأولها على أنها من نداء 
النكرة المقصودة ء ويخرأج نصب المنادى فيها على باب الضرورة الشعرية ؛ لأه ينكر 
النداء دون إقبال .فقال :" ومن النحويين من أنكر نداء النكرة غير المقبل عليها › وزعم 
أنه لايتصور نداءٌ إلا مع إقبال › وتأول جميع ما استشهد به النحويون على صحة ذلك › 


فجعل قول الشاعر : 


لعك ياتيسانزافي مريرة معذب ليلى أن تراني أزورها 


من نداء النكرة المقبل عليها لأنه يريد شخصا بعينه » وإنما نصب لأنه نون في ضرورة 
الشعر فرده إلى أصله"' , 

والحق › أن من يحتج بهذا البيت ونحوه على نداء النكرة المقصودة دون غيرهاء أو 
على عدم جواز نداء النكرة إلا إذا كانت موصوفة » لايخرج هذه الشواهد على باب 
الضرورة الشعريةء كما قال ابن عصفور › إذ نصب المنادى فيها » له وجه جائز عتدهم 
كما نقل عن الكسائي والفراء . 
وإنما يخرّج هذا البيت ونحوه على باب الضرورة الشعرية عند جمهور النحاة؛ لأن 
المنادى فيه نصب على الرغم من كونه نكرة مقصودة . وذلك لأن ضرورة الشعر ألزمت 
الشاعر بالتنوين > فلما تون المنادى > وطال بالتنوين ثصب كما ثصب الشبيه بالمضاف . 


. ۸۲/۲ : شرح جمل الزجاجي‎ )١( 


وقد أيد ابن مالك قول الفراءء فقال . : ""ويؤيد قول الفراء ماروي عن قيل النبي صلی 
الله عليه وسلم في سجوده یا عظیما یرجی لکل عظیہ"(' . 

ورد الشيخ خالد قول ابن مالك هذا ء فقال : " ليست الجملة نعتا لما قبلها » وإنما هي في 
موضع الحال من الضمير المستتر في الوصف وهو المخاطب بالنداء > و عامل الحال هو 
N O EE‏ 
والتاء على حد (يا تميم كلهم أو كلكم) . فهو من الشبيه بالمضاف"()٠‏ 

ورذ الشيخ خالد لما احتجٌ به ابن مالك تأ بيدا لقول الفراء في محله . فما ذكره الشيخ 
خالد من احتمال في توجيه القول النبوي الشريف »> يضعف الاستدلال به . كما ضُعّف 
احتجاج الفراء بالشواهد الشعرية التي ذكرناها سابقاً ء لاحتمال حملها على وجه مغاير 
لما ذهب إليه . 

أما ابن عصفور فقد اعترض على رأي الفراء من وجه قياسي »وهو أن و 
'"يارجلا عاقلا" » لو كان نكرة مقصودة لما وأصف بالنكرة . 

إذ قال : " والدليل على جواز نداء النكرة غير المقبل عليها قول العرب : '"يارجلا 
عاقلا" ووصفهم له بالنكرة » ولو كان مقبلاً عليها لكان معرفة فيجب أن يوصف بمعرفة 
كما قالوا : ""يافاسق الخبيث" > فوصفوه بالمعرفة"". 


(0( نص الحديث : حدثنا معتمر حدثنا محمد بن عثيم » عن عطاء » عن عائشة رضي الله عنها. قالت 
"افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم - في اليل فالتمسته فإذا هو ساجد كالثوب الطريح وهو يقول: 
سجد لك خيالي وسوادي وآمن بك فؤادي › هذه يدي بما جنت علي نفسي » ياعظيما بُرجی لکل عظيې 
اغفر لي الذنب العظيم" . 
انظر : ميزان الاعتدال للذهبي ۲١٠٦/٦‏ ولسان الميزان لابن حجر ۲۸۲/١‏ . 

(۲) شرح التصریح ۱٦۸/۲‏ . 

(۳) شرح الجمل : ۸٠/۲‏ . 

AY 


وأجاب عنه الشيخ خالد قاتلا : فإن قيل : إذا كانت النكرة مقصودة فهي معرفة فكيف 
توصف بالنكرة › وإنما توصف بالمعرفة . حكى يونس عن العرب. "يا فاسق الخبيث" 
وأخبر سيبويه بذلك ء أجيب بأنه يغتفر في المعرفة الطارئة مالا يغتفر في الأصلية ٠٠٠‏ . 
أما الرضي فلم يشر إلى ما ذكره ابن عصفور حول إنكار بعض النحويين لنداء النكرة 
غير المقصودة › وما ذهب إليه الكوفيون من اشتر شتراط وصف النكرة › وإنما اعترض على 
تجويز الفراء لنحو : يا رجلا راكبا › المعين . لامستلزامه : لارجلاً راكباً ولا قائل به 
بتنوين اسم لا النافية للجنس المفرد) . 

فالمقرر عند جمهور النحاة أن اسم لا النافية للجنس المفرد لا يتون سواء أكان مبنيا كيا 
قال البصريون أو معرباً كما ذهب الكوفيون . 

وهو رد لم يشر إليه أحد ممن سبق الرضي فيما أحسب . 

الترجيح : 
إن ماذهب إليه الفراء ومن معه ء في إجا جازة نصب المنادى النكرة المقصودة في. يا 
رجلا راكبا . مردود للأسباب الآتية : 

-١‏ ضعف ما احتجوا به من شواهد ؛ لاحتمال حملها على وجه مغاير . إذ يجوز أن 
يكون المنادى فيها نكرة غير مقصودة › أو نكرة مقصودة اضطر الشاعر لتنوينها 
فنصبت لما دخلها التنوين وطالت . 

۲ ما أجازوه يؤدي إلى إجازة قول اتفق النحاة على منعه » وهو : لارجلاراكباً . 

2 إجازة الفراء ومن معه للنصب في : يا رجلا رابا . مستند على مذهب الكوفيين 
في منع نداء النكرة غير المقصودة › وهو مذهب خاص بهم يخالف ما عليه 
جمهور النحاة . 


. ۱۹۸/۲ : شرح التصریح‎ )١( 
. ۲٠٦/١ : انظر الخلاف حول هذه المسألة في الإنصاف‎ )۲( 
—Af— 


(۷) القول في أصل راللهم) 


قال الرضي : 

" وقال الفراء : أصلة : يا الله أمَّنا بالخير » فخقف بحذف الهمزة » وليس بوجه؛ لأنك 
: اللهم لا تومّهم بالخير "( . 

المناقشة: ` 

من الأسماء الخاصة بالنداء سماعاً : اللهمٌ › وشذ استعماله في غيره . () 

وأخثلف في أصله على رأيين : 

أولهما : أن أصله (ياالله) » زيدت فيه الميم المشددة عوضاً من حرف النداء . 

والفساني : أن أصله (ياالله أمَّا بخير) » أي : اقصدنا ء ثم حذفت همزة " أ " 
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أنّا الرأي الأول فقد ذهب إليه الخليل › كما نقله عنه سيبويه إذ قال :" قال الخليل 
رحمه الله - (اللهم) نداء ‏ والميم ههنا بدل من "يا" فهي هنا فيما زعم الخليل ‏ رحمه 
الله - آخر الكلمة بمنزلة "يا" في أولها › إلا أن الميم ههنا في الكلمةء كما أن نون 
المسلمين في الكلمة بنيت عليها . فالميم في هذا الاسم حرفان أولهما مجزوم › والهاء 
مرتفعة ؛ لأآنه وقع عليها الإعراب" . 


وت البصريون هذا الرأي › وأوردوا أدلة دالة على ذلك منها 


(1) شرح الكافية : ۳۸٠/١‏ . 
(۲) انظر : أمالي ابن الشنجري :م / "٤١‏ . 
(۳) الکتاب : ۱۹٩/۲‏ . 
-Ao-—‏ 


. عدم الجمع بين (يا) وبين الميم‎ -١ 

1- تشابه (يا) والميم المشددة في وضعهما على حرفين . 

۳- اتفاق (اللهم) مع ( يا الله) و إفادته المعى نفسه, ٠‏ 
كما قال ابن الأنباري :" وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأنا أجمعنا أن 
الأصل (يا الله) إلا نّا لما وجدناهم إذا أدخلوا الميم حذفوا (يا) ووجدنا الميم حرفين 
و (يا) حرفين › ويستفاد من قولك (اللهم) ما يستفاد من قولك (ياالله). دنا ذلك على أن 
الميم عوض من (يا)؛ لأن العوض ما قام مقام المُعوض » وههنا الميم قد أفادت ما أفادت 
(يا) فدل على أنها عوض منهاء ولهذا لا يجمعون بينهما إلا في ضرورة الشعر"(٠.‏ 
وبناء على ذلك خرًج البصريون نحو قول الشاعر : 

إتي إذاماحدة ألما دعوت يا اللهم يا اللهئً() 


قال المبرد يبين وجه الضرورة فيه :" اضطر فأدخل (يا) في اللهم ‏ لما كان العوض في 


آخر الاسم" , 
وأكّد ابو علي الفارسي كلامه فقال :فجمع بين حرف التنبيه وبين الميمين اللتين هما 
عوض منه للض ورة"() , 


وعرض ابن مالك لهذه القضية أيضاً فقال:" الأكثر في نداء (الله) أن يقال (اللهم) 
. بتعويض الميم من (يا) وقد اجتمعا للضرورة في قول الراجز : 


. ۳٤۳/١ : الإتصاف‎ )١( 
. ٠٠١١ : البيتان لأبي خراش الهذلي › انظر : شرح اشعار الهذليين‎ )( 
,. ۲٤١۲/٤ : المقتضب‎ )۳( 
,. ٠١۹ : البغدادیات‎ )٤( 
— A" 


إني إذاماحدث ألما قول يا اللهم (اللهَ) )١(‏ 


اما الرأي الثاني فقد ذهب إليه الفراء »قال :"' وقد قال بعض النحويين : إنما نصبت إذ 
زیدت فیها الميمان لأنها لا تنادی بيا › كما تقول : يازيد » وياعبدالله فجعلت الميم فيها 
خلفاً من (يا) . 


وقد أنشدني بعضهم : 


وماعليك أن تقولي كلا صليت أو سبحت يا الهم ما 
ردد علينا شَيختا مسلما 


ولم تجد العرب زادت مثل هذه الميم في نواقص الأسماء إلا مخففة ؛ مثل :الفم وابنم وهم 
. ونری أنها كانت كلمة ضمٌ إليها ؛ ام » تريد : يا الله ما بخير » فكثرت في الكلام 
فاختلطت '"() , 


وتبع الكوفيون الفراء » قال أبو حيان : " وأجاز الكوفيون أن تباشره "يا " وعندهم أن 


الميم المشددة بقية من جملة محذوفة قدروها (أمنا بخيں) 0m‏ 
وقد بين الكوفيون ما جرى بهم هذا المجرى فقالوا : " إِلّما قلنا ذلك ين الأصل فيه (يا 
اله ما بخير ) إلا أنه لما كثر في كلامهم ء وجرى على ألسنتهم حذفوا بعض الكلام طلبا 
للخفة ‏ والحذف في كلام العرب لطلب الخفة كثير » ألا ترى أنهم قالو هلم › وويلمّه 
" والأصل فيه : هل أمّ » وويل أمه.. ١"‏ 
واستدلوا لمذهبهم هذا بقول الشاعر : ر 

إتي إذاماحدث الئل ` أققول :يااللهم اللهما 


. ٠١١/۳ : شرح التسهيل‎ )١( 
۸“ »والشاهد بلا نسبة في المعاني واللامات:‎ ۲١۰۳/۱ : معاني القرآن‎ )۲( 
, ٠٤/۳ : والهمع‎ > ۲٠۹۱/٤ : الارتشاف‎ )۳( 
, ۳٤١/١ : الإتصاف‎ )٤( 
—~AY¥-— 


وضعّف البصريون ما ذهب إليه الفراء والكوفيون من أربعة أوجه , 


١ ١١‏ الوجه الأول : ذكره أبو علي الفارسي › راد به قول الفراء بقوله تعالى:« 
وذ قالوا آللهمن كا هلدا هو لح من عندة فَأَنَطر عَلََا 4 
فقال : " لیس هذا القول بشيء ؛ لقول الله عز وجل :9وإذ قالوا ..) فلو كان المراد ي 
الله ما » لأغنى هذا الفعل عن جواب الشرط ءوكانت الميم سادَة مسد الجواب » كى 

تقول: یا ربنا قاتل فلاناً إن کان باغیا'"( . 

والظاهر أن ابن الأنباري أفاد من أبي علي الفارسي فتبعه في هذا الرد فقال :"لو كانت 
الميم من الفعل لما افتقرت (إن) الشرطية إلى جواب في قوله (إن كان هذا هو الحق من 
عندك) وكانت تسد مسد الجواب . فلما افتقرت إلى الجواب في قوله رفأمطر علينا) در“ 
أنها ليست من الفعل"( . ) 

١ ۲ 1‏ الوجه الشانى : وسب لأبي علي أيضا ٠‏ إذ قال : إنه لو كان قول الفراء ) 
صحيحآ لما حسن : اللهم أمنا بخير . ) 

ذکره ابن الشجري منسوباً لأبي علي فقال :" وفي حسنه دليل على أن الميم ليست 
مأخوذة من (أم) إذ لو كانت مأخوذة منه لكان في الكلام تكرير "0). 

وتبع الصيمري أبا علي الفارسي في هذا الوجه › فقال :"و هذا ليس بشيء ؛ له لو 
کان كما قال . لما جاز أن يجمع بينهما فتقول : اللهم ما بخير › فجواز هذا يدل على ما 
قال سيبويه » وهو أن الميمين عوض من (يا) ولذلك لا يجوز أن يجمع بينهما" . 


)١(‏ من الآية:۲ءمن سورة الأنفال. 
(۲) أمالي ابن الشجري : ٣٤/۲‏ 
(۳) الإتصاف ۳٤٤/۱‏ , 

“ء٠/۲‎ : أمالي ابن الشجري‎ )٤( 


. ۳٤٠٦/۱ : التبصرة والتذكرة‎ )٥( 
—AA-— 


۳ د الوجه الثالث ١‏ ذكره ابن الآنباري في الإنصاف › فقد قال : إنه لو كان الأصل 
(ياالله أمنا بخير) لكان ينبغي أن يقال : الله وارحمنا . فلمالم يجز أن يقال إلا : (اللهم 
ارحمنا) دل على فساد مذهبهم ( , ۰ 

E NS د الوجه الرايحع‎ > ٠ 

الفراء ومن معه لما جاز أن يستعمل هذا اللفظ إلا فيما يؤدي عن هذا المعنى . 
قال : " ولا خلاف أنه يجوز أن يقال : اللهم العنه › اللهم أخزه › اللهم أهلكه" . 
وأفاد الرضي -فيما يبدو - مما ذكره الأنباري › حين رذ رأي الفراء فقد قال : وليس 
بوجه؛ لآنك تقول : اللهم لا تؤمهم بالخير". 
أي : على خلاف المعنى الذي ذهب إليه الفراء والكوفيون في (اللهم) › ويظهر لي أن رد 
الرضي أقوى في الاعتراض مما ذهب إليه ابن الأنباري ؛ إذ نقض الرضي قول الفراء ء 
وأن أصل (اللهم) : يا الله أمنا بخير بجواز قولنا : اللهم لا توْمَهمْ بخير . 
بعد عرض ما قاله النحاة في أصل (اللهم) › يبدو لي أن رأي الفراء والكوفيين فيه 
ضعف» وأن مذهب الجمهور هو المذهب السائغ المتجه وذلك لما يأتي : 
ك لأن الاستعمال اللغوي الوارد لايؤيد مذهب الفراء في حين أنه يويد مذهب 
البصريين . 
ن لأن ما رآه البصريون من زيادة الميم المشددة عوضا عن (يا) النداء ء له علة 
قياسية . فالميم زيدت آخرا ‏ ولم تزد مكان المعوّض عنه ؛ لئلا تجتمع زيادتا الميم 
و (أل) في الأول . وخصت الميم بالزيادة ؛ لان الميم عهدت زيادتها آخرآكما في . 
زرقم ونحوه . 


(۱) الإتصاف : ٠٤٤/١‏ . 
(۲) انظر المرجع السابق . 
(۳) شرح الكافية : ۳۸٠٦/١‏ , 
—-۸A۹-‏ 


(۸) ترخیم رحمرای ووه 
قال الرضى 
) " وأجاز الفراءُ حذفة الهمزة دون الألف في نحو : حمراءِ . والمشهور حذف الزيادتين 
معاً '"() , 


من المعروف أن الترخيم حذف الآخر . وإذا كان المُرَخَم مفرداء فإما أن يُحذف من آخره 
حرف واحد › أو حرفان . 

وقد يکون هذان الحرفان زائدين › وقد يكون أحدهما صحيحاً »وقبله مدة مثل: منصور 
ومسکین' . 

١‏ وكام الرضي في هذا النص إنما يجري على النوع الأول » أو ما آخره حرفان زائدان. 
وتحديدآ ما ختم بألفي التأنيث نحو : حمراء »و صحراء إذا سمي بهما - وعفراء وأسماء 


إذ عد النحاة هذين الحرفين الزائدين بمثابة زيادة واحدة . فرخمَوا ما جاء على هذا النحو 
بحذف الزائدین من آخره . 

وقد ذکر سيبویه تعلیلاً لهذا وقال : وإنماكان هذان الحرفان بمنزلة زيادة واحدة من 
قبل أك لم تلحق الحرف الآخر أربعة أحرف رابعهن الألف » من قبل أن تزيد النون التي 
في (مروان )» والألف التي في( فغلاء) ‏ ولكن الحرف الآخر الذي قبله زيدامعاً ء كما ' 
أن ياءي الإضافة وقعتا معا . ولم ثلحق الآخر بعدما كانت الأولى لازمة › كما كانت ألف 


)١(‏ شرح الرضي : ٠٥/۱‏ ؛ 


(۲) انظر : شرح التسهيل ٠۲۲/۳‏ والهمع : ۸٤/۳‏ . 
س 


"''سلمی'"' إنما لحقت ثلاثة أحرف ثالثها الميم لازمة ‏ ولكنهما زيادتان لحقتا معا فحذفتا 
جمیعاً كما لحقتا جميعاً"(' . 

فیدخل تحت ما کان في آخره حرفان زاندان زیدا معا ما کان في آخره آلف ونون « 
نحو: مروان وسعدان . 

وكذلك ما كان في آخره ياءي النسب نحو : بصري وطائفي . إضافة إلى ماختم بألفي 
التأنيث .. 

قال ابن يعيش في هذا : " تقول في ترخيم ما في آخره ألف ونون : يامرو وياسعد ‏ 
وتقول فيما کان في آخره ياء النسبة (يا طائف) و(یا بصر) . ترخيم: (طائفي) و(يږصري) 
علمين تحذف الحرفين معا لأنهما زائدان زيدا معا لمعنى واحد > فنزلا منذزلة الزيادة 
الواحدة › فلما زيدا معاً حذفا معا" . 


واشترط النحاة لترخيم هذه الأسماء بحذف حرفين من آخرهما » ألايكون الحرف الأخير 
هاء تأنيث. وأدخلوا تحت حكم الترخيم هذا ما كان آخره حرفا صحيحاً أصلياً أو زائداًء 
أو حرف علة - كما أسلفنا - قال ابن مالك :" وإن عرى العلم المفرد من هاء التأئيث 
خماسياً فصاعداً » وقبل آخره حرف لين ساكن زائد مسبوق بحركة مجائسة » فترخيمه 
بحذف آخره ء وحذف حرف اللين المذكور سواء في ذلك ما آخره زائد وما آخره أصلي » 
فيقال في : مروان وعفراء ويعفور وعرفات ويعقوب وإدريس وإسحاق : يامرو › 
وياعفر › ويايعف › وياعرف › ويايعق › وياإدر › وياإسح"( . ) 
أمّا الفراء فقد أجاز ‏ كما نقل عنه الرضي - حذف الهمزة دون الألف فيما ختم بالفي 
تأنيث . فترخيم حمراء عنده : حمرا . 


(۱) الکتاب : ۲۰۸-۲۰۷/۲ . 
(۲) شرح المفصل : ۲۳/۲ . 


(۳) شرح التسهیل ٤۲۲/۳‏ . 


الترجيح : 

لم أجد هذا الرأي فيما رجعت إليه من المصادر منسوباً للفراء إلا عند الرضي. 

ويتضح من تعليق الرضي أن ما أجازه الفراء لايعارضه قياس مقر عند النحاة ولك 
سماع , 

ولذا فقد اكتفى الرضي بقوله : والمشهور حذف الزيادتين معا فكأنه جائز» ولكنه خلاف 
1 شه 

ومن المستغرب أن يجيز الفراءُ عدم حذف الحرف الزائد من نحو : يا حمرا ويا عفرل 
وهو الذي خالف النحاة في ترخيم : يا ثمود على : يا ثمو . وأوجب حذف الواو › حتى لو 


بقي الاسم على حرفین . 
بل جوز أيضاً حذف ما قبل الآخر من ساكن صحيح قبله حرفان فقط فيقول في هرقل: 
ياهر (. 


مع أن حذف الزائد من (ياحمرا) لايعارضه بقاء اسم على حرفين » ولاحذف حرف 
صحيح كما في (هرقل) . 
ولعل الفراء أجاز (ياحمرا) ناء على لغة سمعها » ولم تصل إلى غيره ۔ والله أعلم - . 


(1) انظر : شرح التسهيل : ٠٠٠١/۳‏ والهمع : ۸٠/١‏ . 


)٩(‏ قرخیم بم الر باعي الذي فالثه ساکن 


قال الرضي : 

'"والفراء يحذف الساكن أيضاً في الاسم الذي قبل آخره ساكن» تح : هرآقل» وسيبطر 
على نية المحذوف ؛ لئلا يُشبة الحرف »نحو :عم وأجَل . وهو ضعيفا؛ لأن معنى نية 
المحذوف أن المحذوف كالملفوظ"(٠.‏ ' 

المناقشة : 

للفراء في باب الترخيم أكثر من رأيء تفرد به عن غيره من النحاة . من ذلك أن نحاة 
البصرة والكوفة ذهبوا إلى أن الاسم إذا كان على ثلاثة أحرف» وليس الحرف الثالث هاء 
تأنيثِ؛ لم يُرَخَم > سواء تحرك الوسط أو سكن سكن . أما الفراء فيجيزه . 

قال السيرافي :" وقال الفراء : يجوز ترخيمٌ ما كان على ثلاثة أحرف أوسطها متحرك . 
تقول في نحو: (حجّر)» و(قدم) : ياح وياقةَ . وكذلك في (عثق) : ياعنء وفي (كيف) : 
اکت . قال : لأن في الأسماء نحو : و و3م) Oe‏ 

ومن ذلك أيضا إجازته ترخيم نحو : (عماد )و( ثمود)» و(سعيد) بحذف الأخير مع 
ماقبله من حرف اللين › فيقول فيها : ياعم » وياثم » وياسّع .على الرغم من بقاء هذه 
الأسماء على حرفين بعد الترخيم . 

قال الأشموني عن حرف اللين إذا وقع ثالث : "فإن كان ثالثاً لم يحذف.- خلافا للفراء- 
كما في نحو : ثمود وعماد وسعيد » فتقول : ياثمو » وياعما » وياسعي"(. 


. ٠۰1/١ : شرح الرضي‎ )١( 
, ٠١١۷/۲ شرح السيرافي على الكتاب‎ )۲( 
, ۱۸١/۲ : شرح الأشموني‎ )۳( 
—-۳- 


ومما خالف النحاة فيه › وتفرًد فيه برأي خاص > هذه المسالة التي نحن بصددها. وهي 
تتعلق بحکم ترخیم الاسم الرباعي الذي ثالثه حرف صحيح ساكن »نحو : قمطر . 


فقد خالف الفراء فيها رأي جمهور البصريين › وبيان ذلك . 

أ ۔ أن البصريين يرون أن ترخيمه بحذف الحرف الأخير منه فقط ؛ تخفيفاً › 
وليصلوا بالاسم إلى ثلاثة أحرف فقط . 

قال سيبويه موضحا ذلك "٠‏ واعلم أن كل اسم على ثلاثة أحرف لايُحذف منه شيء ٳذا 
لم تكن آخره الهاء . فزعم الخليل -رحمه الله - أنهم خقفوا هذه الأسماء التي ليست 
أواخرها الهاء ؛ ليجعلوا ما كان على خمسة على أربعةء وماكان على أربعة على ثلاثة . 
فإنما أرادوا أن يقربوا الاسم من الثلاثة أو يصيروه إليها . وكان غاية التخفيف عندهم؛ 
لانه أخفاً شيء عندهم في كلامهم مالم يتتقص » فكرهو! أن يحذفوه إذ صار قصارا هم 


٠‏ أن ينتهوا إليه"(. 


ولهم في ترخيمه لغتان كما هو معروف ۔ : 

إهداهما : وهي الأكثر »أن يحذف آخر الاسم ويكون المحذوف مرادا في الحكم › 
بحیث يترك ما قبله على حاله في سکونه إشعارآً بارادته » فیقال في (هرقل) : ياهرق' . 
وفاضیهما : أن یحذف آخره › ویبقی الاسم کأنه قائم برأسه غير منقوص منهء فیعامل 
معاملة الأسماء التامة من البناء على الضم . فيقال في (هرقل) : ياهرق , 


وقد احتج البصريون على أن الترخيم في هذه الأسماء يكون بحذف حرف واحد بحركة 
الاسم المرخم الباقية بعد الترخيم . 


. ٠٠٠۹/۲ : الکتاب‎ )۱( 


قال الأنباري :"' أجمعنا على أن حركة الاسم المرخْم باقية بعد دخول الترخيم »کما کانت 
قبل دخول الترخيم من ضم وفتح وكسر . ألاترى نك تقول في( بُرئن ): يابرث » وفي 
(جعقر) : ياجعفاً » وفي( ماك) : يامَال .. فكذلك ههنا » وهذا لأن الحركات إنما بقيت 
على ما كانت عليه؛ ليّنوى بها تمام الاسم .ولو لم يكن كذلك» لكان يجب أن يحرك 
المُرَخّم بحركة واحدة › فإذا ثبت د ثبت أن الحركات إنما بقيت لينوى بها تمام الاسم فهذا 
المعنى موجوذ في الساكن حسب وجوده في المتحرك؛ فينبغي أن يبقى على ماكان عليه 
إذا کان ساکناً کما یبقی على ماکان عليه إذا کان متحرکا"(“ . 

ب _-ذهب الفراء والكوفيون إ أن ترخيم هذا الاسم يكون بحذف آخره› 
وحذف الساكن قبله . فيقال في :( قمط) : ياقم » وفي (سبط) : يامب . 

وبين ابن يعيش رأي الفراء فقال :" وخالف الفراء في الاسم الذي قبل آخره ساكن . 
فزعم أن ترخيم نحو : (هرقل) »و(سيبطر) › وماکان مثلهماء بحذف حرفين نحو : ياه 
ویاسیب . قال sS LEDS OO‏ نحو :نعم وأجل › 
والأسماء غير المتمكنة نحو : كم ومن ٠,"‏ 

أما اين عصفور فوضًحه بقوله :" وفص الفراء هذا فقال : لا يخلو من أن يكون الحرف 
الذي قبل الآخر ساكناً »أو متحركا ء فإن كان متحركاً وافقنا » وإن كان ساكناً مثل : هرقل 
فلا يخلو أن ترخمه على لغة من نوى أو على لغة من لم ينو . 

فان رخمته على لغة من لم ينو › قلت : ياهرق › وإن رمه على لغة من نوى قلت . 
ياهر؛ لأنه يبقى على ثاهة أحر ف آخرها ساكن يشبه الأدوات" . 


. ۳٣۲/۱ : الإتصاف‎ )١( 
. لم أجد رأي الفراء في كتبه التي بين يدي‎ )۲( 
. ۲۱/۲ : شرح المفصل‎ )۳( 

, ٠٠١/۲ : شرح جمل الزجاجي لابن عصفور‎ )٤( 


۹ e- 


ولك رضي ماذكره ابن عصفور »من أن الفراء خص حكم حذف الحرفين من نحو : 
هرقل »عند إرادة لغة من ينوي › فقال ثقال :"'والفراء يحذف الساكن أيضاً في الاسم الذي قبل 
ا : هرقل وسبطر على نية المحذوف"( . 


وقد احتج الفراء والكوفيون على رأيهم هذا بما ذكره الأنباري في الإنصاف إذ قال " أا 
الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا : إنه يرخم بحذف حرفين › وذلك لأن الحرف 
الأخير إذا سقط من هذه الأسماء بقي آخرها ساكنا ؛ ؛ فلو قلنا إنه لايحذف لأذى ذلك إلى 
أن يشابه الأدوات وما أشبهها من الأسماء وذلك لايجوز ٠"‏ . 


وقد رد مذهب الكوفيين والفراء بما يأتي : 
-١‏ اعرد الأول: ذكره الآنباري › وهو أنه لو كانت مشابهة الأدوات حجة لحذف 
الثالث الساكن › لوجب حذف الحرف المكسور لمشابهته المضاف لياء المتكلم . 


. فقد قال : " هذا فاس ؛ لأنه لو كان هذا معتبراء لوجب أن يحذف الحرف المكسور ؛ لئلا 


يشبه المضاف إلى المتكلم . ولا خلاف أن هذا لا قائل به فدل على فساد ما ذهبوا 
اليه" 

- السرد اللشحافي : ذكره ابن يعيشء إذ ذهب إلى أن معنى نية المحذوف» أن 

المحذوف ثابت ءوعليه تكون حركة ما قبل الآخر حشوا »وكذلك ينبغي أن يكون السكون 

قال ابن يعيش مبيناً ذلك :" وهو قول واءِ ؛ لآنا اتفقنا على أن المرخم الذي قبل آخره 
متحرك» تبقى حركته على ما هي عليه من ضم وفتح وكسر. وإنما فعلنا ذلك لأا قذرنا 
ثبوت المحذوف وكمال الاسم بفصارت هذه الحركات كأنها حشوء وضمة البناء الذي 
يحدتها النداء مقدرة على حرف الإعراب المحذوف » وما قبل المحذوف. فليس بحرف 


. ٤۰٦/۱ : شرح الرضي‎ )١( 
. ۳٠٠۱/۱ : الإنصاف‎ )۲( 
(۳)المرجع نفسه.‎ 
۹ 


إعراب » فلذلك بقي على حالة من الحركة . كما أن الزاي من (زيد) › والباء من (بكر) 
على حال واحدة منصوباً كان الاسم أو مرفوعاً أو مجروراً . كذلك هنا . ولولا ذلك لحرك 
المرخم بحركة واحدة كله ي و ا 
المحذوف باقيا؛ لأن الثابت حكماً كالثابت لفظاً"( . 


وما أخذه ابن يعيش على مذهب الفراء هو ما أراده الرضي من عبارته الوجيزة حين 
قال:" وهو ضعيف؛ لأن معنى نية المحذوف » أن المحذوف كالملفوظ"( . 

-الفالث والرايح : ذكرهما ابن عصفور » فذهب إلى أن قولهم هذا . يعارضه 
ترخيم ثمود على يا ثمو . ويؤدي إلى بقاء الاسم على حرفين. 

قال :" وهذا فاسد من غير وجه ؛ لأن فيه رد الاسم إلى حرفين »وذلك لم يسمع من كلام 
العرب BT‏ 
بد شك اسم قد بقي على ثلاثة أحرف » والآخر ساكن فينبغي أن يحذف» ويقول : با 

وإلا فان عمله لیس له وجه"( . 

ویرد على ما قاله ابن عصفور ما يأتي : 

أولا : أن الفراء أجاز في ترخيم ثمود ونحوه : ياثم ءبحذف الحرف الأخير مع حرف 
اللين قبله . ومن ثم › لم يبق الاسم على ثلاثة أحرف آخرها ساكن كما زعم . 

وقد ذكر ابن مالك هذا الرأي منسوباً للفراء فقال :" وأجاز الفراء أن يقال في عماد 
وسعيد وثمود : ياعما وياسعي وياثمو ویاعم ویاسع ویاثم"() . 


انیا لاسا : لاحجة لابن عصفور في بقاء الاسم على حرفين ؛ لأنه على نية المحذوف. فهو ٠‏ ۰ 
إن حذف لفظاً إلا أنه باق حكما . كما ذکر ابن يعيش من قبل . 


. ۲٠/۲ : شرح المقصل‎ )١( 
. ٤۰1/١ : شرح الرضي‎ )۲( 
٠٠١/۲ : شرح الجمل لابن عصفور‎ )۳( 
4 ۲۳/۲۳ : شرح التسهیل‎ )٤( 
—۹- 


الترجيح : 

مما سبق أخلص إلى ما يأتي : 

أولً : 

لت الفراء ذهب هذا المذهب لغرض الحمل على ترخيم ثمود وسعيد وتحوهما إذ قا 

هذا على ذاك ؛ لاطراد القاعدة . فالثالث إذا كان حرف لين ساكن أو حرفا صحيحاً ساكناً 
حذف مع ما يليه تخفيفا ‏ ولئلايبقى الاسم على ثلاشة حروف آخرها ساكن فيشبه 
الأدوات . 
وهو لايرى في بقاء الاسم على حرفین ما ينقض مذهبه؛ لن هذالم يقع إلالطة الحذف أو 
اتخفيف كما في : يد ودم . إذ بقي الاسمان على حرفين » وحذفت منهما الياء تخفيفا. 

إذا كان اطراد القاعدة أو الحمل على النظير مما يجعل لمذهب الفراء وجهاً إلاأنه رأي 
ضعيف - كما قال الرضي - قياسا بمذهب الجمهور إذ يبقى مذهب الجمهور هو الأقوى ؛ 
لأنه لم يرد عليه شيء مما ورد على مذهب الفراء والكوفيين . 


—-۹A- 


)٠١(‏ حروف العلة مح المندوب 


قال الوضي : . 

" والفراء يجو إتباع المد للحركات قياسا على مدة الإنكارء نحو : (واضرب الرجلوم 
و( واعبد الملكيه) » ولم يثبّت .وإنما غَيّرت الحركة الإعرابية؛ لأجل مدة الشبَةء دون مدة 
الإنكار » لأن الثدبة من مواضع مد الصوت إعلاما بالمصيبة. فاختاروا فيها الألفة دو 
الواو والياء ؛ لأن المد فيها أكثرُ منه في الواو والياء . فلا ثقلب الألفأً واوآولا ياء إلا 
لضرورة ‏ وأما الإنكارُ فلا يطلب مدا تاما . فليس أصل مده أن يكون بالألف. بل حروفُ 
العلة فيه سواء وللفراء أن يقول : الأولى أن يّحافظ على الحركات الإعرابية ما 
أمكن""( , 

المناقشة : 

تلحق الاسم المندوب علامات »وهي :"وا" أو "يا" في أوله » و" ألف وهاء" في ٠‏ 
آخره ؛ ليكون المندوبً بين صوتين مديدين . 


« $? 


أما الهاء فزيدت بعد الآلف ؛ لأن الألف خفيَة ‏ والوقفُ عليها يزيدها خفاء » فزيدت 
الهاء عليها في الوقف . لتظهر الف ), 

وزيادة هاتين العلامتين على آخر الاسم المندوب »على الجواز لا اللزوم . فالغرض منها 
صوتي» وذلك لمذ الصوت زيادة في التفجع . 


. ٤٠١ ۔٤۱٤/١‎ : شرح الرضي‎ )١( 


(۲) انظر : أسرار العربية : ٠٤١‏ . 


وفي هذا قال سيبويه :" اعلم أن المندوب مدعو ولكنه متفجع عليه › فإن شئت ألحقت 
في آخر الاسم الألف ؛ لأن الثدبة كأنهم يترتمون فيها » و إن شنت لم ثلحق كما لم ثلحق 
فی النداء"() . 


وإنما زادوا الألف في آخر المندوب دوناً عن الواو والياء ؛ لأن الكف أبعدُ للصوت « 


وأمكن للمد . 

واختلف النحاة في ندب نحو : (ضَرَب الرجل )»و(عبد الملك) و(رقاش) » وذلك على 
النحو الآتي: 

أ ذهب البصريون إلى أنها تندب على : واضرب الرجلاه »و واعبد الملكاه »و 
وارقاشاه . 


وعللوا هذا بأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتو فتو حا لذا لزم أن تفتح كل حركة قبلها 
مكسورة أو مضمومة » وسواء أكانت حركتها إعرابية » أو غير إعرابية كمافي 
(رقاش) . 

وقد نجه سيبويه إلى مذهبهم هذا بقوله :" فأما ما تلحقه الألف فقولك :( وازیداه) إذا لم 
ثضف إلى نفسك SS‏ زيدآاً إلى نفسك › 
فالدال مكسورة » وإذا لم ضف فالدال مضمومةء ففتحت ففتحت المكسور كما فتحت 
المضموم" . 

ويين ابن مالك ذلك ووضحه بقوله : ونجّهت على فتح متلوّها؛ ليعلم أن ضمة: : يازيد 
وكسرة يا عبد الملك وما أشبههما مستوية في التبدل بفتحة لأجل الألف نحو : يا زیداه 
ويا عبد الملكاه "0 . 


. ۲۲١۰/۲ : الکتاب‎ )١( 

(۲) انظر : شرح السيرافي على الكتاب : ٠١٠/۲‏ . 
(۳) الکتاب ۲۲۰/۲۔ ۲۲۱ . 

. ٠٠٠/۳ : شرح التسهیل‎ )٤( 


کو 


ب - أما الكوفيون فأجازوا أن يبدل من ألف الندبة مجانس ما وليت من كسرة أو ضمة 
فقالوا : وارقاشيه › وواعبد الملكية في رقاش وعبد الملك . 

قال ابن مالك مشيراً إلى ذلك : وأجاز الكوفيون أن يقال : يا رقاشيه ويا عبد الملكيهء 
- ويا غلام زیدنیه وزید ناه ٩(٣,‏ . 

ونسبه الرضي للفراء -كمافي هذا النص . فقال :" والفراء يجو إتباع المد 
للحركات'"() , 

ورد مذهبهم هذا من وجهین : 

. رده ابن مالك لعدم ثبوته في السماع‎ - ١ 


اذ قال وما رأوه حسن لو عضده سماع . لكن السماع فيه لم يثبت يثبت . فكان الأخذ به 
ضعيفاً "( , 


وعضند الرضي قوله هذا إذ قال : "ولم یثبت ")> أي لم يثبت في السماع . 
| ۲ -لم يفتصر الرضي في رده على وجه السماع › بل رد ما أجازه الفراء من جهة 

القياس ونقض حمل مدة الندبة على مدة الإنكار وإتباعها لما قبلها من حركات . 

فمدة الإتكار وإن كانت زيادةء كالزيادة اللاحقة للندبة »إلا أنها تختلف عنها فيما يأتي : 
-١‏ من جهة المعنى › إذ تأتي للدلالة على الإنكار . 

وقد فصل ابن يعيش القول فيما تفيده مدة الإنكار من معان فقال فقال :"'ولها معنيان › 

أحدهما إنكار أن يكون الأمر على ما ذكر المخاطب . 


. ٠٠١/۳ : انظر : شرح التسهيل‎ )١( 
, ٤٠٤/١ : شرح الرضي‎ )۲( 
. 4٠١/۳ : شرح التسهیل‎ )۳( 
, ٤٠١/١ : شرح الرضي‎ )٤( 
۹۰.۱ - 


والثاني : إنكار أن يكون على خلاف ما ذكر . كقولك لمن قال : قدم زيد : أزيدنيه ! منكرا 
قدومه . 

أو لخلاف قدومه . وتقول لمن قال : غلبني الأمير : آلا ميروه! . 

قال الأخفش : كأنك تهزأ به وتنكر تعجبه من أن يغلبه الأمير"('. 

۲ تختلف مدة الإنكار عن مدة الندبة في أنها إذا وقعت بعد حرف متحرك › تبعته في 
حركته فتكون ألفاً وواوآً وياءَ بعد المفتوح والمضموم والمكسور . 

فتقول في:( هذا عمر) : أعمروه وفي :( رأيت عثمان) : أعثماناه! و(مررت بحذام) 
أحذاميه ‏ .وهذا مالا يحدث مع الاسم المندوب » إلا إذا خيف اللبس » كما في تدب : 
غلامك على: واغلامكيه . إذ لو قيل : واغلامكاه لجهل التأئيث المدلول عليه بالكسرة () 
ولم یشترا يشترط النحاة في مدة الإنكار مدا بعينه »كما في مدة الندبة حيث قصروا مدة الندبة 
على الألف ؛ لتوافق الألف مع المعنى المقصود من الندبة وو وار 2 لوچ پد ) 
الصوت . بما يتناسب مع الخاصية الصوتية للألف . ۰ 


وقد تنبَّه الرضي لهذه الفروق الكائنة بين مدة الإنكار ومدة الندبةء وعلل إتباع مدة 
الإنكار لحركة ما قبلها »وعدم انطباق هذا على مدة الندبة تعليلاً جيداً . ليرد مذهب الفراء 
ومن معه بدليل قائم على القياس والتعليل › بعد أن أكد على أن ما ذهبوا إليه لم يثبت في 
السماع . 


. ٠۰/۹ : شرح المقصل لابن یعیش‎ )١( 
. ١١/۹ : انظر : شرح المفصل لابن یعیش‎ )۲( 
, ٥٤4٠/۲ : انظر المساعد‎ )۳( 
— 1 - 


ومع أن الرضي عارض ما ذهب إليه الفراء . وبين ضعفه من حيث السماع ومن حيث 
قياسه على مدة الإنكار . إلا أنه يظهر اختياره لما ذهب إليه الفراء. إذ جعل للفراء حجة 
قوية لا يمکن ردهاء وهي أن الأولى المحافظة على الحركات الإعرابية . 


الترجيح : 
إن تسويغ الرضي لما أجازه الفراء من إتباع مدة الندبة لحركة ما قبلها هو المرجَح إذ 
يؤيديه أمران: 
ات ما ذكره الرضي من أن المحافظة على الحركات الإعرابية هو الأولى . خاصة أنه 
سمع عن العرب ما يفيد محافظتهم على كسرة نون المثنى »وهي حرف زائد . 
فقد حكى أبو حاتم أن العرب تقول في نداء (هن) مثنى : يا هنانيه( . 
والمحافظة على الحرف الأصلي أولى من حركة الزائد . 
- يظهر لي أن الفراء والكوفيين أجازوا في زيدان : وازيدانيهء ومثله : وارقاشيه 
وواعبد المكليه . تبعاً لما حكاه أبو حاتم . 


ولعلهم جعلوا ذلك من حمل النظير على النظير . 


. ٠4١/۲ انظر : المساعد:‎ )١( 
س1‎ 


)۱١(‏ هكم ما بعد إن في الاستفناء القام المنفي 


قال الرضي 


"وقال الكسائي › والفراء :" إل " حرف عطف بهذه ری اا ی ر 
"إلا" وأنه للاستثناءِ . وإنما جعلاه عطفا ؛ لان البدل والمبّدل منه في كلام واحد 


والمستثنى من حيث المعنى في كلام » والمستثنى منه في آخر . لأن معنى : (ما قام القی: 
إلازيذ): ماقام القوم وقام زيذ . 


والجواب : أنهما في اللفظ كلام ؛ والإبدال معاملة لفظية"(. 


المناقشة : 

بتفق النحاةٌ على أن المستثنى بإلاء إذا كان متصلامؤخرا مشتملا على نذ نفي أو شبهه › 
نحو : اقام لحد الازيد] «(وما ضريت أحدا لزيد( وما مررت بلحد ازيب 
فالمختارُ فيه الإتباع() 

وقد زاد ابن مالك شرطین آخرین : 

أهسدهما : لن يكون غير مردود به كلام تضم الاستثناء . قيُختار لنصبا على 
الاستثناء في نحو :( ما قام القوم إلازيدا) » ردا لمن قال : قام القوم إلا زيدا . 
والغاني : : آلا يکون متراخيا » فإذا کان متراخيا نحو : (ما ثبت أحد في الحرب ثباتاً 
نفع الناس إلازيداً)» اختير النصب . 


. ٠٤١/۲ : شرح الرضي‎ )١( 


(۲) انظر : الکتاب : ۳۱۱/۲ وشرح التسهیل ۲۸۲/۲ والهمع ٠٠۳/۳‏ . 
£ ۹¬ 


قال ابن مالك : "" إذا اجتمع في المستثنى بإلا جميع ما أشير إليه من الاتصال والتأخر 
وکونه مشتملاً عليه نهي او نفي صریح أو مؤول وکونه غير مردود به کلام وغیر 
متراخ اختیر إتباعه"(' . ) ۰ 

والشرطان الأخيران زادهما ابن مالك كما قلنا › وقد على أبو حيان عليهما بقوله :"ولم 
يشترط سيبويه › ولا أصحابنا شيئاً من هذين الشرطين" . 

وقد تبع الرضي ابن مالك فعد ما اشترطه النحاة وما زاده ابن مالك شروطاً لاختيار 
الإتباع في المستثنى › حيث قال :"اعلم أن لاختيار البدل في المستثنى شروطا : أن 
يكون بعد " إلا" ومتصلاً » ومؤخراً عن المستثنى منه المشتمل عليه استفهام أو نهي 
أو نفي صريح أو مول غير مردود به كلام تضمن الاستثناء »وألا يتراخى المستثتنى عن 
المستة منه'"( . 

ونص الرضي الذي بين أيدينا يدور حول اختلاف النحاة في توجيه هذا الإتباع » إذ عده 
فريق بدلا > وذهب الفريق الآخر إلى أنه من باب العطف. 

وفيما يلي تفصيل القول في هذه المسألة : 

اول : يرى البصريون أن المستثنى والحالة هذهء بدل بعض من المستثنى منه. 

وقد نبه سيبويه إلى هذا في باب ما يكون المستثنى فيه بدلا مما ثفي عنه ما أدخل فيه 
وقال :" وذلك قولك : (ما أتاني أحد إلازيذ) » و(ما مررت بأحد إلازيد) » و(ما رأيت 
أحداً إلا زيدا) . جعلت المستثنى بدلا من الأول > فكأنك قلت : ما مررت إلا بزيد وما أتاني 
الازيذ » وما لقيت إلا زيداً . كما أنك إذا قلت : ( مررت برجل زيد) › فكأنك قلت : مررت 


(۱) شرح التسهیل ۲۸۲/۲ . 
(۲) الارتشاف : ٠١١۸/۳‏ . 
(۴) شرح الكافية ٠٤٠١/۳‏ , 
0 »۹ — 


بزيد . فهذا وجه الكلام أن تجعل المستثنى بدلا من الذي قبله › لآنك تدخله فيما أخرجت 
منه الأول"( , 


واعثرض على هذا باعتراضين : | ۰ 
١‏ أولهما : قاله علب فيما حي عنه › إذ قال a E‏ 
ومتبوعۀ منفي"(' . 


فهما متخالفان في النفي والإيجاب » فالمستثنى منه منفي » والمستثنى مثبت » والبدل 
يقتضي أن يتطابق مع المبدل منه . 
وقد أجيب عن اعتراض ثعلب بثلاثة أجوبة : 

١‏ - الأول: ذكره السيرافي .حيث قاس البدل على التعت في نحو :(مررت برجل ل 
ظریفٍِِ ولا کریم) 
فقال :" هو بدل منه عمل العامل فيه ء وتخالفهما بالنفي والإيجاب لا يمنع البدلية ؛ لأن 
مذهب البدل فيه أن يُْجعَل الأول كأنه لم يذكر › والثاني في موضعه. وقد يتخالف ‏ 
الموصوف والصفة نفياً وإثباتاً نحو : مررت برجل لاكريم ولا لبيب"" . 
وأيّده الرضي. وزاد عليه» بأن في البدل إذا حُذف المبدل منه لم يتغير معنى الكلام » وهذا 
مالا يتم مع العطف › قال:" ولو كان عطفاً لم يكن معنى الكلام مع حذف المتبوع كمعناه 
مع ثبوته › إذ ذلك من أحكام البدل لا من أحكام العطف "0 , 

۲ ۔ الثاني : ذكره ابن عصفور. فذهب إلى أنه لا مخالفة بين الأول والثاني في النفي 
والإيجاب؛ لأن (إلا) في هذا الاستثناء على معنى (غيں) . ) 


(۱) الکتاب : ۳۱۱/۲ . 
(۲) انظر : شرح التسهیل : ۲۸۲/۲ . 
(۳) المرجع نفسه 
)٤(‏ شرح الرضي ٠۷٤/١‏ 
۹ 


قال :"(إلا) مع ما بعدها بمنزلة (غير) فإذا قلت : ( ما قام القوم إلا زيذ)ء كأنك قلت : ما 
قام غير زید "(' . 

واعترض عليه الشيخ يس فقال :"وان جعلت (إلا) بمعنی (غیر) فلا دلیل فیه. قاله بعض . 
مشايخنا . وفيه نظر ؛ لأن التخالف حاصل وإن كانت بمعنى (غير) » لأن (غيں) نافية لما 
بعدها'"( , 

الثالث : نقله الشيخ خالد عن الأبّذي . ومضمونه أن المخالفة بين البدل والمبدل منه 
تكون في المعنى . 

قال :" وأجاب الذي بأن بدل البعض يكون الثاني فيه مخالفاً للأول في المعنى › ألا 
ترى أنك إذا قلت : (رأيت القوم بعضَهم )» فيكون قولك أو :(رأيت القوم)» مجازا. ثم 
بينت بعد ذلك من رأيت منهم"” . 

وخالفه الشيخ يس أيضا قائلً : " وفيه أنه لايلزم من المخالفة بينهما في ذلك جوا 
المخالفة في النفي والإثبات › ولو كان علب يرى أن المخالفة التي قالها الأبّذي تناقي ‏ 
البدل لمنع بدل البعض من الكل كما لا يخفى"( . 

أما فانعى الا عتراضين فذكره الرضي عن بعضهم. 

وهو : أن بدل البعض لبد فيه من ضمير يربطه بالمبدل منه › قال :"قال بعضهم : لو 
كان بدل البعض وجب الضمير › وليس بدل الكل › ولا الاشتمال › فهو شبيه بالغلط »وبدل 
الغلط لا يكون في فصيح الكلام" , 


, ٠٠٤/۲ شرح الجمل‎ )١( 

(۲) حاشية الشيخ يس »› هامش شرح التصریح ۳٤۹/۱‏ . 

(۳) شرح التصریح : ۳٤۹/۱‏ . 

“۱ حاشية الشيخ يس‎ )٤( 

. ۲٠١/۲ : شرح الرضي : ۲ وانظر هذا الرأي أيضا في حاشية الصبان‎ )٥( 
۱ ۷- 


وأجاب عنه الرضي بقوله : والجواب أنه بدل البعض › ولم يحتج إلى الضمير لقرينة 
الاستثناء المتصل ؛ لإفادته أن المستثنى بعض المستثنى منه"(. 

وأيّده الدماميني بعد أن أورد رأيه بقوله :" وجوابه : نهم لم يث يشترطوا الضمير في بدل 
البعض من حيث هو ضمير › وإنما اشتر شترطوه من حيث كونه رابطا › فإذا وجد الربط 
بدونه» حصل الغرض من غير جمود على اشتراط وجوده . وههنا الربط متحقق بدونه . 
وذلك لأن (إلا) وما بعدها من تمام الكلام الأول » و(ال) لإخراج الثاني من الأول ء » فعلم 
أنه بعضه فحصل الربط بذلك » ولم يحتج إلى الضمير › ء بخلاف نحو:(أكلت الرغيف ثلثه) 
فإنه لا رابط فيه إلا الضمير فاحتيج إليه"” . 


ثانياً : ذهب الكوفيون إلى أن المستثنى في هذه الحالة عطف نسق 

وق نسب لري هذا اراي لی اساي وافراء7).ونسیه غبره لی اکوفین عل 
وجه العموم ,. _ 

فقد قال ابن مالك :" إذا اجتمع في المستثنى بإلا جميع ما أشير إليه من الاتصال» 
والتأخر ءوکونه مشتملاً عليه نهي أو نفي صریح › أو مؤولء وکونه غير مردود به ڪلام 
وغير متراخ. اختير إتباعه بدلا عند البصريين › وعطفاً عند الكوفيين ١"‏ . 

واحتجوا لمذهبهم بأمرين : 

الأول : : ذکره ابن هشام E‏ بمنزلة (ل) العاطفة. 


٠۷٤/۲ شرح الرضي‎ )١( 
. ٠١۴۳/١ شرح الدماميني على المغتي‎ )۲( 
. لم أجد رأي الفراء في كتبه التي بين يدي‎ )۴( 


. ۲۷٤/۳ : والهمع‎ ۷٠/١ : والمغني‎ ۲۸۲/١ : شرح التسهيل‎ )٤( 
—۹ :A- 


فقال :" و(الا) حرف عطف عند الكوفيين ٠‏ وهي بمنزلة (ل) العاطفة في أن ما بعده 

مخالفة لما قبلها . لكن ذاك نفي بعد إيجاب » وهذا موجباً بعد نفي ٠٠"‏ . 

ومشل لها الدماميني بقوله :" أي : ما بعد (ل) العاطفة في قولك : (جاء زيد ل 

٩(٩ عمری‎ 

ولقد أبعد ابن هشام والدماميني حين حملا مقصد الكوفيين على التشريك بين (إل و 

() العاطفة في المعنىء أو في مخالفة ما بعدها لما قبلها ؛ لأن (لم العاطفة إنما تخطف 

بعد الإيجاب . كما قال المرادي على نحو ما جاء في : (جاء زيد لا عمرو). 

واختيار الكوفيين للعطف يخص ما بعد (إلا) إذا كان الاستثناء منفياً . 

وعليه » فلا اتفاق بين (إلا) بعد النفي و (ل) العاطفة بعد الإيجاب . 

ولم يفت مقصذ الكوفيين على الرضي » وأنهم لا يخالفون نحاة البصرة في معنى (إلم 

) وأنها تفيد الاستثناء . بل يخالفونهم فيما تؤديه من وظيفة » فهي عاطفة؛ لأنها تشرك ما 
بعدها في إعراب ما قبلها . | ا ) 

وقد عبر الرضي عن هذا المقصد » بقوله :" ولا خلاف بينهم في معنی (إلم وأنه 

للاستثناء" فمعناها معنى الاستثناء إلا أنها عاطفة أي تشرك في الإعراب . 

وقد أفرد المرادي في الجنى الداني ل (إ) بهذا المعنىء قسما خاصا ء وقال : " القسم 

ارابع : التي هي عاطفة لا بمعنى الواو › بل تشرك في الإعراب لافي الحكم . هذا القسم 

ام يقل به إلا الكوفيون ‏ فإنهم يجعلون " إلا " عاطفة في نحو : ( ما قام أحذ إلازيد] 

مما وقع بعد النفي وشبهه › والبصريون يعربون ذلك بد "0). 5 


۷/١ المغثي‎ )١( 
~~“ : شرح الدماميني على المغني‎ )۲( 
انظر : الجنى الداني : ئ„‎ )۳( 


. ٠٠١ : الجنى الدائي‎ )٤( 
4۰ ۹- 


ورذ الجمهور مذهبهم هذا باطراد نحو :( ما قام إلازيد ) › إذ ليس شيء من أحرف 
العطف يلي العامل . 

وأجاب ابن هشام على هذا الاعتراض بقوله :" وقد یجاب بانه لیس تالبها في التقدير » 
إذ الأصل : ماقام أحد إلازيد", ٠‏ 

وأسقط الدماميني اعتراضهء بجواز حذف المعطوف عليه » إذ يجوز أن يقال في ( ما قام 
أحد إلا زيد ): ما قام إلا زيد . فيلي حرف العطف العامل . 

وقال :" قلت : لكن يلزم عليه جواز حذف المعطوف عليه مطرداً » والغرض أنه 
لیل"( , 

الثاني_:أما الأمر الآخر الذي احٽجوا بهء فهو ما ذكره الرضي في هذا النص » من أن 
الكسائي والفراء إنما جعلا ما بعد (إلا) في هذا النوع من الاستثناء عطفاً؛ء لأن البدلٌ 
والمبدل منه في كلام واحدٍ SSS GS‏ 
آخر. لأن معنى : (ما قام القوم إلازين) :ماقام القوم وقام زيد . 

فهي عندهما حرفأ عطفبٍ يُشأرك في الإعراب» لا في الحكم . ولذا أتبع ما بعدها ماقبلها 
على سبيل العطف لا البدل . 

وأجاب الرضي على قولهما هذا بأن المستثنى والمستثنى منه في حال اختيار الإتباع 
لفظهما واحد. كما أن البدل والمبدل منه كذلك. فالرضي أراد أن يحمل الاستثناء على 
البدل من جهة اللفظ لا المعنى 


ويبدو أن جوابه هذا يعترضه أمران : 


۷١/١ : انظر المغني‎ )١( 
, ٠٤/١ : تعليق الفرائد‎ )۲( 
۹س‎ 


اولهما : أن البدل لابذ أن يكون على وفق المبدل منه في المعنى . والدليلٌ على ذلك 
أنه يجوز أن يغني عن المبدل منه. فالإبدالٌ ليس معاملة لفظية فقط كما قال الرضي .بل 
إن المعنى مقدم فيها على اللفظ › إذ على أساسه اتفق اللفظ . 

الشاي : أنه لو كان في قول الرضي إن الإبدال معاملة لفظية حجة لاختيار البدل > 
لانسحبت هذه الحجة على اختيار العطف أيضا؛ لأن العطف ب (إلا) كما يقصده الكوفيون 
إنما يخص اللفظ أو الإعراب لا المعنى . 

ومن هذا نخلص إلى أن رد الجمهور لمذهب الكسائي والفراء والكوفيين عموماً هو 
المنّجه إذ لا يعقب حرف العطف العامل باطراد ثابت عند البصريين وعند الكوفيين . 
الترجيح : 

مما سبق يبدو أن : 

أ مذهب جمهور البصريين في حمل ما بعد (إلا) في الاستثناء التام المنفي على البدل 
هو الأرجح ٠‏ إذ لا يعترضه ما يعترض مذهب الكسائي والفراء . 

ب ۔ قولنا :( ما قام إلا زيد) يبطل قول الكسائي والفراء في أن( ما قام أحد إلازيد) من 
باب العطف , 


¬1 - 


٠١(‏ هكم المستشنى ني الاستشناء القام المنفي 


قال الرضي :. ) | ) 
"والفراء يمنع النصبً على الاستثناء » إذا كان المستثنى منه منكرآ ء فيُوجب البدل » في 
نحو : (ما جاءني أحد إلازيذ) . ويجيزٌ النصب والإبدال في :( ما جاء ني القوم إلازيد 
وإلا زيداً ).ولعله قاس ذلك على المُوجب » فإنه لا يذتصب المستثنى فيه إلا والمستثنى 
منه مَعَرق باللام . فلا يجوز :( جاءني قوم إلازيدا) ؛ لأن دخول "زيد" في "قو" 
المذكر غير قطعي»› حتى يخر ج بالاستثناء . 

وليس بشيء ؛ لأن امتناع ذلك في المُوجَب لعدم القطع بالدخول . وفي غير الموجب› 
المستثنى داخل في المستثنى منه المُتكر . ولهذا إذا عم في الموجبٍ دخول المستثنى في 
المستثنى منه المنگّر جاز الاستثناء اتفاقاً نحو : له علي عشرة إلا واحداً"( . 
المناقشة : 5 ) 

لا يخلو الكلام الواقع قبل (إلا) من أن يكون موجباً أو منفياً . فإن كان منفياً فإما أن يكون 
مفرغاً لما بعدها » أو غير مفرغ . 

فان كان مفرغاً » فيكون الاسم على حسب ما يطلب العامل من رفع أو نصب أو خفض . 
وإن کان غير مفرغ؛ جاز فیما بعد (إلا) وجهان : 

احسنهما: أن يكون تابعاً للاسم الذي قبله على حسب إعرابه من رفع أو نصب أو 
خفض » لأن فيه مجانسة الاسم الذي بعد (إلا) لما قبلها في الإعراب.. 


. ٠٤١۷/۲ : شرح الرضي‎ )١( 
. ٠٠۳/۳ : والهمع‎ ۲٠۹/۱ : انظر : شرح جمل الزجاجي لابن عصفور‎ )۲( 
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سواء آکان الإتباع على أنه بدل بعض من كل كما يرى البصريون » أو على نية العطف 
باعتبار (الا) حرف عطف كما يرى الكوفيون(' , 


والغافی النصب على الاستثناء .. 


هذا ما قاله جمهور النحاة في الاستثناء المنفي . 

وقد ذکر سيبويه هذين الوجهين تحت باب : ما يكون المستثنى فيه بدلأممانفى عنه ما 
أدخل فيه » فقال :" وذلك قولك : (ما أتاني أحد إلازيد )» و(ما مررت بأحد إلازيد) › 
و(ما رأیت أحداً إلا زيداً )» جعلت المستثنى بدلا من الأول ... ومن قال: ما أتاني القوم إل 
اباك لأنه بمنزلة أتاني القوم إلا أباك . فإنه ينبغي له أن يقول :وما قعوة إلا قليكا 
سه د ٥‏ )"( 
منهم 4‏ ` , 
ومراده من ذلك قراءة أبي» وابن أبي إسحاق › وابن عامر » وعيسى بن عمر . 

أما قراءة الرفع فهي قراءة الجمهور(. 

والوجه الأول أجود عند سيبويه » إذ قال :" فهذا وجه الكلام أن تجعل المستثنى بدلا من 
الذي قبله › لأنك ندخله فیما أخرجت منه الأول"( , 
وتبعه المبرد فجعل وجه الإتباع أجود › إذ قال :" والاستثناء على وجهين : 

أحدهما : أن يكون الكلام محمولاً على ما كان عليه قبل دخول الاستثناء . 


(۱) انظر : شرح التسهیل ۲۸۲/۲ . 
(۲) من الآية ٠‏ من سورة النساء . وانظر الکتاب : ۳٠١/۲‏ . 
(۳) انظر : تفسیر البحر المحیط : ٠١۸/۳‏ . 
)٤(‏ الکتاب ۳١١/۲‏ . 
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وذلك قولك :( ما جاءني إلا زيد) ء و(ما ضربت إلازيدا) ‏ و(ما مررت إلا بزيد) فإتما 
يجري هذا على قولك :( جاءني زيذ)ء(ورأيت زيداً )» و(مررت بزيد) وتكون الأسماء 
والوجه الآخر : أن يكون الفعل أو غيره من العوامل مشغول › ثم تأتي بالمستثنى بعد 
فإن كان كذلك فالنصب واقع على کل مستثنی > وذلك قولك : (جاءني القوم إلازيدا) « 
و(مررت بالقوم إلا زيدأً) . وعلى هذا مجرى النفي . وإن كان الأجود فيه غيره ؛ نحو : 
(ما جاءني أحذ إلا زيد) و(ما مررت بأحد إلازيد)"(٠.‏ 

أن ابن مالك فقد اشترط لاختيار الإتباع شرطين › هما : 


-١‏ أن يكون غير مردود به كلام تضمن الاستثناء »مثاله مردوداً به :( ماقام القوم 
إلازيدا) ردآلمن قال : قام القوم إلازيداً › وآنت تعلم أن الأمر بخلاف ذلك › 
فیختار عنده في هذا النصب على الاستثناء لا البدل . 

۲- ألايکون متراخياً › بحیٹ يتباعد المستثنى عن المستثنى منه . 

وقد ذکر هذين الشرطين في شرح التسهيل › فقال :" وقولي : " غير مردود به كلام 
تضمن الاستثناء" أشرت به إلى نحو أن يقول قائل : (قاموا إلا زيدا) وأنت تعلم أن الأمر 
بخلاف ذلك › فتدخل النفي وتأتي بالكلام مثل ما كان نطق به المردود عليه » فتنصب 
(زيداً) ولا ترفعه ؛ لأنك لم تقصد معنى : ما قام إلازيد a.‏ فان تباعدا تباعدآ بیناً رجح 
النصب كقولك : (ما ثبت أحد في الحرب ثباتاً نفع الناس إلازيدا) » و(لاتنزل على أحد 
من بني تميم إن وافيتهم إلا قيسا)" . ) 

ورد أبو حيان ما اشترطه ابن مالك › وقال :" ولم یشترط سیبویه » ولا أصحابنا شينا 
من هذين الشرطين " . 


(۱) المقتضب : ۳۸۹/۳۔ ۳۹۰ . 
(۲) شرح التسھیل ۲۸۱/۱ ۲۸۲ . 
(۳) الارتشاف : .٠١١۸/۳‏ 
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أما الفراء فاشترط ‏ كما قال الرضي هنا - تعريف | لمستثنى منه لجواز نصب المستثنى › 
وإلا فالوجه عنده الإتباع ويمنع النصب . 
وقد صرح الفراء برأيه هذا في المعاني عند قوله تعالى :8 فشربواً مته الاقلیاد 


م 


قي (() أن يُتصب 


ج رو فقال .1 وقي إحدی القراءتين :لا ليل منهم'" والوجه 


ما بعدها إذا كان ما قبلها لا جحد فيه . 
فان کان ما قبل (إلا) فيه جحد > جعلت ما بعدها تابعاً لما قبلها معرفة كان أو نكرة . 
فأما المعرفة فقولك : ما ذهب الناس إلا زيد » وأما النكرة فقولك : ما فيها أحد إلا غلامك» لم 
يأت هذا عن العرب إلا بإتباع ما بعد (الا) ما قبلها ... وإذا كان الذي قبل (إلا) نكرة مع 


جحد فإنك ثتبع ما بعد (إلا) ما قبلها كقولك : ما عندي أحد إلا أخوك"(. 
a‏ » م * 2 ر 2 2 ب ۹ م رست کہ 

امل في إجماع النحاة على الإبدال في قوله تعالى : وَلمَيّكن لَه شهَدَآءٌ ا 

أنقَسهّحَ 4 حجة للفراء » فقد قال سيبويه في هذه الآية :" ولكن المستثنى في هذا 

الموضع مبدل من الاسم الأول"( . 

أي Ws‏ (أنفسهم) بدل من (شهداء) لان (لهم) الخبر "كما قال المبرد ( . 

ورد ابن مالك الاحتجاج بهذه الآية › وقال :ولا حجة له ؛ لأن النصب هو الأصل › 

والإتباع داخل عليه › وقد رجح عليه لطلب المشاكلة › فلو جُعل بعد ترجيحه عليه مانعا 

منه لكان ذلك إجحافاً بالأصل » فضعف بهذا الاعتبار قول الفراء"( . 


)١(‏ من الآية ۲٤۹‏ من سورة البقرة. 
(۲) معاني القرآن : ۱٦٦/۱‏ ۔ ۱١۷‏ . 
(۳) من الآية “ من سورة الثور . 
)٤(‏ الکتاب : ۳۱۲/۲ . 
)٥(‏ المقتضب : ٤١٦/٤‏ . 
)٦(‏ شرح التسهیل ۲۸۳/۲ . 
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والفراء محجوج بقوله تعالى :[ وَل يلقفت مڪ أَحَد ا ال تراك )على 
قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف من 
العشرة - وقرأها أيو عمرو وابن كثير بالرفع ‏ إذ قال ابن مالك I‏ 
قوله تعالی: } ولګ يلعفت منم َد ا رانك في قراءة غير ابن كثير 
وأبي عمرو » على أن يجعل (امرأتك) مستثنى من (أحد) لامن (الأهل) لتتفق القراءتان 
في الاستثناء من شيء واحدء ولأنه قد قيل : إنه أخرجها معهم» وأمر ألا يلتفت أحد منهم 
إلا هي. فلما سمعت قوة العذاب التفتت وقالت : يا قوماه . فأدركها حجر فقتلها" . 
والحق أنه يجوز تخريج هذه الآية الكريمة على وجه لاتكون حجة على الفراء › إذ 
يجوز جعل الاستثناء فيها موجبا لا منفياً ‏ ولا يكون في (إلا امرأتك) إلا النصب كما قرأ 
الجمهور . 
وقد ذكر هذا الوجه الزمخشري › إذ قال :""فإن قلت : ما وجة قراءة من قرأ (إلا امرأتك) 
بالنصب ؟ قلت : استثناها من قوله (فأسر بأهلك) والدليلٌ عليه قراءة عبد الله : فأسر 
بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك ١"‏ . 
وتبعه ابن یعیش فقال :" وأما قوله تعالی: ظ ل اَمَراَنَكٌ) فإن الجماعة قرعوا 
بالنصب إلا أبا عمرو وابن كثير › فإنهما قرءا بالرفع . وإنما كان الأكثر النصب ههنا؛ 
لأنه استثناء من موجب وهو قوله تعالی: : «فَأَسّربأَهَلك) 4 ولم يجعلوه من (أحد) ؛ 
لأنها لم يكن مباحا لها الالتفات › ولو كانت مستثناةَ من المنهي لم تكن داخلة في جملة 
RE AGIOS‏ 
مسابو ) لما كان حالها في العذاب كحالهم » دل على أنها كلت داظة تحت تحت النهي 


دخولهم "( . 


. من سورة هود‎ ۸١ الآية‎ )١( 
. ۲۰۹/۲ : انظر : السبعة‎ )۲( 
, ۲۸۳/۲ شرح التسهیل‎ )۳( 
. 4١١/١ : الكشاف‎ )٤( 
. ۸۳ شرح المفصل ۸۲/۲ ۔‎ )٥( 
-- 


وأگّد ابن مالك نفسه على هذا التخريج فقال :" ويمكن أن تكون (امرأتك) مبتدأً وخبرها 
(إنه مصيبها ما أصابهم) وبهذا التوجيه يكون الاستثناء في النصب والرفع من (فأسر 
بأهلك ) وهو أولى من أن يستثنى المنصوب من (أهلك) والمرفوع من (أحد)"( . 

وإلى مثل هذا ذهب الرضي فقال : إذ المراد أسر بأهلك إسراء لا التفات فيه إلا امرأتك. 
فإنك تسري بها إسراءًَ مع الالتفات فاستشن على هذا > إن شئت من (أسر) أومن ( لا 
يلتفت) ولا تناقض. فهذا كما تقول : امش ولا تتبختر › أي : امش مشياً لاتبختر 
ف '() 


ّا مالا حجة للفراء فيه ء ولا سبيل إلى رده فهو رواية سيبويه عن يونس وعيسى » إذ 
قال : " حدثنا بذلك يونس وعيسى جميعا أن بعض العرب الموثوق بعربيته يقول . 
مامررت بأحد إلازيدآء وما أتاني أحذ إلازيداء وعلى هذا : ما رأيت أحدا إلازيداء 
فينصب (زيدا) على غير (رأيت) ؛ وذلك لأنك لم تجعل الآخر بدلاً من الأول > ولكنك 
جعلته منقطعا مما عمل في الأول . والدليل على ذلك أنه يجيء على معنى : ولكن زيد 
ولا أعني زيدا". 

قاله ابن مالك وأبو حيان( . فلا داعي لرد السماع الصحيح . 

إضافة لامتناع قياس ما ذهب إليه الفراء في الأستثناء المنفي حملا على اشتراط تعريف 
المستثنى منه في الموجب ‏ كما قال الرضي - فلا يصح : جاءني قوم إلا زيد؛ لعدم القطع 

بدخول (زيد) في (قوم) النكرة . 


(۱) شرح التسهیل:۲۸۳/۲ 
(۲) شرح الرضي : ۱٤۹/۲‏ . 
(۳) الکتاب : ۳۱۹/۲ . 


. ٠٠١۸/۳ : انظر : التسهیل ۲۸۳/۲ والارتشاف‎ )٤( 
-1۹۷- 


الترجيح : 

مما سبق ندرك أن مذهب الجمهور هو المّجه. فالوجه في الاستثناء المنفي غير المفرغ 
أن يكون المستثنى تابعاً لما قبله ء وهو الأجود . 

أو أن يكون منصوباً على الاستثناء . 

ما ما ذهب إليه الفراء فضعيف لسببين : 

أولهما : أن السماع الصحيح يرده ؛ إذ ورد نصب المستثنى في : مامررت بأحد إل 
زيدآء وما أتاني أحد إلازيدآً . عمن يوثق بعربيته . 


ثانیهما : نه لیس له وجه في القیاس يعضده . 


—-11A- 


)٠١(‏ هل يجوز النصب على الاستنناء 
في المغرغ نظرا إلى المقدر؛ 


قال الرضي : 
" والفراء يجيز النصب على الاستثناء في المفرًغ نظراً إلى المقذر؛ استدلالاً بقولهء 
يطالبتِي عي ثمَانينتاقة ومالي ياعقراء إلا ثمَاتيا 


ويجوز أن يريد : إلاثمانية جمال » فرخُمٌ في غير النداء ضرورة. وما أجازه مردو" 
لوجوب قيام المستثنى مقام المقدر في الإعراب .ولا سيما في الفاعل ٬إذ‏ لا يجوز حذفه 
الا مع قائم مقامَّه . وهو يجيز( ما قام إلازيد)"('. 


المناقشة : 
في الاستثناء المفرغ يتفرغ العامل الذي قبل (إلا) للعمل فيما بعدها . ولايخلو أن يكون 
ذلك العامل رافعاً أو ناصباً أو خافضاً . 


فان کان رافعاًء ارتفع الاسم بعد (الا) نحو :( ما قام إلازيذ) ‏ و(ما ضرب إلا عمرو). 
وإن کان ناصباًء أو خافضاء فلا يخلو أن يكون معموله محذوفا أى لآ 

قإن كان محذوفاًء كان الاسم بعد (إلأ) منصوياً » نحو : (ما ضربت إلا زيداً) » و(ما مررت 
إلازيدا )ء جواباً عن : هل ضربت أحداً ؟ وهل مررت بأحد ؟ 


ي سسس 


„10۷-۲ : شرح الرضي‎ )١( 
-۹۹۹- 


وان ام يکن له معمول محذوف کان ما بعد (إلا) على حسب ما يطلبه العامل» نحو :(ما 
رأيت إلازيداً) » و(ما مررت إلا بعمرى(' . 

وقد نسب الرضي في هذا النص إلى الفراءء جواز نصب المستثنى في الاستثناء المفرغ ۰ 
۰ على تقدير المستثنى منه . وخالفه فيه غيره »وبيان ذلك كما يأتي : 

اوكا : : شيب إلى الفراء جوا نصب المستثنى في الاستثناء المفرغ» على تقد 
المستثنى منه. فأجاز في (ما قام إلا زيد) : ما قام إلازيدا . كما ذكر الرضي . 

ونقله البغدادي في الخزانة عن الرضي ٠‏ بعد أن أورد قول الشاعر ؛ 


يطالبني عي ثمانين ناقة ومالي ياعفراء إلا ثماني) 


وقال ما نصه : "على أن الفراء يجي النصب على الاستثناء E‏ 
استدلالاً بهذا البيت فان ر : ومالي نوق إلا ثماة 

i‏ ذه الشارح المحقق بما ذكره". 

واستدل الفراء على رأيه هذا بعدة شواهد شعرية › أحدها البيت السابق الذي أورده 
الرضي › وجاء في الخزانة . 

ومنها أيضاً › قول الشاعر : 


تجَاسَالمٌ والثقس مث بشبدقه ولم َج إلا قن سيق ومثزرا) 


۸٠٦: ورصف المباني‎ ۷٠۷/۲ : انظر : شرح الكافية الشافية‎ )١( 
: ٠٠٠/۳ : البيت لعروة بن حزام العذري › انظر : الديوان : ؛ وأمالي القالي‎ )١( 
. ۷٠١/۳ : الخزانة‎ )۳( 


. ۲٤١۱/۱١ واللسان (جفن)‎ ٥ ٥۸/۲ : البيت لحذيفة بن أنس الهذلي في شرح أشعار الهذليين‎ )١( 
— ۹» 


وقول الراجز : 
هل هو إلا الذثب لاقى الذيبا( . 


وقول الشاعر : 


لم يبق إلا المد والقصائد عيّرك يابن الأكرمين والدا 


إذ نصب المستثنى في كل منها » والاستثناء مفرًغ » وكان حقه الرفع تبعا لما يطلبه 
العامل قبل (إلا) . 

وقد اختلف في نسبة هذا الرأي » فأبو حيان نسبه إلى الكسائي › وتبعه السيوطي”'قال 
أبو حيان وجب رفع ما بعد (الا) نحو : ( ماقام إلازيد) . وأجاز فيه الكسائي الرفع 
على الفاعل » والرفع على البدل من الفاعل المحذوف › والنصب على الاستثناء »وحذف 
الفاعل"() , 


و نسبة هذا القول للكسائي كما ذهب أبو حيان والسيوطي هي الأقوى عندي ٠‏ إذ يوؤكدها 


أمران : 
الأول : لبت للفراء روايتان تشيران إلى أنه لا يجيز نصب المستثنى في الاستثنا 
المفرغ . 


الأولى: ذكرها ثعلب فقال :" وأ 


. ٠۷۷/١ : الشاهد بلا نسبة في الغرة لابن الدهان‎ )١( 
. ٠۹۱/۱ البيت بلانسبة في الهمع ۲۲۳/۱ والدرر‎ )۲( 
, ٠٠١۳١ ۔۲١۲/۳‎ : انظر الهمع‎ )۳( 
„10/۳ الإرتشاف‎ )٤( 
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نجاسالم والنفس منه بشدقه ولم ينج إلاجفن سيف ومئزرا 
فال : وقال الفراء : هكذا أنشدني يونس › فقلت له : لم صب " الجفن" فقال: ارو 
(بجفن سيف) قال آبو العباس : قال الفراء : هذا خطأً"(. E‏ 
والثانية : ذكرها أبوحيان في تذكرة النحاة بوجه آخر »فقال :" عن الفراءء قال. 
خرجت إلى البصرة في طلب العربية ء فجلست في حلقة يونس » فجاءه رجل » فساله ع 
قوله : 

نجاسالم والموت منه بشدقه ولم ينج إلاجفن سيف ومئزرا 


بم نصب ؟ فقال له يونس : بفقدان الخافض » أراد : بجفن سيفب ويمئزر . 

قال الفراء : أخطأ ء وهذا الاستثناء الصحيح » كما تقول : ذهب مال زيد وحشمه إل 
سعیداً وعبید" , 

فالفراء رفض توجیه يونس لنصب (جفن) على نزع الخافض › وخرًج البيت على 
الاستناء المنقطع › فكأنه قال : نجا سالم ولم ينج إلاجفن سيف ولم يقل بأنه من 
الاستثناء المفرغ › كما نسب له الرضي والبغدادي . 

الغانى يجيز الكسائي حذف الفاعل »ویمنعه غیره لاه عمدة . 

وي قولنا : (ما قام إلا زيدا). لايمكن توجيه نصب (زيدا) إلا على حذف الفاعل كى 
عرف عن الكسائي . 

قافا : رذ قومٌ من النحاة القول بنصب الاسم بعد (إل) في الاستثناء المفرّغ . ووجهوا 
ما استشهد به المجوزون على وجه آخر سائغ في العربية . 

ولعلنا نوضح ضعف الاحتجاج بهذه الشواهد عند المانعين » وذلك على النحو الآتي . 
أىل: البيت الذي أورده الرضي : 


و ر کے 
)١(‏ مجالس علب : ٤٥٦/۲‏ , 
(۲) تذكرة النحاة . °„ 

Y~ 


يطالبني عمي ثمانين ناقة _ ومالي ياعفراء إلاثمانيا 
3 قال فيه البغدادي : " والبيت قد تی استشهد به وروایته هکذا: 

يكلفنضي عمي ثمانين ناقة ومالي ياعفراء غير ثمان 
وهي الرواية الواردة في ديوان الشاعر عروة بن حزام العذري . 
يكلفضي عمي ثمانين فة ومالي والرحمن غير ثمان 
وعلى هذا فالاستشهاد على الطريقة المأئوفة ٠(١‏ 
أما رواية من استشهد به على جواز نصب المستثنى في المفرًغ فيجوز أن تحمل على 


تخريج الرضي على الضرورة الشعرية › وترخيم (ثمانية) في غير النداء . 


كما يجوز أن ينصب (ثمانيا) على الاستثناء على تقدير : مالي نوق يا عفراء إلا ثمانيا 


لإمكان تقدير المحذوف(“ . 
ثانياً : قول حذيفة بن أنس الهذلي : 
نجاسالم والنفس منه بشدقه ولم ينج إلاجفنَ سيف ومنزرا 


وقد وجهوه على أكثر من وجه : 


. أن (جفن) منصوب بنزع الخافض . كما ذكرنا سابقاً عن يونس(“‎ -١ 


. ۳۷٣ -۔۳۷١/۳‎ : الخزانة‎ )١( 


(۲) المرجع السابق . ٠‏ 
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۲ - أنه محمول على الامستثناء المنقطع › » فتكون (إلا) بمعنى (لكن) كما يؤولها 
البصريون في الاستثناء المنقطع . 


وهڏا هو توجيه ابن السراج إذ قال: :1 الاجفن سيف ومئزرا ء كأنه قال : لکن جفن سيف 
ومئزرا" . 


وإلى نحو هذا ذهب ابن فارس فقال : قال : ومما جاء في شعر العرب قول أبي خرَاش: 


نجاسالم والنفس منه بشدقه ولم ينج إلاجفن سيف ومئزرا 


استثنی استننى (الجفن والمئزر) وليسا من (سالم) إنما هذا على الاختصار . 


وأنشد 
بلدوّليس بها أييس إلا اليعافير وإلا اليس١)‏ 
معناه : لکن فیها "( . 


ورج في اللسان على هذا الوجه أيضاً على أن الاستثناء منقطع › فقال :" نصب (جفن 
سيف) على الاستثناء المنقطع › كأنه قال : نجا ولم ينج" . 

٣‏ ۔ أن (جفن) منصوب على الاستثناء » على تقدير معمول للفعل محذوف . وهذا جائز 
لأن ما قبل (إلا) تام في اللفظ › ء يكون معصول الفعل محذوفا ممكن التقدير » و (جفن) 
منصوب على الاستثناء . 


چ چ کڪ و ت و ر ن ا ا 


() انظر : تذكرة النحاة : ٥۲١‏ ., 
(۲) البيتان لجران العود في ديوانه : ٠١‏ والخزانة : ٠4/4‏ . 
(۳) الصاحبي : ۱۸۷ , 
)٤(‏ اللسان (جفن) 
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وقد ذكر هذا الوجه المالقي › فقال في ما قبل (إل) إذا كان ناصباً أو خافضاً وكان معموله 
محذوفاً : "فان كان محذوفاً كان الاسم بعد (إلا) منصوباً » كقولك في جواب هل ضربت 
أحدآ؟ وهل مررت بأحد؟ : ما ضربت إلا زيدا ءوما مررت إلازيدا بومنه قول الشاعر : 
نجا سالم والنفس .. ..أي : ولم ينج بشي ء ٩"‏ . 
وتبعه أبو حیان() 
؛ - يجوز في (جفن) الرفع على أنه فاعل ء أو معمول للفعل قبل (إلا) والتقدير : ولم ينج 
إلاجفن سيف . وقد أورد أبو حيان رواية الرفع فيه . 
ثالثاً : قول الراجز : هل هو إلا الذئب لاقي اليبا . 
وقد ذكره أبو حيان بلا نسبة › ورواه برفع (الذئب) ونصبه . الرفع على أنه خبر للمبتدا 
(هو) والنصب على تقدير محذوف قبله › أي : هل هو شيء إلا الذئب0 . 
رابعا رابعا : قول الشاعر : ۰ ) 

للم يبق إلا المج والقصائة غيرك يابن الأكرمين والدا 
وفيه إشكال حذف الفاعل » وهو جائز ‏ كما قلنا ‏ على مذهب الكسائي . 
وقد خرجه السيوطي على أنه من باب الاستثناء التام المنفي . ف (المجد) منصوب على 
الاستثناء » و(غيرك) فاعل موخرّ 
قال :"(غير) فاعل مرفوع › والفتحة بناءًء لإضافته إلى مبني" . 
وعليه يكون الاستثناء تاماً منفياً . و (المجد) جائز فيه النصب . ' 


(0 رصف المباني : "۸ . 
(۲) الارتشاف : ٠٠۰١/۳‏ , 
(۴) انظر المرجع السابق . 
)٤(‏ الارتشاف : ٠٠۰٥/۳‏ , 


. ٠٠۳/۳ : الهمع‎ )١( 
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الترجيح : 

نقول أخيرآ » إن اعتراض الرضي على مذهب الكسائي أو الفراء في جواز نصب 
المستثنى في الاستثناء المفرغ؛ نظرا على المقدر اعتراض صحيح» i REE‏ 
الضعف »لما يأتي : 

١‏ يودي القول بجواز نصب المستشنى فى ي الاستثناء المفرًغ إلى القول بجواز حذف 
عمدة ,وذلك إذا تعلق الأمر بتقدير محذوف » هى مبتدا أو خبر أو فاعل إذ لايجوز حذف 
أي منها إلا إذا دل عليه دليل . 

۲ - ضعف الاستدلال بما استشهدا به من شواهد › إذ أمكن حملها على وجه أو عدة 
وجوه مقبولة . 


کک 


)١(‏ القول في اسم (ت) النافية للجنس المحرفة 


قال الرضي : ) 
" ولتأويله بالمنگر وجهان : إِنَا أن يقذر مضافاً هو " مثل ... وإمَا أن يُجعل العلَمُ 
لاشتهاره بتلك الخلَّة كأنه اسم جنس موضوغ لإفادة ذلك المعنى .. 
وجواز الفراءُ إجراء المعرفة مجرى النكرة بأحد التأويلين » في الضميرء واسم الإشارة 
أيضاً » نحو : لا إِيّاه هنا » أو : لا هذا » وهو بعيد غير مسموع"(. 
المضاقشة : 
تعمل (لا) عمل (إن)؛ لمشابهتها لها في التصدير » والدخول على المبتدأ والخبرء ولأنها 
لتوكيد النفي كما أن " إن" لتوكيد الإثبات . 
قال أبو البقاء العكبري مشيرآً إلى أوجه المشابهة بينهما :" وإنما عملت (ا) عمل (إن)' 
لمشابهتها لها من أربعة أوجه › أحدها : أن كلا منهما يدخل على الجملة الاسمية › 
الثاني : كلا منهما للتأكيد › ف (لا) لتأكيد النفي و (إن) لتأكيد الإثبات . والثالث : أن (ل«) 
نقيضة (إن) والشيء يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره ,والرابع : كلامنهماله 
صدر الكلام 1 0 
وذکر النحاة شروطاً لعملهاء هی : 

. ألا تتكرر › فإذا كررت لم يتعين إعمالها » بل يجوز‎ -١ 
. أن يقصد بها النفي العام‎ -١ 
. أن يكون مدخولها نكرة‎ -۳ 


(۱) شرح الرضي : ۲۲۹/۲ . 
)"( شرح اللمع : ۹-۲ 
(۳) انظر : الهمع : ٠۹۱/۱‏ . 
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ويتعلّق بالشرط الأخير خلاف بين النحاة » على مذهبين › هما . 

أولا : أنها لاتعمل في معرفة ‏ وهو مذهب جمهور البصريين . فهي عندهم مثل ي 
يقول سيبويه في اشتراط عملها في النكرة :" فلا تعمل إلا في نكرة كما أن (رُباً) لاتعمل 
إلافي نكرة"(), ٠‏ ) 

وهي عندهم على تقدير (يِن ) الاستغراقية المختصة بالنكرات . فقولهم : (لارجل في 
الدار) إنما هو جواب عن : هل من رجل في الدار؟ 

وقد عزا سيبويه هذا التقديرَ للخليل › قال :" ف (ل) لاتعمل إلافي نكرة. من قبل أنها 
جواب › فيما زعم الخليل - رحمه الله في قولك : هل من عبد أو جارية؟ فصار الجواب 
نكرة » كما أنه لايقع في هذه المسألة إلانكرة"“ . 

فافيا : أجاز الكوفيون إعمالها في العلم المفرد نحو : لازيد » والمضاف لكنية » تحر ٠‏ 
لاأبا محمد » أو لله » أو للرحمن » والعزيز نحو : لا عبد الله > ولا عبد الرحمن »ولا عبد 
العزيز . | e‏ 
وقد نسب أبو حيان للكسائي - شيخ الكوفيين - هذا الحكم ‏ وبين وجه تجويزهم له › حيث 
قال :" قال الكسائي في قول العرب : " لا أبا حمزة لك": " أباحمزة" نكرة ؛ ولم 
ينصب "' حمزة" لأنه معرفة . لكنهم قذروا أنه آخر الاسم المنصوب ب (ل) فنصب 
الآخرء كما تفتح اللام في (لارجل) . 

وقال : سمعت العرب تقول : لا أبا زي لك › ولا أبا محمد لك فعلَّة نصبهم (محمدا 
وزيداً) أنهم جعلوا (أبا محمد ) و (أبا زيد) اسما واحداً .وألزموا آخره نصب النكرة"(. 


(۱) انظر : الکتاب : ۲۷٤/۲‏ . 
(۲) انظر : الکتاب : ۲۷١/۲‏ , 
(۴) التذكرة : ۷١۸‏ , 
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واحتج الكوفيون بنحو قول الراجز : 


لا هيم الليلة للمطي(٠‏ . 
وقول الآخر : ) ) | | 
أرّى الحاجاتٍ عند أبي خْبَيْبٍ نيدن »ولا أميّة بالبلار) 
وقول الآخر : 
تبکي على زيدٍ › ولازید مثله سليمٌ من الحمَّى صحيح الجوانح() 


وقد تأول البصريون هذه الشواهد على وجهين : 

أحدهما : أن يُجعل الاسم واقعا في الحال على مسمّاه » وعلى كل من أشبه مسمّاه › 

فيكون نكرة لعمومه , 

(فأمية ) في قول الراجز السابق › واقع على الشخص الذي اسمه (أُميَةَ ) وعلى كل من 

أشبهه » وكذلك الحال مع (هيثم) و (زيد) . 

وقد ذكر سيبويه هذا الوجه › فقال : " فإنه جعله نكرة › أنه قال : لا هیثم من 

1 هیثه ير“ (f)‏ 

ووضح ابن يعيش هذا بقوله :وليس المعنى نفي كل من اسمه هيثم أو أمية وإنما المراد 

نفي منكورين كلهم في صفة هؤلاء › فالعلم إذا اشتهر بمعنى من المعاني ينزل منزلة 
الجنس الدال على ذلك المعنى › فالمعنى الذي يقال عنده هو الذي يسوغ التنكير "  .‏ 


. ٦١/٤ : والخزانة‎ ٠٠٠١ : وأسرار العربية‎ ٠ ۲۹۲ : بلا نسبة في الكتاب‎ )١( 
. ٠١١ : البيت لعبد الله بن الزبير الأسدي › انظر : ملحق ديوانه‎ )۲( 
. ٠١١/١ : والدرر‎ › ٠٠٠١/١ : البيت بلا نسبة في الهمع‎ )۳( 
. ۲۹٦/۲ : الکتاب‎ )٤( 
. ٠١٤/۲ : شرح المقصل‎ )°( 
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والثاني : أن يكون فيها حذفُ مضاف ءتقدیره : لا مثل هيم › لا مثل زید ٠‏ 

وإلى هذا أشار سيبويه » فقد نقل عن الخليل في تأويل قولهم ak‏ 
ونحوه » ما نصه:" وتقول : قضية ولا أباحسن » تجعله نكرة , 

قلت : فكيف يكون هذا وإنما أراد علياً - رضي الله عنه ‏ فقال E‏ 
() في معرفة » وإنما تعملها في النكرة » فإذا جعلت (أبا حسن ) نكرة حن لك أن ن¿ تعمل 
 )(‏ وعلم المخاطب أنه قد دخل في هؤلاء المنکورين (علي) وانه قد غيب عنها فان 
قلت : انه لم يرد أن ينفي كل من اسمه علي ؟ فإنما أراد أن ينفي منكورين كلهم في 
قضيته مثل علي کأنه قال : لا أمثال علي لهذه القضية . ودل هذا الكلام على أنه لیس لها 
علي › وأنه قد غيب عنها""() , 


تنه الرضي إلى هذين الوجهين › وأشار إليهما بقوله : " ولتأویله بالمنگر وجهان: 
يقدر مضاف هو " مثل'' فلا يتعرّف بالإضافة؛ لتوغله في الإبهامء وإنما ُجعل في 
صورة المنگر بنزع اللام ءوإن كان المنفي في الحقيقة هو المضاف المذكور الذى ب 
يتعرف بالإضافة إلى أي معرّف كان لرعاية االفظ وإصلاحه... 


وإما أن يجعل العلم لاشتهاره بتلك الخَلَة كأنه اسم جنس موضوع لإفادة ذلك المعنى ٠"‏ 


ّا ابن مالك فقد رد ما ذهب إليه سيبويه ومن تبعه بقوله :" وقدر قوم المعامل بهذه 
المعاملة مضافاً إليه " مثل" ... وقذره آخرون بلا مسمًى بهذا الاسم » وبلا واحد من 
مسميات هذا الاسم. 


أما الأول فممنوع من ثلاثة أوجه : 


(۱) الکتاب : ۲۹۷/۲ . 


(۲) شرح الرضي : ۲۲۹/۲ . 
- ۳۰ 


أحدها : ذكر " مثل " بعده » كقول الشاعر . 
تبکي على زیدٍ ولا زید مثله . 

فتقدير "مثل" قبل " زید'"' مع ذکر " مثله" بعده وصفاً أو خبراً» یستلزم وصف 
الشيء بنفسه . أو الإخبار عنه بنفسه »وكلاهما ممتنع . 
الثاني : أن المتكلم بذلك إنما يقصد نفي مسمى العلم المقرون بلا ء فإذا قذر " مثل"'"' لزم 
خلاف المقصود؛ لأن نفي مثل الشيء لا تعرض فيه لنفي ذلك المثل. 
الثالث : أن العلم المعامل بها قد يكون انتفاء مثله معلوما لكل أحد › فلايكون في نفيه 
فائدة نحو : لا بصرة لكم ٠‏ ولا أبا حسن لها » ولا قريش بعد اليوم . 
وأمًا التقدير الثاني والثالث فلا يصح اعتبارهما مطلقا ء فإن من الأعلام ماله مسميًات 
كثيرة كأبي حسن وقيصر . فتقدير ما کان هكذا بلا مسمَى بهذا الاسم » أو بلا واحد من 
مسمیاته لا یصح؛ لأنه كذب › فالصحيح أن لا يقدر هذا النوع بتقدير واحد > بل يقذر ما 
) ورد فیه بما یلیق به . وما یصلح له . فیقدر : لازید مثله » بلاواحډٍ من مسمیات هذا 
الاسم مثله .. فلا يضر في ذلك عدم التعرض لنفي المنكر › فإن سياق الكلام يدل على 
القصد"(' , 
أمَا العلم المعرف (بأل) و المضاف لما فيه (أل) غير عبد الله وعبد الرحمن - فيؤول 
بنكرة أيضا » إذ تنزع منه الألف واللام » فيقال في نحو : قضية ولا أبا الحسن لهابقضية 
ولا آبا حسن لها كما ظهر من نص سيبويه السابق . 
ولا تثحذف الألف واللام من عبد الله > وعبد الرحمن . كماقال ابن مالك : 'اللزوم الف 
واللام في عبد الله وكذا عبد الرحمن على الأصح ؛ لأن الألف واللام لاينزعان منه إل 
في النداء""( , 


(۱) شرح التسھیل : ٦۷/۲‏ ۔ ٦۸‏ . 


() شرح التسهيل : ٠۷/۲‏ . 
- ۳ 


هذا ما ذكره البصريون . 

ما الكوفيون › eS GS‏ 
فيجعل حكمهما واحداً . ] 

وقد نسب الفراء هذا المذهب للكسائي ‏ ولم يرتضيه فقال :" من قال : قضية ولا أب 
حسن لها لايقول : ولا أبا الحسن لها ء بالألف واللام لأنها تمحَّض التعريف في ذا 
وتبطل مذهب التنكير . 

وقال : إنما أجز جزنا (لا عبد الله لك ) بالنصب ؛ لأشه حرف مستعمل > يقال لكل أحد عبد 
الله ولا نجيز ( لا عبد الرحمن ) و ( لا عبد الرحيم ) ؛ لأن الاستعمال لم يلزم هذين 
كلزومه الأول . وكان الكسائي يقيس عبد الرحمن وعبد العزيز على عبد الله » وما لذلك 
صحة'() 


ونسبه أبو حيان أيضاً لبعض الكوفيين دون البصريين › فقال :" وقوم من الكوفيين 


٠‏ يجيزون (لازيد لك ) ٬وأجروا‏ عبد عبد الله مجرى النكرة »وعبد العزيز وعبد الرحمن 


يجريان مجرى عبد الله إلا أنهم يسقطون منها الألف واللام فيقولون: لا عبد عزيز › ولإ 
عبد رحمن › ولا يعرف هذا بصري ". 

قالغا ١‏ أجاز الفراء بناء على مذهب الكوفيين المجوز لإعمال (ل) في العلم المفرد أن 
تعمل أيضا في ضمير الغائب » واسم الإشارة ؛ لاعتبار الغائب من الضمائر واسم الإشارة 
كالأسماء النكرات . 

وقد نسبه ابن السراج للكوفيين » ورد رأيهم ؛ لخروجه عن القياس » ولعدم سماعه من 
الفصحاء › فقال : " وقال الفراء : جعل الكسائي : عبد العزيز و عبد الرحمن بمنزلة 
عبد الله ءوإسقاط الألف واللام ء يجوز › نحو قولك : عبد عزيز لك » وقالوا : الغائب من 
المكثى يكون في مذهبه نكرة › نحو قولك : لا هو › ولا هي › لأنه يوهمك عددا > وإن 


. ٥۸/٤ : والخزانة‎ › ۲۸٠٦/١ : التذييل والتكميل‎ )١( 
, ۲۸۷/١ : التذيیل والتکمیل‎ )۲( 
--— 


شئت قضيت عليه بالرفع والنصب › فإن جعلته معرفة جئت معه بما يرفعه » وحكوا : إن 
e TASE‏ : لا هذين 
لك ٠‏ ولا هاتين لك .وكذلك ذاك لأنه غائب . وجميع هذه الأشياء التي تخالف الأصول التي 
۰ قدمتها لك لا تجوز في القياس > ولا هي مسموعة من الفصحاء'"( . 
وصرح ابن مالك بنسبته إلى الفراء إذ قال : وأجاز الفراء أن يقال : لا هو ولا هي » على 
أن يكون الضمير اسم (لا) محكوماً بتنكيره ونصبه . وأجاز : لا هذين لك ولا هاتين لك › 
على أن يكون اسم الإشارة اسم (لا) محكوماً بتنكيره"" . 
أا أبو حيّان فحكم على ما ذهب إليه الفراء بأنه مسموع عن العرب › لكنه شاذ ولك 
يقاس عليه . وضعفه فقال :" وهذا في غاية الضعف فإن سُمع ذلك من العرب كان 
تأويله على خلاف ما أجازه الفراء » فيكون (هو) مرفوعا على الابتداء » وحُذِف الخبر 
لدلالة المعنى عليه »و لم تتكرر (لا) على سبيل الشذوذ". 
وكذلك الحال مع اسم الإشارة › فهو شاذ عند أبي حيان لايقاس عليه . فقد قال في ' 
موضع آخر : " وأجاز الفراء أيضا : لا هذين لك » ولا هاتين لك › على أن يكون اسم 
الإشارة اسم (لا) محكوماً بتنكيره . وما أجازه في اسم الإشارة منقول عن العرب لكنه 
من الشذوذ والقلة بحيث لا يقاس عليه" . 
وتبعه ابن عقيل › فخرج ما أجازه الفراء في الضمير واسم الإشارة على الشذوذ كما قال 
بو حيان . فقال: " ولا يعامل بهذه المعاملة ضمير واسم إشارة خلافاً للفراء في إجازته: 
لاهو ولا هي . على جعل الضمير اسما ل (لا) محكوما بتنكيره ولا يعرف هذا بصري . 
وهو في غاية الضعف. أما "إن كان أحذٌ سلك هذا الفج فلا هو يا هذا" e‏ 


. ٠٠1/١ : الأصول في النحو‎ )١( 
. ولم أجد رأي الفراء في كتبه التي بين يدي‎ ٠۸/١ : شرح التسهيل‎ )۲( 
. ۲۹۱/۰ : التذيیل والتکمیل‎ )۳( 


۲۹۲/۰ : انظر المرجع السابق‎ )٤( 
E 


والخبر محذوف › وفي إجازته: لا هذين لك › ولا هاتين لك .وهو منقول عن العرب› 
لكنه في غاية الشذوذ › و التأويل فيه ممكن ٠"‏ . 

أمّا الرضي فيظهر من النص المذكور سابقاً آنه يحكم على ما أجاز الفراء بعدم السماع › . 
إذ قال :" وجواز الفراء إجراء المعرفة مجرى النكرة بأحد التأويلين في الضمير واسم 
الإشارة أيضاً › نحو : لا إياه ههنا ء > أو لا هذا . وهو بعيد غير مسموع" . 

وهو بهذا تبع لابن السراج الذي حكم بخروج قول الفراء عن المسموع من الفصحاء . 
على عكس ما ذهب إليه أبو حيان » وكما تبعه فيه ابن عقيل من ورود ما حكاه الفراء 
عن العرب » وإن كان شاذاً . 

ویظهر أن أبا حیان بنی كلامه هذا على ما جاء في نوادر أبي زيد › من قول زهير بن 
مسعود , 


ولإهيي إلا أن قرب وصنلها عَلاه كتاز اللحم ذات مَشارة 


وعلى ما حكاه الكوفيون من قولهم : " إن كان أحذ سلك هذا الفج فلا هو يا هذا"'. 

فقد قال أبو حيان :" وفي كتاب أبي الفضل الصقار : وأجازوا يعني الكوفيين ۔ دخول 
(لا) على المضمر › وتكون بمنزلة (إن) ويمنزلة (ليس) فأجازوا في (لاهو) على 
الوجهين .وحكوا : إن كان أحد سلك هذا الفج فلا هو يا هذا . 

وقي الغرة : وأجازوا ۔ يعني قوماً من الكوفيين ي ى لمر في ووا 
إن کان واحداً في هذا الفج فلا هو . ولا يعرف هذا بصري"( . 


. ۳٤۷/١ المساعد:‎ )١( 
7/۲ شرح الرضي‎ )۲( 
واللسان مادة [إشور]‎ ۲۲١ : انظر : النوادر‎ )۴( 


۲۹۲/۰ : التذییل والتکمیل‎ )٤( 
۳ 4- 


ولعل في هذا ما يؤكد ما حكاه الفراء » وأنه مسنموع عن العرب . وينفي ما ذهب إليه ابن 
السراج والرضي من عدم سماعه . 

على أننا إذا رجعنا إلى نص الرضي فسنجد أن ما ذكره من إجازة الكوفيين .: :لياه 
ههنا ء ولا هذا . لم يرد فعلاً عن العرب ؛ إذ إن مجمل الأقوال التي ذكرت قول الفراءء 
جاءت بضمير رفع بعد (لا) ‏ وبصيغة المثنى المنصوب في اسم الإشارة : لاهى لا هيء 
لا هذین ولا هاتين . 


وعليه › فآحسب أن قول الرضي : " وهو بعيد غير مسموع " صحيح لعدم ورود سماع 


به بهذه الصيغة . 

الترجيح : 

اعترض الرضي على إجازة الفراء لأن يكون اسم لا النافية للجنس ضميرآً واسم إشارة ؛ 
لأنه بعيد. 


وأرى أن قول الرضي هذا فيه نظر : 

أو : لآنه يجوز أن يُخرًج قولهم : لا هو › ولا هذين › على حذف (مثل) . 

وفق ما قال الجمهور في الأعلام الواردة بعد (لا) التبرئة . فيقال : لامثله › ولامثل 
هذين . كما قالوا في : قضية ولا أباحسن لها : لا مثل علي لهذه القضية . 

وقد ذکر سيبویه هذا التأويل بقوله : " فإن قلت : إنه لم يرد أن ينفي کل من اسمه علي 
قإنما أراد أن ينفي منکورين كلهم في قضيته مثل علي .كانه قال: SESE‏ 

القضية"( , 


انیا : لان مذهب TTT‏ 
تعارضا کان السماع هو المقدم . 


. ۲۹۷ /۲ : الکتاب‎ )۱( 
TE 


وقد قال ابن جني في باب تعارض السما والقياس :" إذا تعارضا نطقت بالمسمو 
ع ع 
چا ول تفي غیره"() . 


الا الغا : لان النحاة المتقدمين والمتأخرين مختلفون حول أعرف المعارف .وقد ذهب . 
الكوفيون إلى أن العلم أعرفها. 

وذهب ابن مالك إلى أن ضمير المتكلم هو أعرف المعارف ثم المخاطب ثم العل» » ففي 
شرح التسهيل قال :" وأمكنها في التعريف ضمير المتكلم ؛ لآنه يدل على المراد بنفسهء 
وبمشاهدة مدلوله › وبعدم صلاحیته لغیره › وبتمیز صوته . ثم ضمير المخاطب لأنه يدل 
على المراد بنفسه › ويمواجهة مدلوله. e‏ 
على سبيل الاختصاص » ثم ضمير الغائب السالم من إبهام ء > نحو : زید رأیته › فلو تقد 
اسمان وأكثر نحو :"ةق م زيد وعمرو كلمته" لتطرق إليه إبهام oR‏ 
التعريف › ثم المشار به" . 

لذا فضمير الغائب واسم الإشارة متأخران عن العلم في درجة التعريف . وقد أجاز النحاة 
التأويل بالنكرة في العم » وهو متقدم عن ضمير الغائب واسم الإشارة في التعريف . 
فلعل صنيعهم هذا يؤيد مذهب الفراء في تجويز نحو : ل هڏين > ولا هو »على أساس أن 
اسم (#) التبرئة في هذين القولين مما انحط في درجة التعريف عن العلم. 


(۱) الخصائص : ۱۱۸/۱١‏ . 
(۲) انظر الهمع : ۱۹۱/۱ , 


(۳) شرح التسهیل ۱٦۱/۱‏ . 
- ۳ 


)٠١(‏ هكم إضافة رفش 


قال الرضي: 

"وسمع سيبويه : لي عشرون مثله › وقاس ا 

من غير سماع : عشرون غيّره » ومنعه الفراءُ الماع ا رة ولا سينا 
عضده القياس"(' . 

المضاقشة: 

يكتسب المضافأً من المضاف إليه › إن كان نكرة › التخصيص › وذلك نحو:( غلا 
رجل) ويتعرفا به إن كان معرفةء نحو :( غلامٌ زيد). 

إلا أن هناك ألفاظاً اتفق النحاة على عدم قبولها التعريف ك (غير)» و(مثل) إذا أريد 
بهما مطلق الممائلة والمغايرة من كل وجهء نحو:(مررت برجل مثلك )أو( غيرك ). 
واخثلف في تعليل عدم تعريف هذه الأفاظ على مذهبين . 

أحدهما: ذد ذهب أصحابه إلى أن سبب تنكيرهاء أن إضافتها للتخفيف؛ لمشابهتها 
اسم الفاعل ب بمعنى الحال › » فغيرك ومثلك بمنزلة : مغايرك ومماثلك . 

وهو مذهب سیبویه والمیرد . 

فسيبويه عد الإضافة فيها إضافة غير محضة . تفيد التخفيف بحذف التنوين» كإضافة 
الوصف إلى معموله . وهو وإن لم يشر إلى إضافة اسم الفاعل إلا أنه عد (مثل) 
ونحوه من الأسماء النكرات التي تضاف للتخفيف لا لتعريف أو لتخصيص, فقال ؛ 
"ومن ذلك قول العرب : لي عشرون مثله » فأجروا ذلك . بمنزلة عشرين درههما 
ومائة درهم . فالمثل وأخواته كأنه كالذي حذف منه التنوين في قوله : مثلٌ زيدا› 
وقيذ الأوابد" . 


() شرح الكافية : ۲۷٤/۲‏ . 


انظر : المساعد : ۲ وشرح التصریح : ٠۲/۲‏ . 
7 الکتاب : ٤۲۷/١‏ . 


1V — 


وتابعه المبرد فذهب إلى أن (مثلك» و(شبهك)ء و(غيرك) أسماءٌ نكرات أضيفت إلى 
معارف على نية التنوين» كإضافة اسم الفاعل (ضارب) إلى زيد في ""مررت برجل 
صضارب زید '. 

قال : "'واعلم أن كل مضاف تريدٌ به معنى التنوين › وتحذفا التنوين للمعاقبة منه 
فهو باق على نکرته ؛ لان المعنى معنى تنوين . فلذلك تقول : (مررت برجل حسن 
الوجه )؛ لأن معناه حسنُ وجهه ‏ وكذلك( مررت برجل ضارب زي . إذا أردت به ما 
أنت فيه » أو مالم يقع ‏ لأن معناه : ضارباً زيدا ٠‏ 

وكذلك هذه المضافات التي لا تخص » نحو : مثلك » وشبهك › وغيرك » لأنك تررد . 
هو مثل لك › ونحو لك › ونحو منك"( . 

وقد جزم ابن مالك بما ذهب إليه سيبويه والمبرد في (حسبك) >»فقال : '"وكذا لافرق 
بين قولك : رأيته ورجلا حسبك من رجل » وبين قولك : رأیته رجلا کافیا فیما یراد 
- من الرجال"". 
أا المذهب الآخر : فقد علل أصحابّه عدم تعريفها؛ لشدة الإبهام . وهو مذهب 
ابن السراج. فقد عد هذه الأسماء نكراتِ؛ لعدم دلالتها على شيء معين . 

قال في الأصول : ""فأما مثل » وغيرء وسوى» فإنهن إذا أضفن إلى المعارف لم 
يتعرفن» لآنهن لم يخصّصن شيئاً بعينه'"” . 

وتبعه أبو علي الفارسي فعلّل تنكيرها بالسبب نفسه إذ قال : "ومن الأسماء أسماء 
قد أضيفت إلى المعارف ولم تتعرف بذلك للإبهام الذي فيها » وأنها لا تخص شينا 
بعينه . فمن ذلك : غير ومثل وسوی › تقول : مررت برجل غيرك » وبغلام مثيك › 
فتصف بها النكرة""0 , 


. ۲۸۹/٤ : المقتضب‎ 

شرح التسهیل : ۲۲۹/۳ . 
7 الأصول في النحو : ۲/. 
الإيضاح العضدي : ٠۷۹/۱‏ . 


4\4 WA— 


وجزم ابن مالك بهذا في (غير) و (مثل) ونحوهما' . 

وقد بين ابن يعيش وجه الإبهام في هذه الأسماء فقال في غير ومثل وشبه . 

"فهذه نكرات وإن كن مضافاتِ إلى معرفة وا تر ديون ؛ وذلك لأن هذه 
الأسماء لمَّا لم تنحصر مغايرتها ومماثلتها لم تتصر ف . آلا تری أن كل من عداه فهو 
غير » وجهة المماثلة والمشابهة غير منحصرة "0 . 

أما الفراء فقد منع إضافة مثل وغیر » فمنع ما سمعه سیبویه :لی عشرون ال 


« 


ودحوه , 

وقوله هذا مردود عند جمهور النحاة ‏ من وجهين . أشار إليهما الرضي إجمالاً دون 
تفصيل خلال رده لما ذهب إليه الفراء . 

وهما : 


الوجه الأول: 
من جهة السماع : إذ دلت غدة نصؤص على إضافة غير وإخواتها. من هذاماجاءِ ' 
في الكتاب من قول سيبويه : "ومن ذلك قول العرب : لي عشرون مثله » ومائة مثله 
... وزعم يونس آنه يقول : عشرون غيرك على قوله : عشرون مثلك ٩"‏ . 

وذكر المبرد في المقتضب جملة من الأمثلة التي جاء السماع فيها بإضافة هذه 
الأسماء » إذ قال : "فأمّا مررت برجل غيرك › فلايكون إلانكرة ؛ له مبهمٌ في 
الناس أجمعين .. فأما حسبك » وهذك » وشرعك › وكقيك > فکلها نکرات ,. (٣‏ ) , 
واستدل ابن عصفور بأمثلة أخرى فقال : "والصفة المشبهة باسم الفاعل وغيرك › 
وشبهك ومثلك وخدنك › وتربك › وهدك وكوك وحسبك وشرعك وقدك » وناهيك من 
رجل ... وهذا كله لا خلاف أن إضافته غير محضة"(“ . 


( انظر شرح التسهیل : ۲۲٠/۲‏ . 
شر ح المقصل : ۲/ ٣۱۲۔۲۹٠‏ . 
الکتاب : ٤۲۸-٤۲۷/۱‏ . 
المفتضب : ۲۸۸/٤‏ . 
شرح الجمل : ۷١-۷١/۲‏ . 
TT‏ 


فكل هذه النصوص تنقض منع الفراء لإضافة (غير) و (مثل) ؛ لأن السماع كما قال 
الرضي لا يرد ذلك . خاصة أن في هذه النصوص ما يؤكد على ١‏ أن الإضافة ليست 
SE‏ الاسمين > بل تعدتهما إلى أسماء ea‏ 


e‏ القياس . فالجمهور على أن الإضافة اللفظية لا تكسب المضاف من المضاف 
إليه التعريف ولا التخصيص . 


وقد أشار ابن مالك إلى مذهبهم هذا بقوله : '"ويتخصص بالثاني إن كان نكرة 
ويتعرف به إن كان معرفة › ما لم يوجب جب تأويله بنكرة وقوعه موقع ما لایکون معه 
معرفة › أو عدم قبوله تعريفاً لشدة إبهامه كغير ومثل وحسب» أو تكون إضافته غير 
محضة ولا شبيهة بمحضة .." 

وما دامت إضافة غير ومثل ونحوهما » إضافة لفظية ء > غير محضة › » فهي تضاف 
ولكن لا تكتسب التعريف . ۰ 
و ا ر ر ی 
وتقدیر تنکیرها واجب' . 

ومثل ذلك : قيد الأوابد › وعبر الهواجر . 


وقد صرح سيبويه بتنكيرهما وإن إضيفا › فقال : ومما يكون نعتاً للنكرة وهو مضاف 


إلى معرفة. 
قول الشاعر : امرؤ القيس : 
بمنجرد قيد الأواببد لاكهة طراد الهوادي کل شاو معرب 


ومنه أيضا : مررت على ناقة عبر الهواجر" . 


انظر شرح التسهیل : ۲۲٠/۳‏ . 
الكتاب : ٠۲٤/١‏ › وانظر الديوان : 4٦‏ . 
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الترجيح : 
وبعد » فرآی ي الفراء في منعه " عشرون مثله » وعشرون غیره" مردود بالسماع 


٠‏ الوروده عن العرب » وبالقياس لإجازة جمهور النحاة الإضافة في أسماء نكرات غير 


(مثل) وأخواتها . وبهذين الأصلين اعترض الرضي عليه . وهما دليلان كافيان 
لإبطال رده . 


—۹ £4 


4% مفسر ضمير الشأن 


قال الرضي : 
" وأجَاز الفراء أن ُفمّر ضمي الشان » أيضا ء مفرة مول بالجملة نحو : وان 
قائماً زد يذ ) ءو(كان قائماً الزيدان)» أو ( الزيدون) » على أن (قائماً) في جميعها خبر” 
E E RS‏ 
أو(الزيدون) . وكذا :( ليس بقائم أخواك )» و(ما هو بذاهب الزيدان ). والبصريون 
يمنعون جميع ذلك › ولا يجوأزون إلانحو : (ليس بقائمين أخواك) › و(ماهو 
بذاهبين الزيدان ). على أن يكون (أخواك) اسم ليس › و(بقائمين) خبرٌ مقدمٌّ» أو 
يكون اسم ليس ضمير الشأن › و الجملة الابتدائية المتقدمة الخبر خبرُها"(. 
المناقشة 
ضمير الشأن ETE‏ »ياتي صد الجملة الخبريةء دالا على قصد المتكلم 

استعظام السامع حديثه . ويسميه البصريون ضمير الشأن أو الحديث في حال تذكيرهء 
وضمير القصة في حال تأنيثه . 

أما عند الكوفيون فهو الضمير المجهول › > لأنه لم يتقدمه ما يعود إليه ”). 
وقد عذد ابن هشام خمسة أوجه يخالف فيها هذا الضميرٌ غيرّه من الضمائر . 
فقال : ""أحدها e i E EE‏ أن تتقدم 
هي ولا شيءُ منها عليه . 
والثاني : أن مفسره لا يكون إلا جملة › ولا يشاركه في هذا ضمير . 
والثالث : أن لا يبع بتابع › فلا يؤكد ولا يُعطف عليه › ولا يبدل منه . 


والرابع : أنه لا يعمل فيه إلا الابتداءٌ أو أحد نواسخه . 


() پد شرح الرضي : ۲۱۳/۳ . 
0 انظر الأصول : ۱۸/١‏ ء وشرح المفصل لابن يعيش : ٠٠١/١‏ » والتذييل والتكميل : ٠۷٠/۲‏ . 
—\4Y—‏ 


والخامس ٠‏ أنه ملازم للإفراد »فلايشتى ولايجتَع > وإن سر بحديثين أو 
أحاديث"('. 


والوجه الثاني من هذه الأوجه هو مدار هذه المسألة › وبيانها ما يأتي : 


-١‏ اشترط جمهور البصريين أن يُقَسّر ضمي الشأن بجملة خبرية فلا يفسّر 
بالإنشائية ولا الطلبية ولا بمفرد . 


ذکر سيبويه هذا الشرط بقوله:" ومما يضْمَرُ لأآنه يفره مابعده»ولايكون في 
موضعه مظهر › قول العرب : إنه كرام قومك › وإنه ذاهبة أمثك . فالهاء إضمار 
الحديث الذي ذكرت بعد الهاء . كأنه في التقدير : وإن كان لايتكلم به . قال : إن 
الأمر ذاهبة أمتك › وفاعلة فلانة › فصار هذا الكلام كله خبرآً للأمر » فكذلك ما بعد 
هذا في موضع خبره"( . 
وأكد الزمخشري على أنه لا يفش إلا بجملة › فقال : "ويقدمون قبل الجملة ضميرا 
يسمى ضمير الشأن والقصة › وهو المجهول عند الكوفيين › وذلك نحو قولك : (هو 
زید منطلق )» أي: الشأن والحديث زيذ منطلق . ومنه قوله - عز وجل - ط قل هو 
الله اح 4 ولا يجيز البصريون أن يكون خبرُ ضمير الشأن اسما مفردا كما 
ذكرنا- وحجتهم كما يقول ابن يعيش : "لأن ذلك الضميرَ هو ضميرُ الجملةء فينبغي 
أن يكون الخبرُ جملة كما تقول :( كان زي أخاك)» فتجعل (الأخ) خبرآله إذاكان هو 
إياه" , 
2 أجاز الفراء والكوفيون أن يكون مفسر ضمير الشأن اسما مفرداً . 
فقد أعرب الفراء على هذا الوجه قوله تعالى (وَهُو حرم عَلَيَك 


ج ےم ويو 


اخر أجهم.... ¢ وقال : "إن شئت جعلت (هو) كناية عن الإخراج 


. ٤۹١/۲ : انظر : المغني - بتصرف‎ )١( 

. ۱۷١/۲ : الکتاب‎ )۲( 

(۴) الآية : »١‏ من سورة الإخلاص» وانظر : المفصل : ٠١۴۳‏ . 
)٤(‏ شرح المفصل لابن يعيش : ١١١/۳‏ 

من الآية : ۸١‏ › من سورة البقرة . 
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۶ > 


وخرجون ریا نکم من دارهم ٩)‏ آي :وهو محرم عليكم »› 
یرید إخراجهم محرم عليكم › » ثم أعاد الإخراج مرة أخرى تكريرآً على (هئ) 
لما حال بين الإخراج وبين (هو) كلام فان رفع الإخراج بالتكرير على 
(هو)" . 

وقد عزا ابن د يعيش هذا الرأي للفراء ثم أورد رد البصريين عليه فقال ‏ 
"وكان يجيز: "كان قائماً الزيدان والزيدون" . فيكون (قائماً) خبراً لذلك 
الضمير وما بعده مرتفع به. والبصريون لايجيزون أن يكون خبر ذلك 
الضمير اسما مفردآ؛ لأن ذلك الضمير هو ضمير الجملة فينبغي أن الخبر 


جملة"( , 
وبناء على رأي الفراء هذا » أجاز الكوفيون نحو : (ظننته قائماً زيد). على 
أن تكون الهاء ضمي الشأن . 


SSE E GS 
لأجله» من حصول التفخيم والتعظيم. بحيث يث لا يتقدمه ظاهر يفوت هذا الغرض‎ 


فقال : '"وأما تجويزهم نحو : ظننته قائماً زيد » على أن تكون الهاء ضمي 
الشأن فمردود أيضاً ؛ لأن سامعه يسبق إلى فهمه كون (زيد) مبتدأ مؤخراً. 
وكون (ظننت) ومفعوليها خبراً مقدماً . وذلك مفوت للغرض الذي لأجله جيء 
بضمير الشأن › لأن من شرطه عدم صلاحية الضمير لغير ذلك » حتى يحصل 
۰ به من فخامة الأمر ما قصده المتكلم" . 
آما آبو حيان فقد خطًَاً توجيه جيه الفراء للآية الكريمة قاتلا : ""وهذا خطأ من وجهين : 


أحدهما : أنه أخبر عن ضمير الأمر بمفرد » ولا يجيز ذلك بصري ولاكوفي 


(') من الآية ۸١‏ من سورة البقرة 
معاني القرآن للفراء : ٥٠/١‏ . 
شرح المفصل : ٠٠١/۳‏ . 
شرح التسهيل : ٠١١/١‏ . 
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أما البصري؛ ؛ فلأن مفسّر ضمير الأمر لا بد أ أن يكون جملة . وأما الكوفي؛ فلاأه يجيز 
الجملةء ويجيز المفرد إذا كان قد انتظم منه ومما بعده مسندٌ ومسنة إليه في المعنى 
نحو قولك : ظننته قائماً الزيدان . 


والثاني : أنه جعل (إخراجهم) بدلأمن ضمير الأمر وضمير ا »ولا 
يبدل منه ولا یؤگد"' . 


وخرچ أبو حيان ما أجازه الفراء والكوفيون في (ظننته قائما زيذ) على نحو ما ذهب 
ابن مالك فقال : "فلو سمع نظيرٌُ هذا التركيب كان (زيد) مبتداً و (ظننته قائماً) جملة 
خبراً عن المبتداً » والهاء مفعولة ب (ظننت) ءعائدة على (زيد. وهو الذي يسبق إلى 
الفهم „r‏ 

واعترض الدماميني على هذا التخريج وقال : "قلت: التخريجٌ خاص بهذا التركيب. 
وليست المسالة مقصورة عليه عند الكوفيين . فمن مثلها عندهم : ( ظننته قائماً 
الزيدان أو الزيدون) . ولا يأتي هنا ذلك التخريج أضلاً " , 

واعتراض الدماميني هذا صحيح > فيما يخص عدم إتيان تخريج ابن مالك وأبي حيان 
في نحو : ظننته قائماً الزيدان . إلا أن قصره لهذا التخريج على : ظننته قائماً زید٬‏ 
فيه نظر . 

إذ يمكن أن يخرّج عليه ما أجازه الفراء والكوفيون من نحو : (كان قائما زيد)» بحيث 
يکون (زيد) اسم كان موّخراً › و(قائماً) خبرها مقدما .ولا یمنع توسط خبر کان بین 
اسمها وخبرها لجوازه هنا . 

كما يمكن أن يُخرج عليه ما أجازه الفراء والكوفيون في o‏ أخواك) 
و(ما هو بذاهبين الزيدان) . كما قال الرضي : "والبصريون يمنعون جميع ذلك ولا 
يجوزون إلانحو : ليس بقائمين أخواك › وما هو بذاهبين الزيدان على أن يكون 


البحر المحیط : ۲۹۲/۱ . 
التذييل والتکمیل : ٠۷٠/۲‏ , 
تعلیق الفرائد : ۱۲۳/۲ . 
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(أخواك) اسم لیس > و (القائمين) خبراً مقدماً. أو يكون اسم ليس ضمير الشأن 
والجملة الابتدائية المتقدمة الخبر خبرها"( . 

وقد ذكر السيرافي وجها لتجويز ما ذهب إليه الفراء في نحو :(ما هو بذاهب 
الزي يدان)» إذ قال: "وذلك أن الصفة مع فاعلها في نحو :( ماضار ب الزيدان) » جملة 
لأنها مبتداً مستغن عن الخبرء فيكون ضمير الشأن مفسراً الجملة"() . 

ورده الرضي بقوله : ''وفیما ذڪر نظر على مذهب البصريين ؛ لأن الصفة عندهم 
إنما تكون مع فاعلها جملة إذا اعتمدت على نفس (ما) لا على المبتدا بعدها . فخبر 
(ما) في نحو : ما زيد بضارب أخوه › مفرد" . 

فالسيرافي يجوز ما ذهب إليه الفراء والكوفيون في نحو : ما هو بذاهب الزيدان . 
وليس بقائمين أخواك › ويجوز أيضا ما ذهبوا إليه في نحو : كان قائماً الزيدان وكان 
قائماً الزيدون › وظننته قائماً الزيدان والزيدون . 

أما قول الرضي وشرط اعتماد الصفة على نفي أو استفهام › لتكون مع ما بعدها 
جملة» فإنما يتم على رأي من اشترط ذلك › أي على مذهب البصريين. فالكوفيون لم 
يشترطوا شرط الاعتماد › وأجازوا أن يعمل اسم الفاعل فيما بعده دون أن يسبقه نفي 
أو استفهام › واحتجوا بقول الشاعر: 


فالرضي كان دقيقا في عبارته » عندما قال : '"وفيما قال نظر على مذهب 
البصريين"'. 


شرح الرضي : ۲۱۳/۳ . 


شرح السيرافي على الكتاب : ٠۸١/١‏ . 
شرح الرضي : ۲۱٤/۳‏ . 
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الترجيح : 
يبدو لي أن ما ذهب إليه الفراء والكوفيونء من أن خبر ضمير الشان قد يأتي مفردا 
كما يأتي جملةء > مردو؛ لما يأتي : 
١‏ لأن ما استشهدوا به من أمثلة ء يحتمل تخريجات أخر » وما ورد عليه للحت" 
سقط به الاستدلال . 
إذ يجوز أن تخرّج الأمثلة الواردة عنهم على النحو الآتي : 
-١‏ يجوز أن يكون الاسم سم المرفوع المتأخر مبتدأ مرفوعاًء وما قبله خبر مقدم 
وذلك في نحو : کان قائماً زي » وظننته قائماً زيد . 
يجوز أن تكون الصفة مع ما بعدها جملة . ولا تعارض حينئذ بين مذهب 
البصريين والكوفيين» سواء أكانت معتمدة على نفي أو استفهام › أو لم تكن 
معتمدة ؛ لعدم اشتر شتراط الكوفيين شرط الاعتماد سببا لجواز عملها وهذا 
ينطبق على : ) ) ) 
ليس بقائم أخواك › وما هو بذاهب الزيدان › وكان قائماً الزيدان أو الزيدون › 
وظننته قائماً الزيدان أو الزيدون . 
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٠۷(‏ هكم كاف الخطاب مح أ سما الأفعال 


قال الرضي : 
" وقال الفراء : الكاف في جميعها a‏ . وليس بشي ء ؛ 
لأنّا عرف أن الكاف في : (عليك)» و(إليك)» و(ذوتك › > هو الذي کان قبل نقل هذه 
الألفاظ إلى معنى الفعل › وقد كان مجرورا. 
بلی » يمکن دعوی ذلك في نحو : (حيهلك )» و(هاك ٠)‏ لأن الكاف لم يبت مع هذين 
الاسمين قبل صيرورتهما اسمي فعَل . مع أن وضع بعض الضمائر موضع بعض 
خلاف' الأصل . وينبغي له أن يقول : إن في نحو : (رويد) » و(ها)» مجردين عن 
الكاف »ءضميراً مستترآً. كما في : (اضرب). ولا يقول بحذف الكاف. لأن الفاعل لا 
يُحذف"(' , 
المضاقشة : 
اخثلف في الكاف بعد أسماء الأفعال »على قولين : 
الأول : أنها ضمير المخاطب › وهو رأي الجمهور . إلا أنهم اختلفوا في محلهاء 
وذلك على النحو الآتي : 
)١(‏ أن الكاف فى موضع جر › وهو رأي جمهور البصريين<) 
وقد أشار سيبويه إلى أن موضع الكاف هو الجر بقوله : "وقد يجوز أن 
يقول : عليكم أنفسيكم › وأجمعين › فتَحْمله على المضمر المجرور الذي 


ذکرته للمخاطب". 
)"( أنها في موضع نصب › على المفعولية والفاعل مستتر › وهو رأي 
الكسائي. 


شرح الرضي : ٠۲-۱۱/۲‏ . 
E‏ 
الكتاب : ۰/۲„ 
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ورده الرضي بقوله : "وقال الكسائي : الكافاً في الجميع منصوب . وهو 
أضعف؛ لان المنصوب قد يجيء بعدها صريحا › نحو : رويدك زيد 
وعليك زیدا"(' , 

) وره الدماميني أيضاء بكون العامل المقدر متعديا لواحد قال : 'ويرذ, 
قولهم: عليك زيدآ . بمعنى خذ › وخذ إنما يتعدى لواحد"( . 
غير أن الصبان رد رأي الدماميني بقوله : "وللكسائي أن يمنع كون 
(عليك زیدا) بمعنی خذ > ويقول معناه. "ألزم نفسك زیداً" من الإلزام ٤‏ 
وأظهر منه في الرد قولهم : (مكانك) بمعنى: اثبتء و(أمامك) بمعنى: تقدَءٌ 
و(وراءك) بمعنی: تأخر. فان ما ذكر لازم. ويرد عليه أيضا أنه يلزم عمرٌُ 
الفعلين في ضميري مخاطب» وذلك خاص بأفعال القلوب وماحمل 


علیها (٣‏ 1 
(۳) أن الكاف في موضع رة الفاعلية . فهي كاف الفاعل في أسماء 
الأفعال . وهو رأي الفراء) . ١‏ 


وقبل أن نفصّل القول فيه» ينبغي أو أن نذكرَ القول الثاني الوارد في 

الكاف بعد أسماء الأفعال . 
الثاني : أن الكاف حرف خطاب فلا محل لها من الإعراب » وهو رأي ابن بابشاذ. 
فقد ذكر أن الكاف في هذه الأسماء حرفا خطاب على حدها في( رويدك )» و(ذلك » 
و(النجاعك). واحتج بأنها أسماء أفعال > وأسماء الأفعال في مذهب الفعل لا تضاف() 
ويهمنا في هذا المقام أن نناقش رأي الفراء . فهو يذهب إلى أن الكاف في نحو 
"عليك زيداً" . في محل رفع فاعل لسم الفعل . والنحاة متفقون على أن أسماء 
الأفعال فيها ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية. 


شرح الرضي على الكافية : ٠١/١‏ . 

حاشية الصبان : ۲۹۸/۲ . 

0 انظر : المرجع السابق . 

وت رأي الفراء في كتبه التي بين يدي . وانظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك: ٠١۹۳/۳‏ . 
انظر شرح المقدمة المحسبة : ٠١١/١‏ . 


Ch ZEA 


وڅد نټه سیبویه في الڪتاب على هذا » في آكثر من موضع » فقد قال في محل العاف 
مع أسماء الأفعال غير المضافةء نحو نحو: روید وح حيهل : '"'واعلم أن (رويداً) تلحقها 
الكاف وهي في موضع افعل › وذلك قولك : رويدك ز زیداء ورویدکم زیداً . وهذه الكاف 
التي لحقت رويد إنما لحقت؛ ؛ لتبين المخاطب المخصوص › لأن (روید) ت تقع للواحد 
والجميع » والذكر والأنثى » فإتما أدخل الكاف حين خاف التباس من يعني بمن لا 
يعني ... وذا بمنزلة قول العرب : (هاء) و(هاءك)و(ها) و(هأك)»ءوبمنزلة قولك ‏ 
(حيّهل) و(حيّهلك) ء وكقولهم :( التجاءك) . فهذه الكاف لم تجئ علما للمامورين 
والمنهيين المضمرين . ولو كانت علماً للمضمرين لكانت خطا » لأن المضمرين هاهنا 
فاعلون » وعلامة المضمرين الفاعلين الواو كقولك : افعلوا . وإنما جاءت هذه الكاف 
توکيداً وتخصیيصاً › ولو كانت اسما لكان (التجاءك) محالاً ؛ لأنه لايضاف الاسم الذي 
فيه الألف واللام'"( . 

وقال في موضع آخر عن (رويدك) إذا جعلته مصدراً » وأكدت الكاف ب (نفس) لزمك 
أن تجرّ التوكيد › قال : "ومن جعل رويدا مصدراً » قال :( رويدك نفسيك) إذا أردت أن 
يحمل (نفسك) على الكاف › كما قال : (عليك نفسيك) حيث حمل الكلام على الكاف ٠(١‏ 


وقال تحت باب : هذا باباً من الفعل س سمي الفعل فيه بأسماء مضافة » ويقصد بها 
أسماء الأفعال المنقولة عن الظرف والجار والمجرور" في ( عليك زيداً ) مانصه : 
"ألا ترى أن للمأمور اسمين: a E‏ 
النية"( . 

وهذه النصوص جميعها تبين أن في أسماء الأفعال ضميراً مستتراً مرفوعاً على 
الفاعلية › وبالتالي يبعد ما ذهب إليه الفراء › لتعارضه مع إجماع النحاة. 


الکتاب : ۲٤١-۲٤٤/۱‏ . 
الکتاب : ٠٠١۲-۲٣۱/۱‏ , 
الکتاب : ٠١۱/۱‏ . 
انظر : الكتاب ؛ ١1‏ والمغني : ۱۸١/١‏ والهمع : ٠٠١/١‏ , 


E FF 


وة فصل الرضي عبارات سيبويه السابقة على نحو لم يات عند من سبقه ء إذ شرح 
مفهوم كلامه بعبارات واضحة وموجزة › فقال , 
" الكاف ا اتصل بهذه الأسماء ثظر » فإما أن يكون متصلا بما هو ظرف ا أو حرف 
جر في الأصل » نحو نحو : أمامك وإليك › أو لا فهو في الأول اسم مجرور » نظرا إلى 
أصله .وفي الثاني ينظر » فإذا كان الاسم الذي اتصل به كاف الخطاب مما جاء مصدر] 
مضافاً واسم فعل معا » نحو : "رويد زيدٍ وزيدأ" » احتمل أن يكون الكاف اسما 
مجرورآ نظرآ إلى كون الاسم مصدرا مضافاً إلى فاعله › وأن يكون حرف خطاب نظر؟ 
إلى كون الاسم اسم فعل نحو : (رويدك زيدا) . وإن لم يجز كون الكاف مضافاً إليه 
فهو حرف » كما في : (هاك) إذ لم يأ ت. (ها زيد) بالإضافة › كما جاء في : (روید 
زيد) » ومثله : (النجاءك)» وإن لم يكن اسم فعل على ما ذهبنا إليه"() ٠‏ 
والحق أن مذهب الفراء لا يتعارض فقط مع ما جاء في الكتاب » بل رد صراحة من 
NNE‏ 
-١‏ رده ابن مالك › وصحح صحح الجر في الكاف بعد أسماء الأفعال » لأن السماع 
يؤيده » قال : ""واختلف في الضمير المتصل بهذه الكلمات : 
فموضعه : رفع عند الفراء » ونصباً عند الكسائي » وج عند البصريين وهو 
الصحيح » لأن الأخفش روى عن عرب فصحاء : "علي عبدالله زيدا" - 
بجر عبداله. 
فتبين بذلك أن الضمير مجرور اموضع لا مرفوعة اا 
-٣‏ رده الرضی ي أيضاً من وجهين قياسيين : 
أ- لأن لكاف في (عليك) »و (دونك ... مجرورة بحسب أصلها إذ قال : "ولیس 
بشيءء لاأنا نعرف أن للكاف في : عليك › وإليك › ودونك هو الذي كان قبل نقل 
هذه الألفاظ إلى معنى الفعل › وقد كان مجرور؟". 


( شرح الرضي على الكافية : ٠١/١‏ , 
شرح الكافية الشافية : ۱۳۹۳/۳ . 


() ڈ شرح الرضي على الكافية : ٠١/١‏ . 
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ب لان فیما ذهب إليه الفراء استعمالاً للكاف في غير موضعها . 
إذ قال : "مع أن وضع بعض الضمائر موضع بعض خلاف الأصل"(٠.‏ 

۳- رده ابن هشام من هذا الوجه أيضا ومن وجه آخر »وهو أن الكاف يجوز 
الاستغناء عنها. فيعض فبعض أسماء الأفعال يأتي مجردآمنهاء »نحو : روید › 
TO‏ إلى الاستغناء عن الفاعل» وهو عمدة . 

فقد قال في المغنى : "والكاف حرف خطاب › هذا هو الصحيح › وهو قول سيبويه 
وعكس ذلك الفراء فقال : التاء حرف خطاب > والكاف فاعل > لكونها المطابقة 
للمسند إليه . ويرده صحة الاستغناء عن الكاف > وأنها لم تقع قط مرفوعة" , 


الترجيح : 
بناء على ما سبق فإ مذهب جمهور البصريين هو المتجه لما يأتي : 
١‏ لأن ما ذهبو! إليه من أن موضع الكاف مع د بعض أسماء الأفعال هو 
الجر › » يتفق مع ما سمع» ومع ما رواه الأخفش» > وقول بعض العرب 
الفصحاء : علي عبدالله زيدآً . بجر عبد الله- . 
a ٢‏ 
الضمير الدال على الفاعل فيها › سواء لحقت الكاف اسم الفعل ءأم لم 
تلحقه . وهو ما لا ينطبق على قول الفراء › إذ الفاعل عنده مرة قد 
یکون مستتر مستترآ في اسم الفعل إذا كان مجردآ من الكاف . وقد يكون 
الكاف نفسها إذا اتصلت باسم الفعل , 
لأن فيه إجماع النحاة › وإجماع النحاة حجة . 


شرح الرضي : ٠۲/٤‏ . 
المغنی : ۱۸١/١‏ . 


OT 


۵ هحذفی 3 الأمر 


" وجاء في اللظم حذفاً هذه اللام في فعل غير الفاعل المخاطب قال . 


ت ۶ھ e‏ 


مَحَمَذ تقد نشك كل نقس إذاماخقت من ألْر تبالا 


واجاز الفراء حذقها في النثر في نحو : ( قل له يفعل) » قال اله تعالى (قل لعبادي 
الذين آمنوا يقيموا) وإنما ارتكب ذلك ؛ لاستبعاده أن يكون القول سبب الإقامة 
والأولى أن يقال في مثله: إله جوب الأمرء كانه لا كان يحصل إقامتهم للصلاة عند 
فوله عليه الصلاة والسلام- لهم : صلوا » جعل قوله _عليه السام كالطة في 
إقامتها . 
وقال بعضّهم : جره لكونه شب الجواب » كما قلنا في قوله (كن فيكون) بالتصب. 
ولو کان کما قال الفراء › لم يختص هذا بجواب الأمر"( . 
المضاقشة : ) 
في حذف لم الأمر من فعل غير الفاعل المخاطب أقوال” . 

-١‏ إنه تلزم في النثر › ولايجوز حذفها إلا لضرورة الشعر . وهو مذهب 

الجمهور. 
قال سيبويه مشير إلى ذلك : "واعلم أن هذه اللام قد يجوز حذفها في الشعر 


وتعمل مضمرة › كأنهم شبّهوها ب (أن)إذا أعملوها مضمرة . 
وقال الشاعر : 


مَحَسَذ تقد نشك كل نقس إذاماخقت من أنْر تباا“ 


شرح الرضي : ٩۰-۸۹/‏ . 
2 اختلف في نسبته قيل: لحسان» وقيل: لأبي طالب» وقيل: للأعشى > وهو غير موجود في ديوان أي 
واحد منهم . انظر الكتاب المقتضب , ۲ ٠»‏ والآمالي الشجرية : ۷٠١/١‏ , 
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وإنما أراد : لتفد"( , 


وقد وافق الرضي رأي الجمهور, إذ قال : "وتلزم اللام في النثر › > فعل غير 
الفاعل المخاطب» وهو إما فعل المفعول نحو : (لأضرب آنا) » و(لتضربة أنت) ؛ 
ل هذا الفعل للفاعل الغائب المحذوف . 


وإما فعل الغائب المذكور › »نحو : (ليضرب زيد) ‏ و(لتضرب هند) » وهما 

کثیران. وإما فعل المتكلم ,..""() , 

۲ انه يجوز حذفها في النثر أْيضاً . وقد اختلف النحاة في نسبة هذا الرأي 
أهو للكسائي أو للفراء ء فابن مالك أورد رواية لثعلب تنسب هذا القول 
اني فقال : "ولا يجوز في غير الشعر حذف لام ال > خلافاً للكسائي › 
قال ثعلب: قال الكسائي في قوله تعالی:( قل لذن ءامنوأ عفرو ٩)‏ 
هو : ليغفروا » فأسقط اللامء وترك (ية يغفروا) مجزوما"( , 
إلا أن المرادي وابن هشام نسبا للكسائي إجازته لحذف ام الأمر في النثر بعد 
الأمر بالقول . 

م رضي فنسبه للفراء -ويؤيده مافي المعاني » فقد قال الفراء : وقوله:(قل 
لُعبادی لدی ء۶امنواً يقيمواً سلو )” جزمت (يقيمو) بتأويل الجزاء ‏ 
ومعناه -والله أعلم_ - معنى أمر › كقولك : قل لعبد الله يذهب عنا› تريد : اذهب عناء 
فجزم ڊ بنية الجواب للجزم وتأويله الأمر › ولم يجزم على الحكاية ء ولو كان جزمه 


الکتاب : ۸/۳ . 

() پڈ شرح الرضي : ۸٩۹-۸۸/٥‏ . 

7الآية : ١٠ء‏ من سورة الجاثية . 

)¢ شرح التسهيل : “٠/٤‏ 

انظر الجنى الداني ۳ و المغني : ,.٠٠٠/۱‏ 


من الآية : ١۴ء‏ من سورة إبراهيم . 


da 


على محض الحكاية لجاز أن تقول : قلت لك تذهب يا هذا ء وإنما جُزّم كما جزم قوله. 


دعه ينم » و فدروهًا أل 4 E‏ - فذروها فلتأكل . ومثله 

قل لین مئر قروا لدی ل چون 4 ومشے: وور 

لَعبّادی يقولواً اتی ھی E‏ 

فالفراء اشترط جواز حذف اللام في النثر » أن يسبقها أمر » سواء أكان أمرا بالقول 

أو غيره نحو : فذروها تأكل .ولم يحدد أن يكون الأمر بالقول كما ثسب للكسائي . 

ورد بعض النحاة توجيه الفراء للآيات الكريمات على جواز حذف لام الأمر . 

وتعددت أقوالهم في جزم (يقیموا) في قوله تعالی : قل لُعبّادی الذي ءامنواً 

يقيمواً ‏ ونحوهء وذلك على النحو الآتي : 

ود اول تهب لجمهور لی ان مو جوا لمر هو مجزوم کدافی قو : 
ئتني أكرمك. ۰ 


-١‏ قيل: إن الجزم واقع بنفس الطلب ؛ ؛ لتضمنه معنى (إن) الشرطية. وهو 


مذهب الخليل وسيبويه . 


فقد قال سيبويه : : وزم الخليل أن هذه الأوائل كلها في نية معنى (إن) 
E ES‏ تني أك › فإن معنى كلامه : إن يكن منك 
تيان تك"( , ۰ ۰ 


وتضمن الطلب معنى الشرط › > هو المعنى الذي عناه الرضي بقوله : "الطب 
أظهر في تضمَن معنى الشرط إذا ذكر بعده ما يصلح للجزاء من الخبر .وذلك 


من الآية : ٣:‏ من سورة الأعراف» › و من الآية : é:‏ في سورة هود». 
”)من الآية ٠۳‏ من سورة الإسراء ء وانظر معاني القرآن : ۷۷/۲ . 
7 المغنی : ۲۲۹/۱ , 
الکتاب : ۹٤/۳‏ . 
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لأن كل كلام لابد فيه من حامل للمتكلم به عليه وحامله على الكلام الخبري: 
إفادة المخاطب بمضمونه . تقول : ضُرب زيذ › أو ما ضّرب زيد › إذا قصدت 
إفهام المخاطب ضرأب زيدٍ أو عدم ضربه . 

وأما الحامل على الكلام الطلبي فكون المطلوب مقصوداً للمتكلم إمّا لذاته أو 
لغبره ومعنی كونه مقصودآ لغيره : أنه يتوقف ذلك الغير على حصوله › 
وهذا هو معنى الشرط, أعني توقف غيره عليه( . 

وقوله هذا يتفق مع تخريجه للآية الكريمة › ورده لما ذهب إليه الفراء فيها 
بقوله : ""'وإنما ارتكب ذلك ؛ لاستبعاده أن يكون القول سبب الإقامة . والأولى 
أن يقال في مثله : إنه جواب الأمر. كأنه لما كان يحصل إقامتهم للصلاة عند 
قوله -عليه الصلاة والسلام- لهم : (صلوا) جُعِل قوله -عليه السلام- كالطة 
في إقامتها . 

ف (يقيموا) مجزوم لوقوعه في جواب الطلب أو الأمر ؛ لتضمنه معنى 
الشرط. إذ حصول الإقامة متوقف على قوله عليه الصلاة والسلام (صلوا) . 
أنه مجزوم بالطلب ؛ لنيابته مناب الجازم الذي هو الشرط المقدر 9 
لتضمنه معناه. وهو مذهب السيرافي والفارسي” . 


أنه مجزوم بشرط مقدر بعد الطلب . وهو مذهب الجمهور ”. 


ويكون التقدير في الآية : قل لهم › فإن تقل لهم يقيموا . 


وقد أبطله ابن مالك »> فقال ° أن تقدير ذلك يلزمٌ منه ألا يتخلفً أحد من المقول لهم 
عن الطاعةء والواق بخلاف ذلك . فوجب إيطال ما أفضى إليه » وإن كان قول 
الأكثر "0 , 


شرح الكافية : ٠۲۸/١‏ . 


انظر المغنی : ۲۲۹/۱ , 


: شرح الكافية الشافية : ٠١١۹/۳‏ . 


انظر : 


شرح الكافية الشافية : ٠١١۹/۳‏ . 


-_h AM _ 


ما ابن هشام فرجُحه على القولين الأول والثاني : لأن التضمين أولى من الحذف ٠‏ 
ولأن الطلب ليس في معنى الشرط › قال : "وهذا أرجح من الأول ؛ لأن الحذف 
والتضمين وإن اشتركا في أنهما خلاف الأصل . لك في التضمين تغييرَ معنى الأصل 
»ولا كذلك الحذف. وأيضا إن تضمين الفعل معنى الحرف إما غير واقع» أو غير كثير. 
ومن الثاني › لأن نائب الشيء يؤدي معناه » والطلب لا يؤدي معنى الشرط "( . 
فانيا : أن (يقيموا) مجزوم ؛ لوقوعه في جواب (أقيموا) المقدر » لا جواب (قل) 
وتقدير الكلام: قل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأنفقوا يقيموا الصلاة وينفقوا , 
وهو مذهب المازني نسبه له النحاس فقال : "قال أبو جعفر : وسمعت علي بن 
سليمان يقول : حدثنا محمد بن يزيد عن المازني قال : التقدير : قل للذين آمنوا 
أقيموا الصلاة يقيموا . وهو قول حسن ؛ لأن المؤمنين إذا أمروا بشيء قبلو ا"( . 
واختاره المبرد أيضا" . 

أمَّا ابن الشجري فجعله أوجّة من رأي الجمهور السابق » فقال معلَلاً هذا : "وهذ| 
أوجة القولين . والذي يوضح إضمار أمر آخر › أن (قل) لابد له من جملة ثحگی به . 
فالجملة المحكية به هي التي ذكرناها ء لأ مر الله لنبيه بالقول ليس فيه بيان لهم 
بأن يقيموا الصلاة حتى يقول لهم النبي : أقيموا الصلاة . فلا يجوز أن تكون هذه 
المجزومات أجوبة "قل () 

أما ابن هشام فر هذا القول ؛ لأنه لاد من المخالفة بين الجواب والمجاب» قال . 
"ويرده أن الجواب لابد أن يُخَالف المّجَّاب : إمافي الفعل والفاعل نحو: ائتني 
أكرمك » أو في الفعل نحو : أسلم تدخل الجنة » أو في الفاعل نحو: قم قم ولايجوز 
أن يتوافقا فيهما » وأيضاً فإن الأمر المقدرء للمواجهةء و(يقيموا) للغيبة"(“ . 


المغني : ۲۲۹/۱ . 

إعراب القرآن للنحاس : ٠۷١/۲‏ . 
انظر المقتضب : ۸۲-۸۱/۲١‏ . 

أمالي ابن الشجري : ٤۷۸-٤۷۷/۲‏ . 
المغني : ۲۲۷/۱ , 


—_\ AV 


وه ك من النحاة من وافق رأي الفراء » فالزجاج خرأج الجزم في (يقيموا) على 
حدذف اللام › فقال : "وجائز أن يكون مجزوما بمعنى اللاي ل ؛لک 
الأمرَ قد دل على الغائب ب (قل) . تقول :فل لزيد ليضرية عمراً و شئت قلت : قل 
لزید يضرب عمرا"( , 

وممن وافقه أيضاً الزمخشري في كشافه() 

نّا ابن مالك فقد حذف اللام وجعله من الكثير المطرد ء إذ قال : : "فالكثير المطرد ؛ 
الحذفا بعد أمر بقولء › کقوله تعالی :قل لَعبّادی الدين ۶امنواً يقيمواً 
آَلصَلوْةَ 4 أي : ليقيموا » فحذف اللام لأنه بعد (قل) ' Om‏ 


۳ أن حذفها ممنوع حتى فى الشعر . وهو مذهب المبرد >فقد قال . 


"'والنحويون يجيزون إضمار هذه اللام للشاعر إذا اضطر ۰ ويستشهدون 


e 
على مثل أصحَاب البَعُوضَة فاخيشي لك الول - حر الوجه أويبك من بكى‎ 
. يريد : أو ليبك من بکی‎ 
ف‎ 


فلا أرى ذلك على ما قالوا ؛ لأن عوامل الأفعال لا ثضمر . وأضعفها الجازمة؛ يز“ 
فاخمشي) هو في موضع (فلتخمشی) فعطف الثاني على المعنى . 

وأما هذا البيت الأخير فليس بمعروف › على أنه في كتاب سيبويه على ماذكرت 
لك"( , 


3-۳ : معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

, ٥٥٦/۲ : الکشاف‎ )۲( 

(۳) شرح الكافية الشافية : ٠١١۹/۳‏ . 

البيت لمتمّم بن نويرة . انظر : الكتاب : ٩/۲‏ والمقتضب : ۱۳١۰/۲‏ , 


Q4 AA 


الترجيح : 
إن مذهبً الفراء مخالفاً لمذهب جمهور النحاة » إذ يمنعون حذف لام الأمر في فعل 
غير الفاعل المخاطب في النش ‏ ولا يجيزونه إلافي الشعر » وعلى هذا الأساس كان 
رد الرضي لما أجاز الفراء . 
ويظهر لي أن في هذا المنع تضييقا للقاعدة ء والتفاتا عن ظواهر النصوص إلى 
التأويل والتقدير. بتجاهل نصوص فصيحة وردت على مذهب المجوزين . المبني على 
أصل معتبر . 
وكان القياس النحوي السليم يقتضي أن تسير القاعدة وفق النصوص حتى لايحتاج 
إلى التقدير والتأويل » إذ لا شك أن عدم التقدير هو الأصل . 
وبعد هذا العرض الموجز فإنني أخلص إلى ما يأتي : 
١‏ أن مذهب الفراء أولى مما ذهب إليه المانعون » لأمرين . 
أ ورود ما أجازه الفراء من حذف لام الأمر في أفصح كلام » وأقوى سماع 
وهو القرآن الكريم . 
۰ » م 2 ٍ لډ ے ٤ dno‏ ي 
من ذلك قوله تعلی : «وشل امیاوی ولو ایی هى أَحَسً). 
ت ت و موو 9 ے ٤چ‏ 7 ۲ 
وقوله تعالی :< قل للمؤمنيت يعضوا من أبصرهب) . 
وقوله تعالی ( قل لين ءامنوا عفرو للدي ل يرون ايام 
الله 4. ) و 
ولا شك أن عدم التقدير هو الأصل . 
ب-لأن حذف لام الأمر في فعل غير الفاعل المخاطب جاء في الشعرء ولغير 
ضرورة شعرية . ألجأت الشاعر لحذف اللام . 


المقتضب : ۱۳1-1۲ . 
من الآية : ٠‏ من سورة النور. 
0 الآية: »من سورة الجاثية 


كقول الراجز (: 
قلت : لبوّابٍ لديه دارُها تأذن : فإاتي حموها وجارها . 
فقد حذف اللام وأبقى عملها > وليس مضطرآً لتمكنه من أن يقول : إيذن ... 
وكقول الشاعر : 
على مثل أصحاب البَعُوضَة قاخيشي لك الول - حر الوجه وبك من بکى 
لتمكنه من أن يقول : وليبك من بکى . 
فاذا کان المانعون قد منعوا حذف اللام في الشعر لضرورة » وقد وقع الحذف فيه لغير 
ضرورة» فإن في هذا دليلاً على أن حذف اللام يقع في لسان العربي نثرآ وشعراً› 
ونه غير مخصوص باضطرار الشاعر . 


البيت لمنظور بن مرثد الأسدي › من شواهد العيني : ٠ ٤ ٤٤/٤‏ والدرر : ۷١/۲‏ . 
ENE‏ 


(۱۹ عم ویس فعلان اَم اسمان 


قال الرضي . 
'وحکی قطرب : ( نعِیم الرجل زید) » علی وزن : شدیدٍ وگریم . فهذ. الحكاية إن 
صحت توك كون (يذم) كالصَفة المشبّهة » فيُحمل على ما جاء مطردامن نحو : ري 
عم المَولى ويا نعم التصير )» و(يا يئس الرجل )على أنهما مناديان . وأيضاً يجوز 
دخول لام الابتداءء ولام القسم عليهماء نحو : (إِنَ زيدآلنعم الرجل) و( والله لنعم 
الرجل أنت ). مع أنهما لا تدخلان الماضي بدون "قد" . 

وهذه الأشياء هي التي غرت الفراء حتى ظنٌ أنهما في الأصل اسمان . ولو كاتا 
كذلك لم يكن لرفع ما بعدهما وجة إلا بتكلف ٠"‏ . 

المضاقشة : 

نقل الرضي في هذا النص رأي الفراء في إحدى المسائل الخلافية المشهورة بين 
البصريين والكوفيين . وهي الخلافً حول "يعم" و "يئس" فهل هما فعلان أم 
اسمان . 


وهذه المسألة ذيرت في كتب الخلاف النحوي» وغيرهامن المؤلفات التي عنيت 
ببحث الآراء النحوية“ 

وكانت نتيجة هذا الخلاف ثلانة أقوال , 

الول ذهب أصحابه إلى أن "نعم" و "بئس" فعلان ماضيانء لا يتصرفان . 

وهو مذهب البصريين . ومنهم المبرد الذي قال في نحو : (نعم الرجل زيذ) ‏ و(بئست 
الذابة دابثك) > و(نعم الدار' دارك ) : '"وأما قولك : الرجل › والدابةء والدار . 
فمرتفعات بنعم وبئس » لأنهما فعلان يرتفع بهما فاعلاها"( . 


( شرح الرضي : ۲۹۳-۲۹۲/۰ . 
انظر : العلل : ٠١١‏ و الإنصاف : ۹۷/١‏ › والتبيين : ۲۷١‏ › وشرح التسهيل : ٣/ه‏ . 
المقتضب : ۱۳۹/۲ . 

1 - 


وقد ذكر العكبري وجهين لتعليل كونهما فعلين جامدين . الأول : لمشابهتهى 
الحروف الموضوعة للمعاني . والثاني : لما تضمناه من الزيادة على معنى الخبر 
وهو المبالغة. قال : "أحدهما أنه لما أخرج إلى معنى أشبه الحرف في دلالته على 
| المعنى فجمد كما جمد الحرف » الثاني : أنه موضوع للمبالغة في المدح والذم . 
وإنما يصدر ذلك ممن علم أن ثم صفات توجب ذلك"( 
ووافق الكسائي البصريين -فيما نقله ابن يعيش عنه- واستدل على فعليتهما »بقول 
العرب :( نعما رجلين) › و(نعموا رجا . 
قال ابن يعيش "نعم" وبئس" فعلان ماضيان › ف "نعم" للمدح العام . و'ابئس" 
للذم العام . والذي يدل أنهما فعلانء أنك تضمر فيهما. وذلك أنه إذا قلت : نعم رجلا 
زيدء ونعم غلاماً غلامك . لا تضمر إلافي الفعل . وربما برز ذلك الضمير واتصل 
بالفعل على حد اتصاله بالأفعال ‏ قالوا: نعما رجلين › ونعموا رجالا . كما تقول . 
ضربا وضربوا . حكى ذلك الكسائي عن العرب" . 
واستدل البصريون والكسائي على صحة مذهبهم بعدة أدلة هي : 

-١‏ ما ذكره الكسائي من اتصال ضمير الرفع البارز بهماء في لغة حكاها عن 

العرب . 
۲- اتصال تاء التأنيث الساكنة بهما ‏ إذ يقال : نعمت وبئست . وهذا لايكون 
قي الأسماء , 

ا استتار ضمير الفاعل › إذ لا يستتر إلا في الأفعال . 
وقد ذكر العكبري هذين الدليلين فقال : "أما الدليل على أنهما فعلانء ثبات علامة 
التأنيث فيهما على حد ثباتها في الفعل نحو : نعمت وبئست »كما تقول : قامت 
وفعدت » فلو كانا اسمين لكان الوقف عليهما بالهاء ‏ فلما وقف عليهما بالتاء علم 


اللباب : ۱۸۳/١‏ . 
شرح المفصل لابن یعیش : ۱۲۷/۷ . 
~A Y—‏ 


أنهما فعلان وليسا باسمين وأما كونهما حرفين فلا شبهة في بطلاهء لاستتار الضمير 
فيهما › ولا يستتر ضمير الفاعل إلا في الأفعال"( , 

واعترض الكوفيون على الاستدلال باتصال تاء التأنيث بنعم وبئس » لأنها قد تتصل 
وف نحو : رت » وثمت » ولات . فلایدل اتصالها بهما عل نما فعاان(٩‏ ` 
وقد أورد ابن الآنباري هذا الاعتراض » وأسقطه ؛ لاختلاف التاء المتصلة بنحو . 
ربت .. عن تاء نعمت وبئست . فقال : "والدليل على ذلك من وجهين : أحدهما : أن 
التاء في "نعمت المرأة" و "بنست الجارية" لحقت الفعل لتأنيث الاسم الذي أسند 
إليه الفعل > كما لحقت في قولهم : '"قامت المرأة" لتأنيث الاسم الذي أسند إليه الفعل 
. والتاء في "ربت ''وثمت"' لحقت لتأنيث الحرف _والوجه الآخر : أن التاء اللاحقة 
الفعل تكون ساكنة ء وهذه التاء التي تلحق هذين الحرفين تكون متحرعة . أى "لات" 
فلا نسلم أن التاء مزيدة فيها » بل هي كلمة على حيالها 7(٠"...‏ 

“- الدليل الرابع : ذكره العكبري وهو السَبر والتقسيم › وذلك أن "نعم" ليس حرفا ٠‏ 
بالإجماع . والادلة قائمة على أنه ليس اسما فاذا بطل کونه حرفاء وکونه اسما. ثبت 
أنه فعل . قال: "وقد دل الدليل على أنها ليست اسما لوجهين : أحدهما : أنها مبنية 
على الفتح . أما البناء فلا سبب له مع كونها اسماء لأن الاسم يبنى إذا شابه الحرف . 
ولا مشابهة بين "نعم" والحرف» فلو كانت اسما لأعربت . 

والثاني : أنها لو كانت اسما لكائت إما جامداً أو وصفا. ولا سبيل إلى اعتقاد الجمود 
فيها ؛ لأن وجه الاشتقاق فيها ظاهر > ولآنهامن "نعم الرجل" إذا أصاب نعمة 
والمتعم عليه يدح » ولا يجوز أن تكون وصفاء إذ لو كانت كذلك لظهر الموصوف ` 
معها . ولأن الصفة ليست على هذا البناء'") , 


العلل للوراق : ٠١١‏ . 
انظر التبيين : .۲۷١‏ 
7 الإتصاف . 1۸-1 . 
التبيين VW:‏ 


| gam. 


الغانى : یری أصحابه ن "انعم" و ''بئس '' سمان . وهو مذهب الفراء( وأكثر 
الكوفيين'. 


۴ استدل أصحابً هذا المذهب بار بعة أدلة سماعية » ودليلين يستندان على القياس  ٠‏ 


اما الأدلة السماعية فهی : 

-١‏ عدم التصرف فلو كانا فعلين لتصرفا تصرف الأفعال > فکان منهما مستقبل 
وأمر... ذكر الفراء هذا الدليل في المعاني فقال : ""'والعرب تود "انعم" و 'ابئس' 
وان كاتا بعد الأسماء فيقولون : أما قومك فنعموا قوما » ونعم قوماء وكذزك 
"بئس"' ٠‏ وإنما جاز توحيدهما؛ لأنهما ليستا بفعل يلتمس معناه › إنما أدخلوهما لتدلك 
على المدح والذم . ألاترى أن لفظهما لفظ (قعل) وليس بمعناهما كذلك > وأنه لا يقال 
منهما : ييأس الرجل زيد . ولا ينعم الرجل أخوك, فلذلك أجازوا الجمع والتوحيد في 
الفعل'"( , 

ویرده ما احتج به البصريون من أنهما جامدان؛ لمشابهتهما الحروف الدالة على 
معنى» ولما تضمتاه من الزيادة على معنى الخبر » وهو المبالغة في المدح أو الذم . 
- دخول حرف الجر عليهما › واستدلوا بما روي أن أعرابياً بشر بمولودة فقيل له ۽ 
نعم المولودة مولودثك » فقال : والله ما هي بنعم المولودة نصرتها بكاء ويره 
سرقة(, وبقول بعض العرب : نعم السير على بنس العير"(“ . 

وبقول الشاعر : 

2 ألمت يِيِعْمّ الجار يُولِفا بيه أخا قَلَة أو معدم المال مصرم“ 


ق 

انظر ء معاني القرآن للفراء : ٠١١/۲‏ . 
انظر : الإنصاف : ١١١-١١١/١‏ . 
معاني القرآن للفراء : ٠٤۲-۱١۱/۲‏ . 
انظر العلل : ٠١١‏ . 

انظر الإنصاف : ۸۹/١‏ . 

البیت لحسان بن ثابت في دیوانه : ۳۹۹ . 


QM GEG 


ورد البصريون هذه الأدلة جميعا » وأولوها على الحكاية . على تقدير : والله ما هي 
بمولودة مقول فيها : نعم المولودة » وهكذا مع البواقي . 
قال الورًاق عن سقوط الاحتجاج بهذا الدليل : ""وأما جواز دخول الباء عليها فان ذلك 
عندنا على معنی معنى الحكاية » كأنه حكى ما قال له » وحروف الجر تدخل على الفعل الذي 
لا شبهة فيه على هذا الوجه كما قال . 

والله ما زید بقام صاحبه . 
فاذا جاز دخول الباء على طريق الحكاية » فليس بمنكور دخول الباء على "نعم" التي 
فيها بعض الإشكال(“ . 
۴- دخول حرف النداء عليهما كقولك : يا نعم المولى ويا نعم النصير . وحرف الثداء 
مختص بالأسماء , 
eS E‏ : يا الله نعم 
المولى ونعم النصير أنت . ونحو هذا . 
قال ابن یعیش يعيش : '"'والمعنى يا من هو نعم المولى ونعم النصير »كما قال سبحانه. 
وال يسجد وا والمراد : ألايا قوم اسجدوا › أو يا هولاء اسجدوا"” . 
أما العكبري فرده من وجهين آخرين › الأول _: يتعلق بعدم دلالة : يانعم المولى) 
على اسمية "انعم" لأن حرف النداء لا يدخل على الجمل . والثاني:أن "يا" هنا 
دخلت للتنبيه فلا تحتاج إلى منادى. قال : "أحدهما : أنه غير دليل على ما اعوا ؛لأن 
حكم حرف النداء أن يدخل على المفرد أو المضاف أو ما شابهه . وأما على الجمل فلا 


) و "نعم الرجل" عندهم جملة. ألا ترى أنك لا تقول : يا زيذ منطلق . والوجه الثاني : 


أن تكون دخلت "يا" للتنبيه ولايحتاج إلى منادى › كما أن "ها" تدخل كذلك › 


العلل: : والبيت للقناني ذ في العيني: ۲۷/١‏ وبلانسبة في الكامل:٠/۳۸۳‏ والإنصاف:٠/٠٠٠‏ 
وانظر : الخصائص : ۳٠١/۲‏ › وأسرار العربية : ۹٩‏ . 

انظر : الإنصاف : ۹۹/۱ . 

شرح المفصل : ١‏ ءوانظر الآية )٠١(‏ من سورة النملء على قراءة الزهري وأبي عبد الرحمن 
وحميد وطلحة والكسائيءكما في السبعة لابن مجاهد: An:‏ 


EL. 


كقولك : ها أن زيدا قائم.وإذا دخلت على الحروف وعلى الأفعال للتنبيه لم يحتج إلى 
تقدیر منادی.. ٩(‏ 
؛- من أدلتهم السماعية أيضا : قول العرب : نعيم الرجل زيد . وليس في أمشلة 
الأفعال "قعيل"" فدل على أنهما اسمان . 
وخراج ابن الانباري هذه الرواية على الشذوذ . أو على إشباع الكسرة إن صحت 
الرواية . وقال : "فهذا مما ينفرد بروايته أبو علي قطرب › وهي رواية شاذة . ولئن 
صحت فليس فيها حجة » لأن "نعم" أصله "نعم" على وزن قعل _بكسر العين- 
فأشبع الكسرة فنشأت الياء . كما قال الشاعر . 
تنفِي يداه الحصى في كل هاجرَةٍ نقي الدراهيم تثقاد الصياريف 
أراد : الدراهم والصيارف"' . 
أما أدلتهم التي استندوا ذرٍ القياس فهي : ) 
٠‏ أنه لا يحسن اقتران الزمان بهما » فلايقال : نعم الرجل أمس » ولا بئس الغلام 
غدا. ورذه البصريون لأنهما فعلان موضوعان للمدح والذم » فجعلت دلادته 
مقصورة على الآنء أو بما هو موجود في الممدوح أو المذموم› لابماكان ولابما 
E, <‏ : 
ومن أدلتهم أيضاً أن اللام تدخل على "نعم" و "بئس" » إذا وقعا خبرا ل“ 
كقولك : إن زيدآلنعم الرجل › ومعلوم أن هذه اللام لاتدخل إلا على الاسم» أو على 
الفعل المضارع > فثبت بذلك أنهما اسمان0 , ' 
وره العكبري بدخول الام على الحرف ء وعلى الماضي فقال : '"وأما دخول اللام 
عليها فلا يدل على أنها اسم » ألاترى أن اللام قد دخلت على الحرف في مثل قوله 


. ۲۷٢ : التبیین‎ 

الإتنصاف . 7 ٠»‏ والبيت للفرزدق › انظر الديوان : ٠۷١‏ . 
انظر : الإنصاف . 1۲ »۰ والتبیین : ۲۷۹ . 

التبیین : ۲۷۷ . 


TTS 


تعالى :8 ولسوف يعطيك رشك فرص 4 ١‏ وإنما حسن ذلك ؛لأنها لما 
جمدت أشبهت الأسماء > فدخل عليها ما يدخل على الأسماء من حروف التوكيد > وقد 
أدخلوا الام على الفعل الماضي المحض » كقول الشاعر. ) 

إذآلقام بلصضري مشر خث عند الحفيظة إن ذو لوثة لى( 


اللغالعث : ذهب ابن عصفور إلى أن الخلاف بين البصريين والكوفيين حول انعم" 
و "'بئس" قائ بعد إسنادهما إلى الفاعل فتكون "نعم الرجل" جملة عند البصريين › 
واسماً محكياً عند الكوفيين. أُما الفراء فيحذف الموصوف من جملة : رجل نعم 
الرجلء ويقيم الجملة بعده مقامه . فقال في المقرب : "ولم يختلف أحد من النحويين 
الكوفيين والبصريين في أن "نعم" و "بئس" في قولك "نعم الرجل" و "يئس 
الرجل زيد" وأشباه ذلك : فعلان› وأن الاسم المرفوع بعدها فاعل . وإنما الخلاف بين 
الكوفيين والبصريين فيما بعد إسنادها إلى الفاعل . فذهب البصريون إلى أن "انعم 
الرجل" جملة › وكذلك "ينس الرجل" . ) 

وذهب الكسائي إلى أن قولك : نعم الرجل» وبئس الرجل»ء اسمان محكيان بمنزلة 
"تابط شرا" و "برق نحره" و(نعم الرجل) عنده اسم للمدوح (وبئس الرجل) اسم 
للمذموم . وهما جملتان في الأصل ثقلا عن أصليهما وسمي بهما . 

وذهب الفراء إلى أن الأصل في :نعم الرجل زيد" و "بئس الرجل عمرو" : رجل نعم 
الرجل زيد › ورجل بئنس الرجل عمرو › فحذف الموصوف الذي هو "رجل" وأقيمت . 
الصفة التي هي جملة من نعم وبئس وفاعلهما مقامه» فحكّم لها بحكمه ف "نعم 
الرجلء وبئس الرجل" › عنده رافعان لزيد › كما أنك لو قلت : ممدوح زيد › ومذموم 
عمرو . لکان( زید) مرفوعاً ب (ممدوح) »و(عمرو) مرفوعاً ب (مذموم )على ما هو 
مقرر عند الكوفيين من ترافع المبتدأ والخبر ٠"‏ . 


()» الآية . ° ء من سورة الضحى . 
التبيين : YA.»‏ > والبيت في شرح الحماسة للمرزوقي : „٥‏ 
المقرب : ٥٦/١‏ . 


—_\ VV — 


ويبدو أن ما ذكره ابن عصفور يتعارض مع ما استدل به الكوفيون على اسمية 
"نعم" و "بئس"'"' وصريح عبارة الفراء التي ذكرناها سابقا > واستد لله على 
اسميتهما بعدم تصرفهما ‏ والتصرف لا يشترط في الجمل > فهذا دليل على أن الفراء 
۰ اقصد لفظي "نعم" و "بئس"' لا الجملة كلها. ۰ ۰ 
وإذا عدنا إلى نص الرضي فسنجده يتفق مع البصريين في فعليه "نعم" و 'ابئس" 
إذ قال في أول باب أفعال المدح والذم : "اعلم أن "نعم" و "يئس" في الأصل فعلان 
على وزن قعل بكسر العين "( . 

وقد أكد على مذهبه هذا حين جعل ما استدل به الفراء والكوفيون من حكاية قطرب . 
"نعيم الرجل زيد" وقول العرب : "يانعم المولى" › و""إن زيدآلنعم الرجل" » هي 
التي دفعت الفراء إلى القول بأن "نعم" و "'بئس" اسمان . 


الترجيح : ) 
بعد أن عرضنا الخلاف في هذه المسألة › نقول . 


-١‏ إن أوجه رأي قيل في "نعم" و ""بئس" هو رأي البصريين الذي أيّده 
الرضي ؛ لخلوه مما اعثرض به مذهب الكوفيين . 

"- إن رفع ما بعد "انعم" و '"بئس"" على مذهب الفراء والكوفيين واضح › إذ 
لو كانت صورة الخلاف بين البصريين والكوفيين حول اسمية أو فعلية 


"انعم" و "'بئس" لكان ما بعدهما لا يكون إلا تابعاً لأحدهما . وذلك كما قال ٣‏ 


ابن عقيل : 'اينبغي کونه تابعاً بدلا أو عطفاً › و "نعم" اسم یراد به 
المدح» كأنك قلت : الممدوح الرجل زيدا" . أمالو كان الخلاف بينهما 
کماذکره ابن عصفور , لكانت "نعم" و "بئس" وما بعدهما اسمين 
محکیين» كتأبط شرا . 


شرح الرضي على الكافية ۽ ۲٤٥/۰‏ 
المساعد : ۱۲١/۲‏ . 


Cam A. 


٣۳ 


ويرده عدم جواز دخول النواسخ ونحوها ‏ إذ لايقال : إن نعم الرجل قم 
كما يقال : إن تأبط شرا قائم . ۰ 


إن ما 
إن نسبه ابن عصفور إلى الفراء من حذف الموصوف وإقامة جملة 


الصفة مقامه 
على تقدیر : ممدوح زید ۽ أو مذموم زید » يعترضه برايي 
تقدير محذوف لا مسوغ لحذفه ء وعدم التقدير أولى. 


|4 mMHGEG—. 


)١(‏ القول في ر ما) في ر نعما) 


قال الرضي : 
"'قوله . أو ب (ما) مثل (فنعىً هي) اخثلف في (ما) هذه › فقيل:.. 
دال افراء وأيو علي : هي موصولة بمعنى (الذي)ء فاعل نعم ونس > والجملة 
بعدها صلتهاء ففي قوله تعالی: ج يسما اروا به أَنقَسَهَ ا ن كَفروز 
(ما): فاعل و(أن يكفروا) مخصوص. وفي قوله تعالی: و 7 آله نعمًا تعکر 
بھے4 

"لن الله نعمًا يعظكم به"" المخصوص محذوف . 
ويضعقه قلة وقوع (الذي) مُصَرًحا به فاعلألنعم وبئس > ولزوم حذف الصلة 
باجنعها في (فتعتا هي) لان (هي) مخصوص ‏ آي :نعم الذي فعله : : الصدقات 
وكذلك قولهم: دققته دقا نعمًا ,.."" (. 

المناقشة : 

إذا وقعت (ما) بعد نعم وبنس ‏ فقد يليها فعل» نحو :م خا بعکم © 
وق یلیه اسم نحو فیا هی )0 . 

أ فإن وليها فعل ء فللنحاة فيها الآراء الآتية : 

-١‏ ذهب سيبويه إلى أنها اسم معرفة تام أي : غير مفتقر إلى صلة. وقد أشار 
إلى مذهبه هذا فقال : "ونظير جعلهم (ما) وحدها اسما قول العرب :( إني مما أن 
أصنع) › أي :من الأمر أن أصنع › > فجعلوا (ما) وحدها اسماً . ومثل ذلك : ( غسلته 
غسلا نعمًا) › أي : نعم الخسل" . 


شرح الرضي : ۲٠۷/١‏ . 

من الآية ٠۸‏ من سورة النساء . 
من الآية ۲۷١‏ من سورة اليقرة . 
الکتاب : ۳۷/١‏ . 
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فقدر (ما) بالأمر وبالغسل » ولم يقدرها بأمر ولا غسل » فعلِم أنها عنده معرفة , 
وتبعه السيرافي في هذا الرأي › إذ قال في قول العرب. :"إنني مما أن أصنع "أي: من 
الأمر أن أصنع ٠‏ فجعل (ما) وحدها في موضع الأمر » ولم يصلها بشيء ء وتقدير 
الكلام : إني من الأمر صنعي كذا وكذا ء فالياء اسم إن > و(صنعي) مبتدأ » و (من 
الأمر) خبر صنعي . والجملة في موضع خبر"( , 
وقد ذكر ابن مالك مذهب سیبویه وبیته بقوله : : "مذهب سيبويه أن (ما) اسم تام 
مكلى به عن اسم معرافم بالألف واللام الجنسيةت > مقدر ڊ بحسب المعنى كقولك في: 
ان ن دوا اَلصدَقلت فَْعِكًا هى 4 إن معناء : فنعم الشيء إبداؤها » فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه"") . 
فتكون (ما) في هذه الآية في موضع رفع على الفاعلية . 
۲ ذهب کی ای اھا کرةفی وضع نسب تی ریز ۰پیت دون ور 
موصوفة بالفعل بعدها » والمخصوص محذوف 
فقد قال في المعاني :قل رتكا اعرا وا بهت اسهم اَن بکشروا دا 
وحدها اسم › و (إِن يكفروا) تفسیر له › نحو : نعم رجلا زید"". 
فالتقدیر عنده : بنس شیئاً اشتروا به أنقسهم . 
وتبعه النحاس إذ علق على مذهب الأخفش هذا بقوله . : "وأبين هذه الأقوال قول 
الأخفش ءونظيره ما حكي عن العرب : بئسما تزويج ولا مهرء ودققته دقا نعنًا"() . 


۳ ذهب الكسائي إلى نها تمييز > والمخصوص (ما) أخرى موصولة محذوفة, | 
والفعل صلة لما الموصولة المحذوفة , 


انظر شرح التسهیل : ٠۳/۳‏ . 
انظر شرح التسهیل : ٠۲/۳‏ . 
معاني القرآن للاخفش , 1“ 
إعراب القرآن للنحاس : ۲٤۷/۱‏ . 


Adirê 


إذ نقله عنه الفراء فقال : "وقال : أرادت العرب أ لن تجعل (ما) بمنزلة الرجل حرفا 
تاماً ء ثم أضمروا لصنعت (ما) »كانه قال ٠‏ بئسما صنعت "(, 


يشير إلى قولهم : بئس ما صنعت . 


وعلی هذا یکون تقدیر قوله تعالی. E‏ : نعم شيئاً الذي 
يعظكم به. فالجملة بعد (ما) المحذوفة صلة لها » > فلا موضع لها من الإعراب . 


؛ - نسب للفراء رأيان . 

أ أنها موصولة ء والفعل صلتها ‏ وهي فاعل يكتفى بها وبصلتها عن المخصوص ٠‏ 
وتقدير الكلام : نعم الذي يعظكم به ء والمخصوص محذوف ٠‏ 

وقد نسبه ابن مالك للفراء » ولأبي علي الفارسي » فقال فقال : "وهي عند الفراء وأبي 
علي الفارسي فاعلة موصولة يكتفى بها وبصلتها عن المخصوص "0 . 

ونسبه الرضي لهما كذلك كما في هذا النص . ورده اقلة وقوع (الذي) مصرحا به 


فاعلاً لنعم وبئس > ولزوم حذف الصلة بأجمعها فى في "'فنعما هي" وفي قولهم : دققته 
دقا نعمًا'' , 


م بن عقيل فقد رده لعدم اطراده ء فلا یتاتی قولهما هذا في ( ینسما زید) ونحوه ب 
بتكکلف . قال : "وهو غير مُطّرد في مواضعها› » فلا يتأتى ذلك في( بئسما زید) ونحوه 
إلا بتكلف ء وخروج عما | استقر من القواعد . والظاهر أنهما لايقولان هذافي مثل ‏ 
ذلك "(, ۰ 


کے ج و و و 
( معاتي القرآن للفراء : ۷/١‏ . 
) انظر شرح التسهيل : ٠١/۳‏ . 
المساعد : ۱۲۷/۲ 


OVA 


ب - أنها المخصوص › وأنها موصولة › والفاعل مستتر .و ما( أخرى محذوفة هي 
التمييز . والأصل :نعم ما ما توعظون به . والتقدير . نعم شيئاً الذي توعظون به . 
وقد نسبه المرادي له » قال : ""وهذا قول الفراء'"( . 


- لأبى على الذ لفارسي أكثر من رأي في هذه المسالة E‏ 


الفراء : 

أ فقد ذهب مذهب سيبويه » ف (ما) عنده اسم معرفة تام . إذ قال في قوله تعالى : 
ا 

ان اله نعگا يعظكم )به . يجوز أن تكون (ما) معرفة » وأن تكون نكرة » فان 

حملته على أنه معرفة كان رفع ٩"‏ . 

ب- نسب له ابن مالك والرضي موافقته للفراء في كون (ما) موصولة كما ذكرنا 

۰ a 

ج- أنها نكرة غير موصوفة › والفعل بعدها صفة لمخصوص محذوف . والتقدير : 

نعم الشيء شيئاً يعظكم به . و (ما) منصوبة على التمييز . 

قال مشيرآً إلى ذلك معلقاً على قوله تعالى. : فنعا هی ): " ..... فقد د ا 

غير موصوفة» وأنها منكورة ة. فإذا كانت منكورة وجب أن تكون منصوبة الموضع 

وتقديرها عندي : إن تبدوا الصدقات فالصدقات نعم شيئ أي :نعم الشيء شيئاً 

إبداؤها" , 


واختاره الزمخشري › فقد قال في المفصل والكشاف في (ما) بعد ۳ : '"ونكرة في 
معن شيء من غير صلة ولا صفة"( , 

وقد رد ابن مالك الأقوال التي تلتقي ذ في أن (ما) تمییز فر قول الأخفش ۰ : 
وأحد أقوال أبي علي الفارسي » بأن التمييز إنما يأتي لتعيين جنس المميز » ويجب أن 
يكون نكرة. فقال : ""ويقوّي فاعلية (ما) وأنها ليست تمييزاء أن التمييز إنما يجاء به 


شرح ألفية ابن مالك للمرادي -. 
البغداديات : ٠٠۲‏ . 
البغدادیات : ٠٠۹‏ , 
المقصل : ۱۷۷ › والکشاف : ۳٠۹/۱‏ . 


VW 


لتعیین جنس المميز › و(ما) تک امسو ق ت ا و 
تمییزاً"( . 


واختار مذهب سیبویه › وقوه بما يأتي : 


1 نه قوي تعريف ما بعد (نعم)» كثر القتصار عليها في نحو : (غسلته 
غسلاً نعمًا) والنكرة التالية (نعم) لا يقتصر عليها إلافي نادر من القول 
كقول الراجز : 
تقول عرسي وهي ِي في عومرَ بنس امرآأ وإثِي يئس المَرَّه) 
۲ ويقوي تعريف (ما) في نحو : مما أن أصنع . كونها مجرورة بحرف مخبر 
به › وماكان كذلك فلا يكون بالاستقر استقراء إلا معرفة أو نكرة موصوفة . 
و(ما) المذكورة غير نكرة موصوفة فيتعين كونها معرفة. 
۳ يقوي فاعليه (ما) المذكورة ء وأنها ليست تمييز › إن التمييز إنما يجاء به 
لتعيين جنس المميز و(ما) المذكورة مساوية للمضمر في الإبهام فلا تكون 
تمییزا . 
فهذه هي الآراء الواردة في (ما) إن وليها فعل . أما إن وليها اسم ففيها ثلاشة أقوال › 
وهي : 
-١‏ أنها معرفة تامة » وهو مذهب سيبويه والسيرافي - واختيار ابن مالك كيا 
ذكرنا). 
٣‏ أن (ما) ركّبت مع الفعل » فلا موضع لها من الإعراب » والمرفوغع بعدها 
هو الفاعل » وهو مذهب الفراء › أشار إليه في المعاني قائلاً: "فإذا جعلت 
(نعم) صلة ل (ما) بمنزلة قولك (كلّما) و(إتّما) كانت د بمنزلة (حبذا) فرفعت 


( شرح التسهیل : ۱۳/۳ . 

البيت قائله غير معروف » انظر شواهد الأشموني : ٢‏ والعيني : ۲۹/۲ . 
انظر : شرح التسهیل : ۱۳/۳ . 

انظر : الكتاب : ۳۷۸ » وشرح التسهيل : ٠١/۳‏ . 
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۳ 


بها إلأسماء ‏ من ذلك قول الله عز وجل( إن تبّدوأً الصدقلت فنعمًا 
هى )رفت (هي) ب (نعت). ٠‏ 

ها نكرة في موضع نصب على التمييز والفاعل مضمر .. والمرفوع بعد 
(ما) هو المخصوص . 

وهو مذهب أبي علي الفارسي والزمخشري كما ذكرنا سابقا . 

ف (ما) عندهما منصوبة على التمييز » وهي نكرة غير موصوفة » سواء 
وليها فعل أو اسم . 

واختاره ابن عصفور فقال : "ما قوله تعالی : فنعا هى ) فاصله: 
فنعم ما هي . و(ما) بمنزلة شيء في موضع نصب على التمييز "() 
وجعله المرادي مذهباً للبصريين › قال : "وهو مذهب البصريين" . 
ويظهر لي أن الرضي ارتضى هذا المذهب › مذهب الفارسي والزمخشر 
والبصريين» > فعند ذكره للآراء الواردة في (ما) ضعَف مذهب e‏ 
"ويضعفه عدم مجيء (ما) ڊ بمعنى المعرفة التامة › أي : بمعنى ڏذي 
الشيء في غير هذا الموضع › إلا ما حكى سيبويه أنه يقال : "إتي مما 
أفعل ذلك" أي : من الأمر والشأن أن أفعل ذلك. ..وأيضاً يلزم حذف 
الموصوف › أي المخصوص ٠‏ وإقامة جملة مقامه › »في نحو (نعىًا 
یکم ید ) شما اعرا ی اسم ) وهو یں« 


- وضعف مذهب الفراء كما ذكرنا . ثم أورد رأي البصريين هذاء ولم يضعقه 


أو يرده( , 


المعاثي : ۸/۱ , 


شرح الجمل لابن عصفور : ٠١١1/١‏ . 
() پد شرح الألفية للمرادي : ٠٠١/١‏ . 


شرح الرضي : YA/‏ , 


(°) 2 شرح الرضي 


„, 1/0: 


—-\V/a— 


الترجيح : 
يبدو لي أن ما ذهب إليه الرضي من e‏ البصريين هو المُتّجِه ؛وذلك لما 
يأتي : 


ed 4‏ وإقامة جملة 
مقامه» ولا حذفاً لكامل جملة الصلة كما في قوله تعالى: :فنعا هی) 
وعدم الحذف هو الأولى. 


لان التمييز في باب (نعم) و (بنس) (بما) غير مجمع على منعه » بل أجازه 
الفارسي والزمخشري وابن عصفور وابن يعيش وغيرهم( . 
فقد علل ابن عصفور مجيء التمييز ب (ما) : في نحو قوله تعالی: 
«(فنعمًا ھی E‏ "وجاء التمييز ب (ما) وإن كانت شديدة الإبهام 
لاختصاصها بالنعت بالنعت » وحذف اسم الممدوح وهو الإبداء › لدلامةء : لن . 
تبدوا) عليه کأنه قال :نعم شيئاً هو › أي : الإبداء" . 


انظر : شرح المفصل لابن يعيش : ٠١١/۷‏ وشرح التسهيل : ٠۲/۳‏ . 
شرح الجمل : ١/١۰٦۔۲٠٠‏ . 


—. VN / 


)۲١(‏ القول في خبر المبتدأ ر المقسّم يو 


" وقال الفراء : إن كان المبتداً اسم معنى» نحو : لعمرك وأيْم اللهء فجواب القسم : 
خبره .ولا يحتاج إلى تقدير خبر آخرَ ؛ لن : لعمرك : يمين » ولأقعن : يمين أيضا 
فهو هو". وليس بشيء ٠‏ لأن العم » معناه : البَقاءٌ » فهو مقسم به » ولأفعلن › مقسمٌ 
عليهء فكيفةً يكون هذا ذاك ؟ وكذا الكلامٌ في (أمانة اللى) » و(أيمن الأ ونحوه Dn‏ , 
المضاقشة : 
ذا كان المبتدأ قسماً صريحا » نحو : ( لعمرك )» و(أيمن الله) » و(أمانة الله)» فن في 
حذف خبره ثلاثة أقوال . 
٤‏ اول : يرى جمهورٌ النحاة أن خبرّه محذوف وجوبا . فيقال : (أيمن الله لأقعطن ). 
على تقدير: أيمن الله قسمي لأفعلن . 
وقد عللوا حصول الحذف فيه بأمرين هما : 
أ- دوران هذا الأسلوب وكثرثه في كلام العرب . وقد ذكره سيبويه قائلاً : '"وذلك 
۰ قولك : لعمر الله لأفعلن » وأيمن الله لأفعلن › وبعض العرب يقول : أي“ 
الكعبة لأفعلن › كأنه قال : لعمر الله المقسم به . وكذلك أيم الله ء وأيمن الله . 
إلا أن ذا كثر في كلامهم فحذفوه كما حذفوا غيره » وهو أكثر من أن أصفه 
لى" () : : 


شرح الرضي على الكافية : °„ 
انظر : شرح التسهيل : ١‏ ء»ء وشرح التصريح : 1 :+ والهمع : ٤۳/۲‏ . 
الكتاب :1/1 ono‏ 


4/A / 


ب- لسد جواب القسم مسد الخبر المحذوف. وقد أشار ابن مالك إلى هذا الأمر 
قائلاً: "وإنما وجب حذف خبره لأن فيه ما في خبر المبتدأ بعد (لولا) من 
کونه معلوماً مع سد الجواب مسده 0„ 


فافيا : نسب الرضي للفراء قوله بعدم حذف خبر المبتدا إذا كان قسما صريحا » 
نحو : لعمرك؛ لصلاحية المقسم عليه لجعله خبرآً عن اليمين . 

ف (لعمرك) يمين و (لأفعلن) يمين . فلا يحتاج إلى تقدير خبر آخر . 

وخالفه الرضي فيه ؛ لتعارضه مع مذهب الجمهور . 

والحق أنني لم أجد هذا الرأي منسوبا للفراء ‏ إلا عند الرضي » إذ لم ينقله أحد من 
اة او ارح ي 

ثالثا طا : اهب ابن عصفور إلى أن المحذوف في( لعمرك لافعلن) ونحوء »يجوز أن 
يكون المبتدأ ويجوز أن يكون الخبر . 

إذ لم يعد هذا الموضع من المواضع التي يجب فيها حذف الخبر ؛ لعدم تعينه عنده. 
فيجوز أن يقال تبعا لما ذهب إليه : إما قسمي أيمن الله أو أيمن الله قسمٌ لي . 

ال ابن عصفور في مواضع حذف الخبر وجوبا : "والخبر بالنظر إلى الإثبات 
والحذف ثلاثة أقسام : قسم يلزم فيه حذف الخبر وهو المبتداً الواقع بعد لول .. 

والمبتداً إذا كان مصدرآً قد سذت الحال مسد خبره » نحو قولك : صربي العبد مسيئاً › 

وكل مبتدأ استعمل محذوف الخبر في مثل أو في كلام جار مجراه في كثرة 
الاستعمال"" . 

ورد الشيخ خالد ما أجازه ابن عصفور؛ ؛ لأن الحذف من الأواخر أولى › > ولتدخل لام 
الابتداء في (لعمرك) على مبتدأ لفظاً و وتقديرآً . قال : "إذا دار الحذف بين أن يكون 


شرح التسهیل : ۲۷۷/۱ . 
() لم أجد هذا الرأي للفراء في کتبه التي بين يدي . 
المقرب : ۸٥-۸٤/١‏ . 


-__hAQA/A— 


من الصدور والأوائل› أو من الأعجاز والأواخر» فالحمل على الأواخر أولى ؛ لأنها 
هي محل التغيير غالبا . ولأ دخول اللام على شيء واحد لفظا وتقدير؟ أولى من 
جعلها داخلة في اللفظ على شيء» وفي التقدير على شيء آخر "() , 
وزاد الشیخ يس ردا آخر فقال : "ولان لفظ (عمرك) إنما وضع؛ ليستعمل مقسما به. 
وإذا جل خبرا لم یستعمل مقسما به بل مخبرآ به عن المقسم به"( . 


الترجيح : 


د 


-۲ 


.أ 


ب۔ 


۳ 


ليس هناك مجال للشك في أن مذهب الجمهورء هو المذهب الراجج على 
مذهبي الفراء وابن عصفور . 

أن الرضي محق في رد قول الفراء وتضعيفه . ويؤید رده كل مما يأتي : 
اختلاف معنى المقسم به عن معنى المقسم عليه ء إذ هما ليسا شيئاً واحدا 
كما يرى الفراء . بل إن الخبر المقدّر هو الذي يتطابق مع المبتدا الدال 
على القسم ف (العمر) مقسم به و(يميني) مقسم به أيضاً . 

شرط حذف الخبر هنا هو كونه معلوماً ومدركاً من السياق » لتطابقه مع 
المبتدأً . وهذا لا ينطبق على (لأفعلن) . 

أن جواب القسم (لأفعلن) لايمكن أن يكون هو الخبر » له يسك مسد 
الخبر المحذوف ولا يحل محله . 


أن ما ذهب إليه ابن عصفور يضعفه نحو : يميني لعمرك › ودخول اللام 


لفظاً على شيء» وتقديراً على آخر . 


( شرح التصریح : ۱۸۰/۱ . 
حاشية الشيخ يس هامش شرح التصريح : ٠۸١/١‏ . 


—_\V/G— 


(۲۲) العطف بالرفع على اسم ر كان › ر ليت . رلَعَل 


قال الرضي : _ 

"واج الفراء رفع لمعطوف على اسم (كان) و يتم وع ضا ونه في 
الأصل مبتداً . ومنعه غیره ؛ لخروجه عن معنى الابتداء ‏ يما أوردتا فيه الحروفُ 
من المعاني» وهو الحق"' . 

المناقشة : 

اانحاة في العطف على اسم إن وأخواتها بالرفع قبل استكمال الخبرء ثلاثة أقوال : 
الأول : : وهو مذهب المحققين من البصريين وأكثرهم . وهو جوازٌ العطف بالرقع 
على اسم الأحرف الناسخة لشرطين هما . 

استکمال الخبر > وکون العامل (إن) أو (أن) أو (لكن)ء مما لايغير معنى الجملة . 
نحو قوله تعالی : أن اله بَرىء من لمش رين وا 4 . 

وقد أشار ابن مالك إلى هذين الشرطين بقوله . : "يجوز رفع المعطوف على اسم (إن) 
و (لكن) بعد الخبر بإجماع» لا قبله مطلقاً › > خلافاً للكسائي . .. و(أن) في ذلك ك (إن) 
على الأصح"(“. 

وتعددت آراء أصحاب هذا المذهب في سبب الرفع . 


أ ٠‏ فذهب فرية ر 1 أ 0 » ان ٤‏ لاه 
قبل دخول (إن) کان في موضع رفع . 


شرح الرضي : ٠۱۳/١‏ . 

انظر : شرح الجزولية للشلوبين : ۷۹١‏ وشرح الجمل لابن أبي الربيع : ۷۹۳ . 
انظر : شرح التصريح :0/1 

الآية (۳) من سورة التوبة . 

شرح التسهیل : ٤۷/۲‏ . 


NA 


وتزعم المبرد هذا الرأي › إذ قال : "وأحد وجهي الرفع وهو الأجود 
منهما - أن تحمله على موضع (إن) لأن موضعها الابتداءء فإذا قلت . 
إن زیداً منطلق› فمعناه : زید منطلق "(', 
وتبعه ابن السراج وأبو علي الفارسي0) 
ب- وذهب آخرون إ حمل الرفع في الاسم المعطوف الايبتداءء 
والخبر محذوف ؛ لدلالة خبر الأحرف الناسخة عليه . 
فقد خرّج ابن الأنباري رواية الرفع في قول الشاعر :. 
من يك أَمْسى بالمدينة رَحله فإتي وقَيار بها لغرب( 
على هذا الوجه قال : "فاستغنى بذكر خبر الأول عن ذكر خبر الثاتيء لعلم 
المخاطب أن الثاني قد دخل في ذلك "0 , 
وأشار ابن خروف إلى هذا الوجه بقوله : "ويجوز الرفع مع التقديم على 
قوله : فاي وقيار بها لغريب . وغيره . ويروى بالرفع على التقديم والتأخير 
وهو مبتدأ محذوف الخبر . ويروى بالنصب"( . 
فاقيا : لم يشترط الكسائي والفراء شرط استكمال الخبر . 
a ha 1 SS‏ : ان الُذِينَ ءامنواً والّذير: ھادواً 
والصيون. فعطف (الصابنون) بالرفع على محل (الذین آمنوا) قبل استکمال 
ا 2 بالل 4 اليو م آلاخر». 


. ٠١١/١ : المقتضب‎ ( 

انظر : الأصول : 1 :٣ء‏ والإيضاح العضدي : ٠١١‏ . 

البيت لضابيء بن الحارث البرجمي › ويروى على وجهين بنصب ورفع (وقيّار) انظر ديوان الشاعر. 
٩۹‏ والکتاب : ۷٥/۱‏ . 

. ۹٤/١ : الإنصاف‎ 

شرح الجمل لابن خروف : ٠٥۸/۱‏ . 

0 انظر : التذيیل والتکمیل : ٠۸٥/١‏ ء وشرح التصریح : ۲۲۸/۱ . 

من الآية ٠۹:‏ من سورة المائدة 


a Ki 


ونحو قول الشاعر : 


قم ي انى بالعينة رة - فإلي وق اريهالرنب 


فعطف (قيّار) بالرفع على محل ياء المتكلم » قبل استكمال الخبر وهو (لغريب) . 
قال الفراء عند قوله تعسالى:( إن الَذِينَ منوا وآلّذیر هَادُوا 
والصبو ن.. ) "فان رفع (الصابئين) على أنه عطف على (الذين) و (الذين) حرف 
على جهة واحدة في رفعه ونصبه وخفضه › فلمَّا كان إعرابه واحداً » وکان نصب 
(لن) نصبا ضعيفا - وضغه أنه يقع على الاسم ٠‏ ولايقع على خبره ۔جاز رفع 
(الصابئين) ٠)"‏ . 
ور البصريون ما ذهب إليه الكسائي والفراء» أن فيه اجتماع عاملين على معمول 
واحد عملا واحداً > وذلك ممتنع , 
وخرجوا أدلة الكسائي والفراء على التقديم والتأخير › فيكون ف نکر (ان) 
وخبر (الصابئون) محذوف › أي : والصائبون والنصارى كذلك . 
أو على تقدير الحذف من الأول ؛ لدلالة الثاني عليه . فيکون (من آمن) خبر 
(الصابئون) وخبر (الذین آمنوا) محذوف لدلالة خبر المبتدأ عليه . 
أو أن يكون عطفاً على المضمر المرفوع في (هادوا) وهادوا بمعنى : تابو ا . 
وكذلك الحال في البيت الشعري › إذ خرجوا قول الشاعر :( فإني وقَيَار بها لغريب) 
على التقديم والتأخير » بحيث يكون (وقيّار) مبتدأ محذوف الخبر© . 
ثالنا : انفرد الفراء باشتراط خفاء إعراب اسم (إن)ء لجواز العطف بالرفع عليه قبل 
استكمال الخبر . 


معاني القرآن : ۱1-1 

التذييل والتكميل : ٠۹١/١‏ _وشرح التصريح : 1~ 
انظر الإتصاف . ۱ وما بعدها . 

انظر : شرح الجمل لابن خروف : 1 . 


—.\IAY— 


قال : "ولا أستحب أن أقول : إن عبد الله وزيدٌ قائمان » لتبين الإعراب في (عبد الله 
وقد کان الكسائي يجيزه لضعف (إن) وقد أنشدونا هذا البيت رفعاً ونصباً ‏ 

قَمَن يك أسْسَى بالمديتة رة ' فإتي وقي ارآ يه الغرفْب 
وقيار . ) 
لیس هذا بحجة للكسائي في إجازة "إن عمراً وزيد قائمان" لأن (قَيّارا) قد عطف 
على اسم مكى عنه . والمكى لا إعراب له. فسهل ذلك فيه كما سهل في (الذين) إذا 
عطفت عليه (الصابئون) . وهذا أقوى في الجواز من (الصابئون)؛ لأن المكنى لا 
يتبين فيه الرفع في حال و(الذين) قد يقال : اللذون فيرتفع في حال . 


وأنشدني بعضهم : 
وإلاقاعموا اوانثم ‏ بغاةٌمَاحييتافِي شقاق() 


ولم يشترط الفراء الشرط الثاني ء وهو كون العامل (إن) ء أو (أن) أو (لكن) بل أجاز 
العطف بالرفع على اسم غير إن . 
فاحتج بقول رؤبة بن العجاج : 

يَاليتي وانت ياميس في بلدوليس يها ينن“ 
وقول الآخر : 

ياليتيِي وَهُمَا تخو يمتزلة حتّی یری بَعضنا ضا وتأتلف() 


معاني القرآن : ۱ »۰ والبیت لبشر بن أبي خازم › انظر : دیوانه : ۱۱١‏ . 
معاني القرآن : ۳٠١/١‏ . 

انظر ديوان روبة : ٠۷١‏ . 

البيت بلا نسبة في الضرائر لابن عصفور : ۲٠۰‏ , 


~A AN— 


وقد نسب ابن مالك له هذا الرأي فقال فقال : "و وأجاز الفراء في المعطوف على اسم غير 
(إن) ما أجاز في المعطوف على اسم (إن) ( . 

وفصل أبو حيان ذلك فقال . "ذهب الفراء إلى أنه يجوز الرفع بالابتداء في العطف 
في (كأن) و (ليت) و (لعل) فأجاز : كان زيداً منطلق وعمرو › ولیت زيدا منطلق 
وعمرو؛ ولعل زیداً قادم وبشر”"() . 

وسواء أكان العطف بالرفع عند الفراء على محل اسم هذه الأحرف الناسخةء كما قال 
ابن مالك › أو على الابتداء والخبر محذوف كماذهب أبو حيان . فان ماذهب إليه 
الفراء من جواز العطف بالرفع على اسم (ليت) و (لعل) و (كأن) ممتنع عد 
البصريين › ولا يجوز عندهم في هذا ونحوه إلا النصب . 

وقد بين ابن مالك وأبو حيان علة امتناع العطف بالرفع عند البصريين > فاين مالك 
ذكر علتين لامتناع العطف بالرفع على محل اسم الأحرف الناسخة » وهما . 

الأولى : لامتناع أن يكون لاسم الأفعال الناسخة وخبرها إعرابً في المحلء يختلف ' ) 
عن إعراب اللفظ . فكذلك الأحرف الناسخة لما بينهما من مشابهة . 

والثانية : لسقوط الاحتجاج بقول بعض العرب : إنهم أجمعون » وإنك وزيد ذاهبان » 
لاحتمال : إنهم هم أجمعون ڏذاهيون > وإنك أنت وزيد ڏذاهيان . 

قال ابن مالك عن مذهب الكساتي والفراء : ""وكلا المذهبين ضعيف ۰ لان (إِن) 
وأخواتها قد ثبت قوة شبهها ب (هان) وأخواتها » فما امتنع ب (کان) أن يكون 
الجزأين إعراب في المحل يخالف إعراب اللفظ يمتنع ب (ان) . .. ولاحجة لهما فيما 
حکی سيبويه من قول بعض العرب اجون ا ن رقو ن ا 


لأن الأول يخرًج على أن أصله : إنهم هم أجمعون ذاهبون وأصل الثاني : إنك أنت 
وزید ذاهبان... 


شرح التسهیل : ٠۲/۲‏ , 
التذييل والتكميل : ۲.٠/١‏ 
انظر : حاشية الصبان : 1 ٠»‏ وشرح التصریح : ۲۳۰/۱ , 


REKE 


وغلط سيبويه من قال : إنهم أجمعون ذاهبون > وإنك وزيد ذاهبان فقال : واعلم أن 
ناسا من العرب يغلطون فيقولون : إنهم أجمعون ذاهبون » وإنك وزيد ذاهبان وذلك 
أن معناه معنى الابتداء » فير ی أنه قال "هم" ,.,''() , ۰ 
وزاد ابو حيان علة ثالثة لمنع البصريين الحمل على الموضع مع غير (إن) و ركن ` 
وهي : أن في (لبت) و (لعل) و (لكن) معاني التمني والترجي والاستدراك مما يخرج 
عن معنى الابتداء , 

قال : ""وعلة امتناع الحمل على الموضع مع غير (إن) › و(لكن) قد غيرت المعنى أو 
الحكم › ألا ترى أن : كأن زيداً قائم »> ولیت زيداً ذاهب > ولعل زيداً قادم» ليس شيءٍ 
منها في معنى المبتدأ والخبر . وكذلك : يعجبني أن زيدا قائم » في معنى : يعجبني 
قيام زيد › فقد بطل حكم الابتداء » والخبر جملة") . 

وهذه العلة هي التي عناها الرضي بقوله : ومنعه غيره » لخروجه عن معنى الابتداء 
بما أوردت فيه الحروف من المعاني . 3 

ما امتناع العطف بالرفع على الابتداء والخبر محذوف مع غير (إن) و (لكن) فله علة 
عند البصريين › ذكرها أبو حيان ء وهي : عدم مشابهة الخبر المحذوف لخبر (ليت) 
و (لعل) و (لكن) من جهة المعنى . 

قال : "وأما امتناع الرفع على الابتداء والخبر محذوف فلأنك لا تحذف إلامثل ما هو 
مثبت» وهنا ليس كذلك لأن الجملة خبرها مشب به أو متمثى » أو مترجى › 
والمحذوف ليس فيه شيء من ذلك" , . ) 

أما ما احتج به الفراء من شواهد» فقد خرٌّجه البصریون على وجه مغاير . فقالوافي 
البيت الشعري : يا ليتني وأنت معي بالميس ... 


شرح التسهيل : ۲ 
التذييل والتكميل : ٤ ۲.٠/١‏ 
التذيیل والتکمیل : ٠٠٠/١‏ , 


4A4 AA— 


ما نصه :" ولاحجة له فيه ؛لأن تقديره : ياليتني وأنتِ معي بالميس» > فحذف (مع) 
وهو خبر (أنت) والجملة حالية واقعة بين اسم ليت وخبرها""(. 

وذكر أبو حيان تخريجا آخر لهذا الشاهد فقال : "ويحتمل أن يكون التقدير يا ليتني أا 
وانت بالميس › فيكون (أنا وأنت) مبتدأ » و (في بلدة) خبر . والجملة خبر (ليتني)(. 
واعترض الشيخ خالد على هذا التخريج بقوله . : "هذا تخريج ابن مالك وهو على 
ندور أو قلةء فإن أكثر ق الحال المنتصبة بالظرف .و النادر 


والقليل لا يقاس عليهما. وأبعد منه قول بعضهم بعضهم : إن الأصل : أنا وأنت (فأنا) مبتدا 
و(أنت) معطوف عليه > وخبر المبتدأً وما عطف عليه قوله (في بلد) فحذف (أنا)". 
الترجيح : 

مما سبق يبدو ما يأتي : 


أ- أن مذهب الكسائي والفراء في إجازتهما العطف بالرفع قبل استكمال الخبر . 
ضعيف ؛ لاحتمال تخريج ما استشهدوا به على التقديم والتأخير » أو على 
تقدير حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه . 

بان ما انفرد به الفراء من إجازة العطف بالرفع على اسم (لعل) و (ليت) و 
(لكن) قبل استكمال الخبر › > يعد أضعف من الرأي السابق ؛ ؛ لخروج الجملة 
بعد هذه الأحرف عن معنى المبتدا والخبر . 

ج-أن الرضي في مخالفته لرأي الفراء كان موافقا لمذهب الجمهور > مستنداً 

على إجماعهم. 


() شرح التسهیل : ٥۲/۲‏ . 
التذبيل والتکمیل : ۲٠۷/٠۱‏ , 
شرح التصریح : ۲۳۰/۱ , 
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2 القول في اللام في رلهَتك 

قال الرضي : 

"والثاني قول الفراء » وهو أن أصله : والله إلك » كما روي عن أبي أدهم الكلابي : 
"له ربّي لا أقول ذلك" - بقصر اللام - » ثم حُذِف الجر -كمايقال. : الله لأقعلن › 

وحذف لام التعريف أيضاً .كمايقال : لاه أبوك أصلها:لله أبوك ثم حُذِف ألفُ 
'"قعال" كما يُحذف من الممدود إذا فصر » > كما يقال الحصاد » والحصد, قال . 


ألا لابارك الله في سهيل إذا ما الله بارك في الرجال 


ثم حذفت همزة "إنك" ٠‏ وفيما قال تكلفات كثيرة "( , 
المناقشة 


' يقع في لسان العرب قولهم : ( لهك لرجل صدق) > بلامين . كما قد يقع بلام واحدةء‎ ٠ 


(لهنك رجل صدق ). 

وقد وقع خلافاً بين النحاة في توجيه هذه اللام على ثلاثة أقوال : 

أولاً_: ذهب سيبويه إلى أن اللام الأولى أي في (لهنك) هي لام القسم › فالأصل : 
ثم أبدلت همزتها هاء فلما تغيرت صورة (إِن) جاز الجمع بينهما . 

فإذا اجتمعت لامان › فالثانية أي لام (لرجل) لتأكيد الخبر . 


قال سیبويه مفسرآً معن هاتين اللامين : '"وهذه كلمة تكلم بها العرب في حال اليمين ٠‏ 


.وليس كل العرب تتكلم بها تقول : لهتك لرجل صدق › فهي "إن" ولكنهم أبدلوا 
الهاء مكان الألف كقوله : "هرقت" ولحقت هذه اللام "إن" كما لحقت "ما" حين 
قلت :إن زيدآلمَا لينطلق › فلحقت "إن" اللام في اليمين › كما لحقت "ما" فاللام 
الأولى في "لهنك" لام اليمين» والثانية لام "إن" . 


شرح الرضي : ۱۲٤-۱۲۳/١‏ . 
(۲) الکتاب : ٠١١/۳‏ , 
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ومما يستدل به علی مذهب سیبویه وأن اللام الأولى واقعة جواباً للقسم مجيئها بعد 
(أما) المقيدة للقسم . 
قال البغدادي : ووجه الدليل أن (أما) بالتحقيق يكثر الإتيان بها قبل القسم" , 


فقد قال الشاعر : 


وأمَالهنك من تذكر أهيها لعطى شقا يأس وإِنٌ لم تيأس<0) 


انيا : : ذهب الزجاج إلى أن اللام الأولى في نحو : لهتك لرجل صدق » لام التأكيد . 
اما أما الام الثانية فهي زائدة . 


قال البغدادي : ""وذهب الزجاج إلى أن اللام الأولى هي لام (ٳِن) ) » واللام الثانية زائدة 
واختاره بو علي في التذكرة القصرية > وأيّده وأوضحه O‏ 


وتبعهما ابن جني فقال : "فإن قلت : فما تصنع بقول الآخر . 
ثمَانين حول لا أرّى منك رَاحَة لهتك في الدثيا لباقية العنر() 


وما هاتان اللامان ؟ 


: أما الأولى فلام الابتداء على ما تقدم . وأما الثانية في قوله : "لباقية العمر" 
۰ ۰ 


واستدل أصحاب هذا المذهب على أن اللام الأولى للابتداء بدليلين هما ٠‏ 


, ۳۳٠٣/۱۰ : الخزانة‎ )١( 

. ۳۳٦/۱ : والخزانة‎ ١ : البيت للمرار الفقعسي › انظر : النوادر‎ )١( 

(۳) الخزانة : ۳۳۷/۱۰ , 

. ٠۷١/١ : وشرح الحماسة‎ › ۳١/١ : البيت لعروة الرحال » انظر : الأمالي‎ )٤( 
. ۳۱١۹/۱ : الخصائص‎ )( 
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: لثبوت كونهما للابتداء في قول الشاعر‎ -١ 
ألايَّا سنا برق على فلل الحِمَى لهك من برق علي ري(“‎ 


حتی لا يقدّم الحرف الزائد ‏ لأن آخر الكلام أولى به من أوله . 

وقد ذكر هذين الدليلين ابن جني فقال : "فان قلت : فلم لا تكون الأولى هي الزائدة 
والأخرى غير زائدة ؟ 

قيل : يفسد ذلك من جهتين : إحداهما أنها قد ثبتت في قوله : لهتك من برق عا ˆ 
کریم . 

هي لام الابتداء لازائدة ‏ فكذلك ينبغي أن تكون في هذا الموضع أيضا هي لام 
الابتداء . 

وثانیهما : نك لو جعلت الأولى هي هي الزائدةء لكنت قد قدمت الحرف الزائد . والحروف 
إلما تزاد لضربٍ من الاتساع › فإذا كانت للاتساع كان آخر الكلام أولى بها من 
وگه" , 

ورد هذا المذهب ؛ لأنه يؤدي إلى الجمع بين حرفي توكيد › اللام (و(إن) . 

قال أبو حيان :" إبدال همزة (إن) هاء لايزيل عنها معنى التأكيد » وإذا لم يُزل عنها 
معنى التأكيد › فلا يجوز الجمع بينهماء > لما في ذلك من الجمع بين حرفين لمعنى 


واحد' , 
الغا : ن '"لهنك" مركبة من كلمتين › هما : له إنك › ومعنى : له : والله . و "إ٠‏ 
جواب القسم 


حيث حصل التغيير بحذف حرف الجر (واو القسم)ء ثم حذف لام التعريف من لفظ 
الجلالة "الله" »وحذف اللف من لفظ الجلالة قبل الهاء ¢ ثم حذف همزة "إن" 


الشاهد لمحمد بن سلمة في اللسان (لهن) وبلا نسبة في الخصائص : ٠٠٠/١‏ . 
الخصائص : ۳٠۱۷/۱‏ . 
التذييل والتكميل : ٠۲١/٥‏ . 
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وهو مذهب قطرب ء والكسائي » والفراء » كما ذكر الرضي 
ففي الصحاح : "قال أبو عبيد : أنشدنا الكسائي : 
لهك ين عښيية لوسيمة على هتواتٍ كَاذِبِ من يفولها ‏ 


فقال : ""أراد" لله إنك من عبسية"' : فحذف اللام الأولى من (الله) والأمف من 
(إتك) "7 . 
ما الفراء فقال في المعاني : "وهي فيما وصلت من أولها بمنزلة قول الشاعر: 
لهك ين عښْيية لوسييمة على هتوات كَاذِبٍ مَن يفولها 
وصل "إن" ههنا بلام وهاء"( , 
فقوله : (وصل) ...إلخ . يفيد يفید أن أصل SS EEE‏ 
اللام والهاء من (الله) . 
ES GT‏ : هذه من کلمتين 
کانتا تجتمعان › کانوا يقولون : والله إنك لعاقل › فخلطتاء > فصار فيهما فيهما اللام والهاء 
من (الله) والنون من (إن) المشددة"0 , 
وأضاف ناقلو رأيه أن الفراء استدل بما حكاه أبو زيد عن أبي أدهم الكلابي قال :له 
ربي لا أقول ذلك › يريد يد : والله ربي لا أقول ذلك"( , 
وقد رد مذهب الكسائي والفراء هذا بما يأتي : 
-١‏ أن فيه حذفاً حرف الجر »وجزءآاً من الاسم المجرور › وهذا لا نظير له. قال 
الأخفش في ذلك :" لأنه حذف مخل بالكلام . وذلك أنه حذف حرف الجر 


انظر : التذييل والتكميل : ٠٠١/١‏ . 

لصاح لهن) وقشاهد بلانسية في اإتصف : : ۱ والخزانة: ۲٤٤/۱۰‏ , 
معاني القرآن : ٤٤٦/١‏ . 

شر شرح السيرافي على الكتاب : (٤١ : ٤٠٠‏ , 

انظر : النوادر : ٠١١‏ . 
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وجملة من الاسم المجرور . وهذا لايجوز عند عند أهل العربيةء ولا نظير 
لے '() 


وفصل أبو حيان ذلك بقوله : :1 اوفيه شذوذ من وجوه : أحدها : حذف حرف 
القسم › وإبقاء الخبر من غير عوض. 
والثاني : حذف (أل) من لفظ "الله" . 
الثالث : حذف الألف التي بعد الام"( , 
ولعل هذا ما أراده الرضي بقوله : "وفيه تكلفات كثيرة" . 
۲- أن فيه حذف همزة (إن) › وهو حذف شاذ كما قال أبو حيان( . 
۳ أنه لم يأت (له إنك) بإثبات همزة (إن) » قال أبو حيان : "ويضعفه أيضاً أنه لم 


يجئ ذلك مع إقرار همزة "إن" ولو كان على ما زعموا لجاء في موضع 
"له إنك" بإثبات الهمزة0. 


الترجيح : 
بعد عرض الاآراء الواردة في اللام في "لهتك"' يبدو أن مذهب سيبويه هو الأقوى 
للأسباب الآتية . 


. لأن الأصل هو البساطة لا التركيب  خاصة مع فقد الدليل عليه‎ )١ 
وله‎ . REE 
.. نظائره »نحو : (هياك) في: (إياك)‎ 


۳) لأن مذهب سيبويه یخلو مما يرد على مذهب الزجاج من اجتماع حرفي توكيد. 
ومما یرد على مذهب الفراء من كثرة الحذف . 


انظر : الخزانة : ۳٤۳/۱٠۰‏ . 
التذييل والتكميل : ٠٠١/١‏ . 
انظر المرجع السابق 

انظر المرجع السابق . 
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)۲٤(‏ هذف خیبر رإن) 

قال الرضي : 

" والفراء يشترط في جواز حذف أخبارها : تكريرً (إن). كما قيل : إن أعرابياً قيل 
لهء : إن الزبابة الفأرة ء قال : إن الزبابة ء إن الفأرة » أي : هما مختلفان . 

والرد على المذهبين(٠‏ :ماروي أن المهاجرين قالو! : يا رسول الله : إن الأنصارّ 
نصرونا ووصلونا › قد فضلونا وآوونا وفعلوا بنا ء فقال عليه الصلاة والسلام : ألستم 
تعرفون ذلك؟ قالو! : بلی يا رسول الله › فقال - عليه الصلاة والسلام ‏ :إن ذلك › أي: 
إن ذلك كذلك..", 


المناقشة 


ترط الكوفيون والفراء شروطاء لجواز حذف خبر (إن) وأخواتها ‏ خالفوا فيها ما 
عليه جمهور البصريين ٤‏ وتفصيل ذلك : 


ال معرفة أو نكرة › كُررت (إن) أم لم ثكرر . 

قال سيبويه في هذا : ""لإضمارك ما يكون مستقرآ لها وموضعا لو أظهرته › 
وليس هذا المضمر بنفس المظهر . وذلك : إن مالاً وإن وولداً وإِنَ عدداً . أي 
إن لهم مالاً , فالذي i Sa‏ . ويقول الرجل للرجل : هل لكم أحد › إن 
الناس أَلب عليكم» فيقول شيقول : إن زيداً » وإن عمرآً أي : إن لنا . 


وقال الأعشى : 
إنْمَح_اأوإن ثشرتحلكا وإ في السفر ما مضى مَهَّلا 


المذهب الأول هو مذهب الكوفيين إذ يشترطون لجواز حذف خبر (إن) تنكير الاسم 
انظر : شرح الرضي : ٠٠١/١‏ . 
شرح الرضي : ۱٤۱/٦‏ . 
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وتقول : إن غيرها إبلأوشاءٌ ء كأنه قال : إن لنا غيرها إبلوشاءَ أو عندنا غير 
إبلاًوشاء ء فالذي تضمر هذا النحو وما أشبه"(٠‏ . 
ولم يشترطو! أن يكون الاسم معرفة أو نكرة ؛ وإنما يجوز حذف الخبر إذا عم ودلت 
عليه قرينة . . ) ا 
وقد أشار المبرد إلى هذا فقال : 'والمعرفة والنكرة هنا واحد ء وإنما تحذف إذا علم 
المخاطب ما تعني بأن ثقدم له خبرا ‏ أو يجري القول على لسانه كما وصفت لك"( 
- أما الكوفيون فاشترطوا لجواز حذفه ء أن يكون الاسم نكرة . وأشار ابن جني 
إلى هذا الرأي بقوله : '"وأصحابنا يجيزون حذف خبر (إن) مع المعرفة ء› 
ويحكون عنهم أنهم إذا قيل لهم : إن الناس ألب عليكم » فمن لكم؟ قالوا : إن 
زیداً › وان عمرآ ء أي إن لنا زيداً وإن لنا عمراً . والكوفيون يأبون حذف 


خبرها إلا مع النكرة" , 
واحتجوا بقول الأعشى 
إن تحتلا وإن شرتحلا وإن في السفر ما مَضى مَهَّلا ) 


واحتج اليبصريون عليهم بورود الخبر مع المعرفة . 
قال المبرد : '"فمن المعرفة قول الأخطل . 
حلا أن حَيَّامِن فرش تقضَّلوا على الئاس أو أن الأكارم تهثَلا 


س 

. ٠٤١١/١ : الكتاب‎ 

.٠۳١-۱۳۰۰/ : المقتضب‎ 

. ۳۷٦/۲ : الخصائص‎ 7 

انظر : ديوان الأعشى : ٠۷١‏ . 

المقتضب : ۱۳۱-۶ ودیوان الأخطل : ۳۹۲ . 
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وأورد ابن مالك شواهد أخرى فقال : '"واشتر شتراط ذلك غير صحيح › a hi‏ 
TT‏ »فمن ذلك قوله تعالی : ن الذي A‏ يصون عن 
لله م والمشجد اكرام الى جعلة بلناس سواءَ لكف فيه 


الماد ¢ . 
ومثله قوله تعالی :( إن الُذين كَفَرُواً بالڌ ڪر ر لگا جَاءَهُمَ رانء لکت 
عزیژ). ۰ 


ومنه قول عمر بن عبد العزیز لرجل ذکره بقربته منه : إن ذلك »ثم ذكر له حاجة 
فقال : لعل ذلك . أراد : إن ذلك حق › ولعلك حاجتك مقضية" . 


ومن ذلك قول الشاعر . 
و ن حَيَاً من فرش تق ۱ على الاس أو ن الآكارم تهشَا "© 


ففرا فشترط جوز حتف خیر ریم ویر رون . فقد خرچ قوله تعالی :( ل 
تيه آلبطل من بټن يديه لا من حلفهہ تنزیل من حکیم حَمید ٥)‏ 
و أحدهماء :ھب فی لی لن ین زین فل اة تمتو ای رة 
تكرار (إِن). 
قال : "يقال : ن جواب (ن) ۲ فان شنت جعت( أؤلترك يادَؤ ر من 
کان بعید). وإن شئت کان في قوله: :(وإانةر لكب عزیژ ي ل تيه 
الط )» فيكون جوابه معلوما فيترك ‏ وكأنه أعرب الوجهين . وأشبهه بما جاء 
في القرآن ع 


الآية : ٠٠١‏ من سورة الحج . 

الآية : ٤١‏ »من سورة فصلت . 

انظر : النهاية في غريب الحديث لأبي عبيد : ٠٠١/۲‏ . 
(6) 3 شرح التسهيل : ٠١/۲‏ , 

الآيتان ٤-١‏ » من سورة فصلت . 

معاني القرآن للفراء : ۱۹/۳ . 
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وبين ابن يعيش أن اشتراط الفراء . تكرير (إن) لجواز حذف خبرها »إنما هو لإفادة 
معنى المخالفة بين الاسمين › قال : "وكان الفراء يذهب إلى أنه إنما يحذف مثل هذا 
ذا كررت (إن)؛ ليعلم أن أحدهما مخالف للآخر > عند من يظنه غير مخالف . وحکي 
أن أعرابياً قيل له : الزبابة الفأرة؟ قال : إن الزبابة وإن الفأرة . ومعناه أن هذه 
مخالفة لهذه والخلاف بين الاسمين يدل على الخبر". 
ورد ابن يعيش رأي الفراء هذا بأنه مفتقد إلى سماع › قال : "وهو قول غير مرضي 
عند أصحابنا > فإنه قد ورد في الواحد الذي لا مخالف معه 
قال الأخطل : 

خلا أن حَيَا من فرش تقضَلوا على الاس أو أن الآأكارم تَهْشَلا "0 


ووافق الرضي البصريين في رد ما اشترطه الكوفيون والفراء » واستدل بعدة شواهد 
على ذلك قال : ""والرد على المذهبين ...وماروي من قول عمر بن عبد العزيز › 
لمن مت إليه بقرابة : "إن ذلك » أي مَّصَدّق › ثم ذكر الما حاجته » فقال عمر . 
"لعل ذلك" أي : لعل مطلوبك حاصل . وقال تعالى : "إن الذين كفروا ويصدون عن 
سبيل الله" أي : هلكوا . وقيل: :"الخبر يصدون" » والواى زائدة .._ "7 . 


الترجيح : 

مما سبق يظهر أن مذهب الكوفيين ومذهب الفراء الذي رده الرضي وغيره 
متساويان في الضعف › إذ كلاهما يعتمد على شاهد واحد › لايجوز أن نخرج منه 
بحكم عام .أو أن ننقي ما عداه , 


شرح المفصل لابن يعيش : ٠١٠١/۲‏ . 
انظر المرجع السابق . 
شرح الرضي : ١٤١١/١‏ 
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وأن مذهب جمهور البصريين هو الراجح للسببين الآتيين 

ا اكثرة ما يستند عليه من الشواهد المسموعة » سواء أكانت من القرآن أو 
الحديث أو الأثر أو الشعر العربي . 

۲ لأن مذهب البصريين يستوعب ما استشهد به الكوفيون » وما اعتمد عليه 
الفراء؛ ولا یرده . فیعدها جميعاً مما يُستشهد به علی جواز حذف خبر 
(إت) > وذلك على عكس رأي الكوفيين والفراء. إذ ذهبوا بشواهد 
البصريين إلى التأويل والتقدير. 
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إلى هنا نكون قد انتهينا من الفصل الثاني » حيث بيا الفكر النحوي عند الفراء 
والرضي › واختلاف رأي كل منهما في المسائل المتعلقة بالتراكيب النحوية . 


وننتقل إلى الفصل الثالث والأخير ليتضح لنا رأي كل منهما فيما يتعلق 
بالمسائل المتصلة بالعوامل النحوية . 
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- مساتل الخلاف ني الحوامل النحوية 


ويشمل المسائل الآتية : 
١‏ العامل في القَتَارع فيه . 
(۲) عامل النصضب في المسنتقتى . 
(۴) القول في ر هاش ) . 
)٤(‏ تقديم مَعَمُولٍ مَعَمّول ر أن الصدرية مها 
)٥(‏ صب الجرزآین ب رلت 
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١(‏ العامل في الْقَدَارَعَ فيه 


قال الرضي : ) 

”ونقل الضف خن القرّاء مقع هذه المَنالة » أي : إعمال الثانيء إذا طلب ا 

للفاعليةء وقال : إتّه يُوجبُ إعمال الأول في مثل هذا . 

والنقل الصحيح عن الفراءِ في مثل هذا : أن الثاني إن طلب أيضاً الفاعليةء نحو : 
"ضَرَباً وأكرّم زي" › جاز أن تعمل العاملين في المتتازرع » فيكون الاسم الواحة 

فاعلاً للفعلين . لكن اجتماع المؤثرين التّامين على أثر واحد مَدلول على قساده في 

الأصول . وهم يُْجْرُون عوامل الحو كالموؤثرات الحقيقية . 

وقال : جازّ أن تأتي بفاعل الأول ضميراً بعد المتنازع نحو : ""ضَربَتِي وأكرمتِي زي 

هو" جئت بالمنفصل ء لتغذر. المتصل بلزوم الإضمار قبل الذكر . 

وان طلب الثاني المفعولية مع طلب الفعل الأول له لأجل الفاعليةء نحو : "ضَربتّي 

وأكرمت زيدا هو " تعین عنده الإتيان بالضمير بعه المتنازع › كما رأيت . 

كل هذا حذرآ مِمًا لزم البصريين والكسائي من الإضمار قبل الذكر وحتف الفاعل ٠(١‏ 


المضاقشة : 

هن من المقرر أثه إذا تنازع العاملان › جازّ إعمال أيّهما شئت باتفاق . 

وإذا تنازع ع الفعلان ظاهراً بعدهما فقد يكون في الفاعلية > مثل : ا 
زي" › وفي المفعولية مثل : " ضرت وأكرمت زيدا" . 

وفي الفاعلية والمفعولية مختلفين › مثل : " ضريي وأكرمت زيد" . 

ومن المعروف أي يضآ أن المختارَ عند البصريين هو إعمال الثاني ؛ لقربه › ولسلامته 
من الفصل بين العامل ومعموله(. 


() 3 شرح الرضي على الكافية : ۲۰۲-۲۰۱/۱ . 
انظر الخلاف حول هذه المسألة في الإتصاف : ۸۳/١‏ 
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وهو الراجح عندهم › لقول سيبويه : 

" وهو قولك ضربت وضربيي زيد" » و اضَربټي وضربت زيداً"› > تحمل الاسم 
على الفعل الذي يليه ء » فالعامل في اللفظ أحذ الفعلين .. وإنما كان الذي يليه أولى . 
لقربِ جواره » وأنه لايُثْقض معني »وأن المَّخاطب قد عرف أن الأول قد وقع 
بزید"(' , 

أما الكوفيون فيختارون إعمال الأول ؛ لسبقه › فهو مبدوءٌ به. وإعماله أولى ؛ لقو 
الابتداء والعناية به . 

وقد ورد السماغ بذلك › والخلافاً في الترجيح” . 

ونص الرضي يفيد أنه إذا احتاج الأول لمرفوع › فقد يتفق الثاني معه وقد يختلفان . 
وقد ادى هذا الخلاف إلى ثلاثة مذاهب ؛ 

اذهب المذهب الأول : مذهب البصريين ‏ أنه بُ ر يضمر قبل الذكر › فيستكن في فعل الواحدء 
ويبرز في التثنية والجمع › فتقول : " ضربيِي وضربت زيداً" » و" ضرباني وضربت ' 
الزيدين" ... وهكذا , 

وفي هذا يقول سيبويه : ""وكذلك تقول :" ضربوني وضربت قومَك" » إذا أعملت 
الآخرء فلا بذ في الأول من ضمير الفاعل ؛ لئلا يخلو من فاعل"١)‏ . 

وبين ذلك ابن خروف فقال : "وتقول في عكس ''ضربت وضربني" على إعمال 
الثاني: : ""ضربني وضريت زيدا'" » تضمر في "ضريني" الفاعل على شرط التفسير ء 
وتثتي وتجمع فتقول : ""ضرباني وضربت الزيدين" › و ""ضربوني وضربت 
الزيدين "(“ . 


. ۷٤-۷۳/۱١ : الكتاب‎ 

انظر الشواهد الواردة على هذه المسالة في الإتصاف : ۱؛؛ والهمع : ۱۳۷/۰ , 
انظر : الكتاب : ۷۹-1 ٠‏ واللمحة البدرية : ٠۲۳/۲‏ . 

الکتاب : ۷۹/۱ . 

() رڈ شرح الجمل لابن خروف : ٠.٥/۲‏ 


وهذا يعني أن الفاعل يضم للحاجة » وإذا كان فيه عود الضمير على ما تأخرء له 
سمع في باب : "رب ء ونِعْم " : رب رجلا ونعم رجلا زيد . 
المحذهب الشسانى : أن الفاعل محذوفاً لايْضمر › وهو مذهب الکسائي ء 
وهشام والسهيلي . 
واحتجوا بقول الشاعر : 
تعقق بالأرأطى لها › وَأرَادها رجال › فبذت تبلهم › وکلیب() 


ورد بأن هذا البيت مؤولً على الإضمار » والتقدير : (تعفقوا)( »وبأ ما 
وقع فيه أشنع مما فر منه » لأن حذف الفاعل أ شع من الإضمار قبل الذكر . 


اذهب الثالث : مذهب الفراء » وقد تعددت الآراء المنسوبة له ¢ على النحو 
الآتي :. 
-١‏ نسب ابن خروف في شرح الجمل للفراء » القول بجواز إعمال الثاني 

في نحو : " ضربتي وضرّبت زيدا » حيث قال : 
""وتقول في عكکس "ضربت وضربني" على إعمال الثاني : 'اضربني 
وضربت زيداً"". تضمر في "ضربني" الفاعل على شريطة التفسير . 
وتثني وتجمع فتقول : ""ضرباني وضربت الزيدين" و '"ضربوني 
وضربت الزيدين" والفراء يجيزها ولا يقيس عليها"(. 


انظر : اللمحة البدرية  eks‏ :۰ ب والأشموني : ۱۸٤/۲‏ , 
انظر : الجمل : ٠ ٠٠١‏ وشرح المقصل لابن يعيش : ۷۷/١‏ . 

انظر : أوضح المسالك : ۲١٠/١‏ . 

الشاهد لعلقمة بن عبده في ديوانه : ۳۸ والعيني : ٠١/۳‏ . 

انظر اللمحة البدرية : 4 والأشموني : ۱۸۳/۲ , 

انظر : حاشية الصبان : ٠١/۲‏ . 

(۷) ڈ شرح الجمل : “٠.٠/۲‏ 
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ورده ابن بزیزه فقال : "وهو خطا ؛ لان النقل عنه بامتناعها ثابت من 
الثقات"(' . 


وأيّد ابن عصفور في شرح الجمل ما ذكره ابن بزيزة فقال : '"ومذهب 


الفراء أن كل مسألة يؤدي فيها إعمال الثاني إلى الإضمار قبل الذكر على 
مذهبناء أو إلى حذف الفاعل على مذهب الكسائي» فإنها لا تجوز ولا يوجد 
ذلك في ڪلام العرب» فأما ما وجد من قولهم : (قام وقعد زيذ) » فان 
(زيدا)عنده مرتفع بالفعلين معاً فلا يجوز عنده إعمال الثاني مع احتياج 
الأول إلى مرفوع» إلا أن يتساوى العاملان في الرفع فيكون الاسم مرفوعا 


بھما'"() 
وأكد ابن مالك كلامهما فقال : "..... أن مثل : '"يحسنان ويسيءَ ابناك 


"جائز عند البصريين › ممتنع عند الكوفيين .... فلو حذفت الأف صحت 
المسألة عند الكسائي ... والفراء يمنع ذلك مع الإثبات › ومع الحذف" ,. 
وعلیه » يسقط ما نسبه له ابن خروف في شرح الجمل . 

نسب له ابن الحاجب القول بوجوب إعمال الأول › حيث قال: "فان 
أعملت الثاني أضمرت الفاعل في الأول على وفق الظاهر دون الحذف 
خلافاً للکسائي » وجاز خلافاً للفراء مثل : ضربني وضربت زيدا "0 . 
وهو قول ناقص . إذ الأولى أن يقال : يتعين عند الفراء إعمال الأول إلك 
إذا ذكر المرفوع آخرآ ٠‏ فإن الفراء يجيز نحو : "ضريني وأكرمت زيدا 
هو" . وهو أحد رأيين ثقلا عن الفراء- كما سيتضح من القول الثالث- . 


نسب اين مالك والرضى وأبو حيان والمرادى وابن هشام والأشمونى 


والصبان للفراء مذهبا له أكثر من وجه . 


انظر : غاية الأمل : ۳٤٦/۱‏ . 


) 


شرح الجمل لابن عصفور : 1۱۷/١‏ . 


شرح الكافية الشافية لابن مالك : ٠٤٠٦/١‏ . 
شرح الرضي على كافية اين الحاجب ۲٠٠/١:‏ . 


وهو أن العاملين إذا اتفقا في طلب مرفوع › فالعمل لهما » فجائز عند 
الفراء أن يقال : يحسين ويي ءَ ابناك " على أن يكون الفاعل مرتفعاً 
قال ابن مالك في التسهيل مشيراً إلى ذلك : "وجَعل الفراء الرفع في نحو : 
(قام وقعد زيذ )بالفعلين معا"( . 
وتحوه قال المرادي : "وذهب الفراء في نحو : (قام وقعد زيد) إلى أن 
العمل لكليهما "فزيد" مرفوع بالفعلين معا" . 
كما نقل عنه أنه يجوز الإضمارُ مؤخرآ في حال طلبهما المرفوع أيضاء 
فتقول :( قام وقعد أخواك هما) . 

أما إذا اختلفا فطلب الثاني المفعولية » نحو (ضربني وأكرمت زيدا) » تعيّن عنده 

الإتيان بالضمير بعد المتنازع › فيقال : (ضربني وأكرمت زيدا هی)( , 

ويظهر أن هذا النقل عن الفراء هو أوضح وأشمل ما ورد عنه . 

وقد صححه الرضي فقال عنه : "إنه النقل الصحيح عن الفراء في مثل هذا(“ . 

وأگد على ذلك الشيخ خالد في التصريح » بقوله : "هذا هو النقل الصحيح عن 

الفراء" . 

ونخلص إلى أن الفراء في هذه المسألة ذهب إلى أمرين هما : 

. القول بعمل عاملين في معمول واحد‎ -١ 


انظر : شرح التسهیل : ٠١١/۲‏ . 

انظر : شرح الألفية للمرادي : “٠٠/۲‏ 

انظر : شرح الرضي : ۲١٠/١‏ وحاشية الصبان : ٠٠١١/۲‏ . 
١‏ انظر السايق . 

انظر : شرح الرضي : ۲۰٠/۱‏ . 

انظر : شرح التصريح : ٤١/١‏ . 


ا 


ويبدو أن الباعٿث لما ذهب إليهء هو الابتعاد عن الإضمار قبل الذكر . وهو ما يحصل 
على رأي البصريين › إذ هو غير جائز في كلامهم . 

وعن القول بحذف الفاعل » كما قال الكسائي » لأ العمدة يمتنع حذفها . . 

ما الرأى الأول : وهو أن يعمل العاملان في المتنازع › > فيكون الاسم الواحد فاعلاً 
فقد كان موقف النحاة منه على النحو الآتي : 

أولا : رده ؛ لأن اجتماع المؤثرين التامين على أثر واحدٍ مدلول على فساده . 
فالعوامل كالموثرات فلا يجوز اجتماع عاملين على معمول واحد. 

يقول ابن عصفور في رأي الفراء هذا : "وهذا فاسد ؛ له قد ت تقرر أن كل عامل 
يحدث إعراباً. وعلى مذهبه يكون العاملان لايحدثان إلا إعراباً واحداً . وهذا الذي 
قاله كسر لما اطرد في كلام العرب من أ أنه لا بد لكل عامل من إحداث إعراب"( . 
انیا افيا : قبوله ‏ كما جاء عند ابن مالك إذ قال : '"والذي ذهب إليه غير مستبه 

فإنه نظير قولك : (زيد وعمرو منطلقان) › TT‏ 
عنده مرفوع بما هو له خبر › » فيلزمه أن يكون "منطلقان" مرفوعاً بالمعطوف 
والمعطوف عليه ؛لأنهما يقتضيانه معا" 

ورده الدماميني في تعليق الفرائد ؛ لوجود فرق بين "قام وقعد زيد" › وبين "'زيد 
وعمرو ومنطلقان" وقال : "فان كلا من الفعلين يستقل برفع "زيد" ولا يستقل كل 
من الاسمين برفع هذا الخبر › إذ لو قلت : زيد منطلقان › »لم يجز فكل من الفعلين ' 
علةء وکل من المبتد أين جزء علة"( , 

أما الرأى الثاني : وهو القول بتأخر الضمير › > فمبعثه كما قلنا الابتعاد عن الإضمار 
قبل الذكرء وعن حذف الفاعل . 


انظر : شرح الجمل لابن عصفور : ٦۱۸/١‏ . 
انظر شرح التسهيل لابن مالك . 7۲~ 
تعليق الفرائد : ٠4/١‏ . 


الترجيح : 
يتضح مما سبق أن الخلاف في هذه المسألة ء a‏ 
في الترجيح . 
وكل الآراء الثلاشة ء راي البصريين ء وراي الكسائي » ورأي الفراء لاتخرج عن 
التقدير 
وعليه فأخلص إلى : 
-١‏ أن أبعد هذه الآراء » هو ما ذهب إليه الفراء › لسببين . 
أ- لأنه يودي إلى القول بحذف العمدة . 
ب- لأنه يؤدي إلى اجتماع مؤثرين على أثر واحد » وهو ما يتعارض مع ما 
تقرر عند جمهور النحاة من أن كل عامل يحدث إعراباً واحداً . 
۲ أن مذهب البصريين هو المذهب الصحيح ٠‏ لأن الإضمار قبل الذكر له نظائره ¿ 
) نحو : ربّه رجلا ء نعم رجلا ء ولأن السماع يعضد ذلك . 
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(۲) عامل التصب في المستنتى 


قال الرضي 

'"واخثلف في عامل النصبٍ في المستثنى ... وقال الفراء : "إل" مركبة من "إن" و 
"لا" العاطفةء حُذفت النون الثانية من "إن" وأدغمت الأولى في لام ""لا". فإذا 
انتصب الاسم » بعدها » فيان › وإذا أتبع ما قبلها في الإعراب » فبلا العاطفة ,فكأتما 
أصل( قام القوم إلا زيدا): قام القوم إن زيداً لاقام › أي :لم يقم .ف "لا" لنفي حكم 
e‏ الحكم أو إثباتاً ‏ فهو كقولك :(كأن زيداً أسد) . 
الأصل عند بعضهم : أن زيدا كأسد > فقدموا الكاف وركبوها مع ""أن". وفيما قال 
نظرأمن وجوه ` 

لأن "لا" على المعنى الذي أوردناه غير عاطفة . ومع التسليم قإن "لا" العاطفة لا 
تأتي إلا بعد الإثبات › نحو : (جاءني زيد لا عمرو) › وأنت تقول : ماجاءني القوم 
الازيد ؛ ولان فيما قال عز؟ لإ مرة ول "ل" أخرى عن مقتضييهما > وذلك لأنه 
ينصّب بها مرة › ويْتبَّع ما بعدها لما قبلها أخرى » ولايجتمع الحكمان معآفي 
موضع. › ولان المعطوف عليه قليلاً ما يُحذق» والمتعدد الذي هو المعطوف عليه 
عنده » مطرد في موضع الحذف نحو: (ما قام إلازيد)"( . 

المناقشة : 

القول في عامل النصب في المستثنى من المسائل الخلافية ء التي تعددت آرامُ لتحا 
حولها منذ عهد سيبويه حتى عصر متأخري النحاة, ` ) 
ولقد اتخذ الخلاف في هذه المسألة صورةء تتجاوز الخلاف المعهود بين المدرستين 
إذ تعددت آراء نحاة المدرسة الواحدة وتباينت 

ويظهر من تتبعي لآرائهم تلك › أن الباعث لتعددها هو اختلافهم في فهم مذهب 
سيبويه › إذ يزعم أصحابا كل مذهب أنه مذهب سيبويه » مما ادى إلى كثرة الآراء . 


شرح الكافية : ۱۲۷-۱۲۹/۲ . 


فقد ورد الخلاف في عامل النصب في المستثنى على ستة أقوال » وهي : 


-١ 


٢ 


العامل فيه هو "إلا" ءوصححه ابن مالك › ونسبه لسیبویه والمبرد › 
وقال إنه قد خفي کون هذا مذهبً سیبویه على جمهور الشرٌّاح لکتابه . 
"فالا" تعمل فيما بعدها من أسماءء كما تعمل "إن" و "لا" التبرئة . 
وكمالم يبطل اختصاص هذين العاملين بالأسمايى وقوع الأفعال في 
مواضع معموليها لتأولها بأسماءء كذلك لا يبطل اختصاص "إلا" بالأسماء 
دخولها على فعل مؤول باسم(' , 

وأيده الدماميني من المتأخرين . 

أن الناصب له هو "أن" مقدرة بعد "إلا عزاه السيرافي إلى 
الكسائي . والتقدير عنده : إلا أن زيدآلم يقم › فأضمر "أن" وحذف 


خبرها . 


ورده ابن الحاجب فقال : "وهذا ليس بجيّد ؛ لأن "إن" لائضمر › وله ' 
كان يجب أن تكون ناصبة أبدا"() . 

وزاد عليه ابن مالك بأنه قول في غاية الضعف › قال: "لأنه مبني على 
ادعاء تقدير ما لا دليل عليه ولا حاجة إليه . ولأنه لو سلم تقدير (أن) يلزم 
أن يكون لها عامل يعمل فيها؛ لأنها مع ما تعمل فيه في تأويل مصدر 


فيجعل الذي عمل فيها عامل فيما فرت من أجله ويستغتى عنها"(“ . 


انظر شرح التسهيل لابن مالك : ۲۷٠/۲‏ . 

انظر : تعليق الفرائد على تسهیل الفوائد : ۳٠/١‏ . 
انظر : شرح التسهيل لابن مالك : ۲۷۹/۲ . 
انظر : الإیضاح : ۳۹۲/۱ . 

انظر : شرح التسهیل : ۲۷۹/۲ . 
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٣ 


ونسب السيرافي إلى الكسائي رأياً آخر قائماً على المخالفة للأول فإذا قلت. 
(قام القوم إلا زيدا) فما بعد "إلا" منفي عنه القيام » وما قبلها موجب له 
القياد(. 


) ورده ابن عصفور بأن الخلافاً لو كان يوجب النصب لأوجبه في نحو 


(قام زیدء لا عمرو) وقال : "وهذا باطل » لأن الخلاف لو كان يوجب 
النصب لأوجبه في قولك : قام زيد لا عمرو ؛ لأن ما بعد "ل" مخالف لى 
قبلها › ولوجب النصب في مثل :( ماقام زي لكن عمرو) » لأن ما بعد 
"لكن " مخالف لما قبلها > وأمثال ذلك كثيرة'"). 


الناصب له هو 1 ان" مخقفه مركباً منم اومن y1‏ "آلا" . وهو 


مذهب الفراء" . 


ن اصبه هو فعل مضمر قير : : ""استثني !وهو مذهب 


الزجاج"( , 
ونسبه السيرافي للمبرد( , 
وما في المقتضب يويده . إذ يقول المبرد في باب الاستثناء : ""وذلك لك لما 
قلت : (جاءني القوم) . وقع عند السامع أن زيداً فيهم . فلما قلت : (إلازيداً). 
كانت "إلا" بدلا من قولك : أعني زيداً > وأستثني فيمن جاءني( زيدا) > فکانت 


بدلاً من الفعل"" . 
انظر : شرح الجمل لابن عصفور : ٠٠۳/۲‏ . 
انظر : شرح الجمل لابن عصفور : ۲٠۳/۲‏ . 
انظر : شرح التسهیل : 1۷۲/۲ › وتعليق الفرائد : ٠٠/١‏ . 
انظر : شرح المفصل لابن يعيش : ۷٦/۲‏ . 
انظر : الهمع : ٠٠۳/۳‏ , 
() المقتضب : ۳۹۰/4 . 


ورده اين الأنباري بأنه لو كان العامل فيه هو الفعل "استثني" لوجب ألا 
يجوز في المستثنى إلا النصب » وقال : "ولا خلاف في جواز الرفع والجر في 
النفي نحو : "ما جاءني أحد إلازيذ › وما مررت بأحدِ إللازيد "(' , ) 
-٥ )‏ أن ناصبه هو ما قبل "إلا" من فعل أو غيره بتعدية "ل وهو 
مذهب السيرافي . 
وارتضاه ابن خروف في شرح الجمل قائلاً : : "والعامل في الاسم 
المنصوب» في الصحيح من الأقوال -وهو قول سيبويه- الفعل الأول » أو 
الابتداء يتوسطه "إلا "؛لان ن "إلا" تصير الكلام بمعنى "غير" وهي من 
التوابع › فعمل في الاسم المنصوب الفعل كما عمل في (غيں)" . 
واعترض عليه ابن مالك بصحة تكرار "إلا" نحو : (قاموا إلا زيداً إلا 
حمر ٠)‏ وزم من عمل الفعل فيهما عدم لنظير » إذ ليس في لكام فعل 
تعدى إلى اثنين بحرف واحد دون عطف0 , 
ونسصب إليه ابن مالك وأبو حيان والمرادي وآخرون رأياً آخر وهو أن 
عامل النصب ما قبل "إلا" دون توسطها“ . 
وأيّد مذهب السيرافي هذا » ابن الحاجب والرضي- كما سثرى لاحقا - . 
“- ن الناصب له هو تمام الكلام » وهو في ذلك بمنزلة التمييز › 


مذهب ابن عصفور (), 


( الإتصاف : ۲۹۳/۱ . 

انظر : شرح السيرافي : ٠٠۷/۳‏ . 

انظر : شرح الجمل لابن خروف : ٩۸/۲‏ . 

انظر : شرح التسهیل : ۲۲۷/۲ . 

انظر : شرح التسهيل  :‏ ,ب والارتشاف : ٠ ٠٠١/۲‏ والجنى الداني : ١٠ء‏ . 
انظر : شرح الجمل لابن عصفور : ٠٠٤/۲‏ . 


CY A 


هذه هي الآراء التي ذيرت حول ناصب المستثنى › والذي يعنينا في هذا المقام هو 

رأي الفراءء وما ذكره النحاة حوله › والرضي خاصة . 

ولعل أول من نسب رأي القراء هذا إليه ء الرماني » حيث قال : '"وقال الفراء : . 

الأصل في "إلا" : إن لا » فأسكنت النون وأدغمت في اللام » فإذا نصبت تصبت 
"بان" وإذا رفعت رفعت بلا"( 

ثم رده قائلاً : ""وهذا فاس ؛ لأنه لا خلاف بينهم في جواز "ماقام إلازيذ " -برفع 

زي - لأنه لاشيء قبله يُعطف عليه » ولیس في الكلام منصوب فتكون "إن" » عاملة 

فيه وإذا كان كذلك فسد ما ذهب إليه" . 


أما ابن الأنباري فقد زاد على ما قاله الرماني › بنقد ترکيب "إلا" لافتقاره إلى دليل . 
وبنقد الرأي نفسه › فقال : ""وأما قول الفراء : ""إن الأصل فيها : إن ولا ء ثم خففت 
"إن" وركبت مع "لا" فمجرد دعوى يفتقر إليها دليل › ولا يمكن الوقوف عليه إل 
بوحي وتنزيل › وليس إلى ذلك سبيل » ثم لو كان كما زعم لوجب أن لا تعمل » لأن 
"إن" الثقيلة إذا خففت بطل عملها > خصوصاً على مذهبكم . وأما تشبيهه لها 
"بلولا" فحجة عليه ؛ لأن "لو" لما ركبت مع "لا" بطل حكمٌ كل واحد منهما عما 
كان عليه في حالة الإفراد ء وحدث لهما بالتركيب حكمٌ آخر .. 

والذي يدل على فساد ما ذهب إليه قولهم : "ما قال لاله" فان "له" لاشيء قبله 
E aS SS GLE EE OE‏ فتكون "إلا" عاملة فيه » فدل على فساد ما 
ذهب إليه" . 
وإلى نحو هذا ذهب ابن يعيش قال : '"وذهب الفراءء وهو المشهور من مذهب 
الكوفيين إلى أن "إلا" مركبةمن حرفين › "إن "التي تنصب الأسماء وترفع 
الأخبارء و "لا" التي للعطف › فصار "إن لا" » فخققت النون وأدغمت في اللام 


انظر : معاني الحروف للرماني : ٠۲١‏ . 
معاني الحروف للرماني : ٠١١‏ . 
الإنصاف في مسائل الخلاف : ٠٠٠/١‏ . 


dM û 


فاعملوها فيما بعدها عملین»› > فنصبوا بها في الإيجاب اعتبارا "بأن ن" »وعطفوا بها 
في النفي اعتباراً "بلا'". .لذا رفعوا في النفي فقد أعملوها عمل "لا" فجعلوها 
عاطفة › وإذا نصبوا بها في الإيجاب فقد فقد أعملوها عمل "إن" و(زيدا) اسمهاء »وقد 
كفت "لا" من الخبر . والتأويل : إن زيدآ لم يقم » وهو قول فاسد أيضاء > لآننانقول : 
"ما اني (لازیذ" فترفع زیدا ء ولیس قبله مرفوع يعطف عليه ء ولم یجز فيه 
النصب فيبطل تأثير الحرفين معا"( . 

ورده أيضا ابن الحاجب ؛ لعدم استقامته لفظاً ومعنى > فقال : "'وقال قوم: "إلا" 
مركبة من : "إن ولا" فالعامل إذا نصبت "إن" وإذا رة فعت "لا" وهذا ليس بشيء › 
لأنه غير مستقيم لفظاً ومعنئ » وأما اللفظ فلك لو لفظت به لم يستقم » وأما المعنى 
فعلى خلاف ذلك" , 

ووافق ابن عصفور الرماني وابنَ الأنباري واب يعيش في ردهم لما ذهب إليه الفراء 
> وقال : "ومهم من ذهب إلى أن "إلا" مركبة من "إن" و "لا" ثم فت نون 
"لن" وأدغمت في "ل" وجعلت كالكلمة الواحدة ء وإذا نصيت ما بعدها غلبت حكم 
"إن" والخبر محذوف . وإذا رفعت غلبت حكم "لا" فعطفت › وهو مذهب الفراء . 


وهذا القول بين الفساد بأدنى تأمل › إذ لو كان الأمر كذلك لوجب ألايجوز مثل : ما 
قام إلاازيد › لأن هذا الموضع لا تصح فيه "لا" ولا "إن". وأيضاً فان الخبر الذي 
ادعی حذفه لم يظهر في موضع . وبالجملة فهذا المذهب دعوى لا دليل عليها'" . 
أما ابن مالك فقد بنى اعتراضه على مذهب الفراء ء على أربعة أوجه ء وافقت في 
) الوجهين الأول والثاني ما قاله ابن الأنباري في الإنصاف › وأضاف وجهين آخرین 
فال : "الرابع قول الفراء » عزاه إليه السيرافي › وهو از 
"وإن" المخففة من "إن" وهو قول فاسد من أربعة أوجه › : أحذها أنه مبني على 
ادعاء التركيب» ولا دليل عليه فلا يلتفت إليه . 


() شرح المفصل لابن يعيش : ۷۷/۲ . 
الإیضاح : ۳۹۲-۳۹۱/۱ . 


شرح الجمل : ۴۳/۲٠۲۔-٤٠۲‏ , 


wU Ad û 


الثاني : أنه لو صح التركيب لم يصح الذي كان قبله › لأن المعنى قد تغير معه » ول 
تركيب يتغير معه المعنى يتغير معه الحكم » > كتركيب ""إذما" و "'حيثما" فإنه أحدث 
معغنى المجازاة العمل اللادق بها وازال معنى الإضافة والصل الق بي »فلو 
كانت مركبة لم يبق عمل ما ركبت منه لزوال معناه وتجذد معنى الاستثتاء . 
الثالث : أنه لو صح التركيب من "لا" و "إن " ن" المخففة لم يلزم نصب ما ولي إل 
في موضع ما. . ولكان غير النصب به أولى كما كان قبل التركيب » بل كان الاق به 

بعد التركيب امتناع النصب › > لازدياد الضعف بالتركيب > وأمر ما ولي "إلا" بخلاف 
ذلك فبطل التركيب . 
الرابع : لو صح التركيب وكون المنصوب منصوبا بعد "إلا" يان على حد نصبه بن 
ء وجب ألا يتم الكلام بالمنصوب مقتصرا عليه » كما لايتم بعد "إن" » لأن العامل 
المنقوص لا ينتقتص عمله"( , 
أما الرضي في رده لمذهب الفراء كما يظهر من نص شرح الكافية- فقد تنبّه إلى 
أوجه أربعةء نستطيع أن نلخصها في النقاط الآتية . 

, إن "ل" على المعنى الوارد في : (قام القوم إن زيدآً لا قام) » غير عاطفة‎ .١ 

. إن '"لا"' العاطفة > لو سلمنا بهذا ۰ لاتأتي إلا بعد الإثبات > فكکیف تكون 

عاطفة في نحو : ما جاء ني القوم إلازيد . 
۳ إن فيما ذهب إليه الفراء اجتماعاً لحكم الرفع والنصب في موضع واحد . 
“. إن المعطوف عليه قليلاً ما يحذف » وهو مطرد في موضع الحذف على كلام 
الفراء › نحو : ما قام إلا زي . 

ولعلنا نلحظ من رد الرضي مذهب الفراء هذا أمرين »> وهما: 
أولا : تختلف عبارة الرضي في رده مذهب الفراء عن عبارة غيره من النحاة از 
كانت عبارة الرضي الأخف › فقد اکتفی بقوله : وفیما قال نظر من وجوه ولم يعبر 


ب '"فاسد ٠‏ أو بين الفساد » أو ليس بشيء" 


شرح التسهیل : ۲۷۹/۲ . 


انیا لالس : استقل الرضي في رده مذهب الفراء › وتنبّه لوجوه لم يلتفت إليها أحد ممن 
سبقه من النحاة , اذ انصبت أكثر ردودهم على رفض دعوى التركيب في "إل" 
وعلی تناقض قوله مع نحو : ما قام لازي -بالرفع- ولاشيء قبله يعطف عليه › 
ولیس في الكلام منصوب › لتكون "أن غ" عاملة فيه. 

أما رذ الرضي فكان منصبا على "ل" معنى وعملا » وذلك كما يأتي: 


اوا اوك : خالف الرضي الفراءَ في دلالة "لا" في نحو : قام القوم إن زيدآً لاقام» على 
معنى العطف » إذ تفيد هنا معنى النفي المحض دون عطف . 

انيا : : کد الرضي على أن "لا" لا تفيد معنى العطف إلا بعد الإيجاب › نحو: يقوم 
زيڌء لا عمرو » وبعد الأمر » نحو : اضرب زيدا لا عمرا » وبع النداء » نحو :یا زی 
ولا عمرو ,أو بعد دعاء أو تحضيض »ولا يعطف بها بعد نفي ولانهي(٥‏ . 
a SN hE‏ 
الخبر بالطلب » فلا تقول : قام زيد لاقع , ` 

وقد نص الرضي على هذا صراحة في باب الحروف من شرحه على الكافيةء حين قال 
في "لا" : "ولا تعطف بها الاسمية › ولا الماضي على الماضي › فلا يقال : قام زيد لا 
قعد › أنه جملة ولفظة "لا" موضوعة لعطف المفردات » وقد تعطف مضارعا على 


مضارع › وهو قليل › › نحو : أقوم لا أقعد › والمجوزُ : مضارعئه للاسم › فكأنك قلت ؛ 
أنا قائم لا قاعد , 


ويفهم من هذا أن ا : (ما قام القوم إن زیدآ لاقام) › > غير عاطفة۔ كما يقول 


الفراء- ؛ لعدم دلالتها على معنى العطف › ولأن العاطفة لاتأتي بعد نفي» ولايجوز 
أن يعطف بها فعل ماض على ماض » عند الرضي وغيره . 


انظر : الجنى الداني : ۲٠١‏ › والمغني : “٣-۱‏ 
انظر : حروف المعاني للزجاجي : ١١‏ » وشرح الجمل لابن عصقور : ٠ ۲٤١/١‏ 
شرح الكافية : ۱۸۷/١‏ . 


Mau 


ويظهر لي أن الرضي اعتمد في هذين الوجهين على قول ابن الحاجب ردا لمذهب 
الفراء " وهذا ليس بشيء ؛ لأنه غير مستقيم لفظاً ومعنى › فأما اللفظ فلأنك لو 
لفظت به لم يستقم تقم » وأما المعنى فعلى خلاف ذلك" . 

فلعل الرضي استفاد من إشارة ابن الحاجب لعدم استقامة المعنى على مذهب الفراءء 
فبسط القول الذي أجمله ابن الحاجب > وكشف عن المعنى الذي قصده , 


فالشا : وهذا لوجة متلق باجتماع حكمي الرفع والنصب في موضع واحد وهو 
فانم على أساس نحوي معروف » إذ لايصح أن يتعاقب عاملان العمل في معمول 
واحدِ › ڊ بحيت يجتمع حكمان معا في موضع واحد . 

راسا : أما قوله في الوجه الرابع : "إن المعطوف عليه قليلأما يحذف »وهو 
مطرد في موضع الحذف على قول الفراء في جملة الاستثناء ‏ إذ يطرد حذفه في نحو 
LE‏ خاصة بعد نفي معنى العطف عن "لا" في 
هذا ونحود. 

وعليه » فلا يكون ما يطرد فيه الحذفاً في جملة "ما قام إلازيد" › معطوفا عليه › 
وإنما يكون مستثنى منه » وهو ما لا خلاف حول اطراد الحذف فيه . 

ومن ثم فلا حاجة للاستدلال ب بقلة الحذف فيه أو كثرته ؛ لأنه خارجٌ عن باب العطف 
داخل في باب الاستثناء . 

إذن يإمكاننا أن نقول - بعد إيراد النصوص السابقة » وبعد مناقشة الأوجه التي 
اعترض بها الرضي على الفراء - : إن ما ذهب إليه الفراء من أن عامل النصب في 
المستثنى هو "إن" لمخففة المركبة منها ومن YC‏ "إلا" مذهب مردود › والقول 
بأنها مركبة اجتهاد منه ولا دليل يؤكده . 

وقد جاء في الكتاب مانصه : "إلا" التي للاستئناء بمنزلة( دقلى) › وكذلك 
(حتی)"' , 


( الإیضاح : ۳۹۲/۱ . 
الکتاب : ۳۳۲/۳ . 


فهي ٳذن حرف رباعي غير مرگب . 

وإذا سلمنا بضعف مذهب الفراء علينا أن نبحث فيما ارتضاه الرضي من مذهبٍ في 
ناصب | لمستثنى . 

فالرضي بعد إيراده لأقوال النحاة حول ناصب المستثنى » عطف على مذهب ابن 
الحاجب الذي يتفق مع مذهب السيرافي وابن خروف . والمذهب الذي تنسبه معظم 
كتب النحو لجمهور البصريين > وهو أن الناصب للمستثنى هو ما قبل "إلا" بواسطة 
"إلا" من فعل أو غيره. 

ونحن إذا رجعنا لأقوال النحاة الستة في ناصب المستثنى » نجد أنه لن يَسلم لنا بعد 
الاعتراض والرد إلا ثلاثة أقوال » فمذهب الكسائي ومذهب الفراء والمذهب المنسوب 
إلى المبرد والزجاج كلها مردودة . 

ومن ثم تتبقى ثلاثة أقوال » وهي : أن الناصب هو "إلا" أو ما قبل "إلا" بواسطتهاء 
أو تمامٌ الكلام . ) | 
وذكرنا سابقاً أن القول بان الناصب هو "إلا" مردود ؛ لأن "إلا" حرف غير مختص» 
فهو حرف يباشر الأسماء والأفعال والحروفء والحروفُ المختصة لا تعمل . 
وعليه ء فلن يسلم لنا إلا أن الناصبً هو ما قبل "إلا" بواسطتها أو تمامٌ الكلام ء 
والنصب بتمام الكلام مذهب ابن عصفور الذي ارتضاه الرضي . 

ويبدو لي أن الذي جعل ابن عصفور ومن بعده الرضي يذهبان إلى القول بالنصب 
ابتمام الكلامء هو الاحتراز وإدخال نحو : ( القومٌ إلازيدً اخوثك) . ففي نحو هذه 
الجملة لا يوجد فعل ولا معناه ليعمل فيما بعد "إلا" بواسطتهاء ومن ثم ذهبا إلى أن 
الناصب هو تمام الكلام في الجملة. 


انظر : شرح المفصل لابن يعيش : ۷٦/۲‏ . 


الترجيح : 

يبدو لي أن رأي الرضي هو أصح ما قيل في ناصب المستثنى للأسباب الأتية. 
أولا : لأنه يتفق مع رأي جمهور النحاة ‏ وإجماع النحاة سبب قوى للتسليم والقبول ٠‏ 
ن ر ي تو ن رن را و م ر 

ب "عشرون" قبله؛ لأنه تام بالنون - نون شبه الجمع في "عشرين"- فينصب 
التمييز بعده(. 

فالا : أن عبارة سيبويه في الكتاب تؤيد ماذهب إليه الرضي » قفي التتاب "عبر 
فيه ما قبله کما عمل عشرون في الدرهم › حين قلت : لي عشرون درهماً"0) . 


انظر : المفصل . ٤‏ ۰ وشرح التسهیل : ۳۸۱/۲ . 
الكتاب TT:‏ 


( ۴ ) القول في ر حاشا) 


وزعم الفراء أنه فعلٌ لا فاعل له الجر بعده بتقدير لام متعلقة به محذوفة ؛ لكثرة ` 
الاستعمال . 


وهو بعيڏ ؛ لارتكاب محذورين : إثباتِ فعل بلا فاعل » وهو غير موجود . وجرٌ بحرف 
جر مقر وهو نادر” „r‏ 


المناقشة 
TTT‏ 


١‏ أنه حرفا جر دال على الاستتناء ك "إلا" وهو مذهب سيبويهء 


قال:"وأمًا'"حاشا" فليس باسم > ولكنه حرف يجرٴٌ مابعده > كماتجر 
''حتی'' ما بعدهاء وفيه معنى الاستثناء"١) ٤‏ 
وبهذا الرأي أخذ أكثرُ البصريين . 
واحتجوا على ذلك بانه لو کان فعلاء لجاز أن يدخل عليه "ما" كما تدخل على الأفعال 
فيقال : "ما حاشا زیداً'' کما يقال "ما خلا زیدا"() . 
وقد eS‏ النصب . لكن الصحيع 
جوازه فقد ثبت بنقل ١‏ بي زيد وعمرو الشيباني والأخفش وابن خروف . 
وأجازه المازني والمبرد والزجاج . 


ومنه قول القائل : 


() ب شرح الرضي : ٠۷١/۲‏ , 

الکتاب : ۳۷۷/۱ . 

انظر : معاني الحروف للرماني : ٠٠١‏ » والإتصاف في مسائل الخلاف . ۱~ 
انظر : أسرار العربية : ۲١٠۸‏ . 

انظر : الجنى الداتي : ٠٦۲‏ . 


حاشا قريشا فإن الله فضلهم على البَريّة بالإسنلام والدين() 


وقول الآخر : 
حاشاأباثويان إنٌّبه ضَنًا على الملحاة والششّثم () 


وحكى الشيباني عن بعض العرب : "اللهم » اغفر لي › ولمن سمع» حاشا الشيطان 
وأبا الإصبع" -بالنصب- . 

حیث صب (بحاشا) ما بعده › دون أن يسبقه "ما" . 

وکون "حا " حرفاً جار هو المشهور › كما قال ابن مالك › إلا أن النصب بها ثابث 
بالنقل الصحيح عمن يوثق بعربيته . كما يظهر من الشواهد السابقة 

وقد عذر ابن عقيل سیبویه فقال : "والعُذرُ لسيبويه أنه لم يحفظ النصب "بحاشا" ' 
وإنما نقله الأخفش والفراء "(“ . 

أما احتجاجهم على حرفية "حاشا'" بعدم دخول "ما" عليه . فهو مردود ؛ لعدم 
لزومه . وقد رد ابن مالك حجتهم هذه › فقال : ""وهذا غير لازم › فإن من أفعال هذا 
الباب "اليس" و"لايكون" ولم توصل "ما" بهما . وأيضاً فإن الدليل يقتضي ألا 
توصل "ما" وغيرها من الحروف الموصولة بالأفعالء إلابفعل له مصدر مستعمل 
حتى يقذر الحرف وصلته واقعين موقع ذلك المصدر. ومعلوم أن أفعال هذا الباب ليس 
لها مصادر مستعملة . فإذا وصل ببعضها حرفا مصدري فهو على خلاف الأصل فلا 


الشاهد للفرزدق في الدرر:٠/١۹١ءولم‏ أجده في ديوانه بهذه الروايةء وبلا نسبة في الهمع : ۲۳۲/۱ 
والأشموني:۲/٦١٠‏ . 

البيت للمنقذ بن الطماح الأسدي > انظر : المغني : ١١/١‏ وحاشية الصبان : ٠١١/۲‏ . 

اثظر : المفصل : ٠١‏ وشرح المقصل لابن يعيش : ٤۷/۸‏ . 

. 1۸۸/۲ : وشرح ألفية ابن مالك للمرادي‎ ۳٠ : انظر : شرح التسهيل‎ ٠ 

انظر : المساعد على تسهيل الفوائد : ٥۸٤/١‏ . 


Miha 


ی ر د فن م وف ر > فان موافقته تكثير للشذوذ › 
ومخالفته استمرار على مقتضی الدلیل على آنه قد قیل ما حاشا ... قال رسول ال 
صلی الله عليه وسلم ""أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة"( . 

K‏ أنه قد يكون حرفا وقد يکون فعلاً » وهو رأي الأخفش» وابن خروف 

والجرمي» والمازني ءوالمبردء والزجاج . 

فقد قال ابن هشام : ""وذهب الجرمي ءوالمازني »والمبردء والزجاج» والأخفش »وأبو 
زيدء والفراء »وأبو عمرو الشيباني إلى أنها تستعمل كثيرآ حرفاً جاراء وقليلاً فعا 
متعدياً جامداً ؛لتضمنه معنی "إلا" (, 


واحتجوا على فعليتها بثلاثة أمور : 
: > والتصرف من خصائص الأفعال . 
قال النا ) 
ولا ری فاعلاً في الاس يشنبهه وما أحَاثيي من الأقوام من أحد 


افيا : أن "لم الجر" يتعلق بها ء في قولهم : "حاشا لله" وحرف الجر إنما يتطق 
بالفعل لا بالحرف » لأن الحرف لايتعلق بالحرف . 

وقد استدل المبرد بهذين الأمرين على أن "حاشا" قد تكون فعلاً » فقال ," أما 
"حاشا" فبمنزلة "خلا" إذا أردت بها الفعل . إنما معناه جاوز من قولك. 


في الفتح الرباني: :"روى أحمد في مسنده عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم قال: أسامة 
أحباً الناس إلي ماحاشا فاطمة ولاغيرها'" ۹۹/۲ ١وانظر‏ تخريج الحديث في الحديث النبوي في النحو 
العربي للدكتور محمود الفجال؛ ٠‏ . والحديث أيضا في: شرح التسهيل لابن مالك : : ۲ وشرح 
الأشموني:۸/۲١٠‏ 

۳ انظر : المغني : ٠٠١/١‏ وشرح الألفية للمرادي :  :‏ وشرح التصریح : ٥۹٤/۲‏ . 
المغتی : ۱٠١/۱‏ , 

ديوان الشاعر ۲٠/۱:‏ . 


"TT. 


"خلا يخلو .. كذلك" حاشا يحاشي .. " وکذا قوله : أنت أحب الناس إلي ولا أحاشي 
أحداًء أي : ولا استثني أحداً . وتصييرها فعلاً بمنزلة "خلا" في الاستثناء قول أبي 
عمر الجرمي › وأنشد: 


ولا أرّى فاعلا في الاس يشبهة ` وما أحاثيي مِن الأقوام مِن أحَد 


وتقول : أتاني القوم حاشا زيدا » حق "حاشا" أن يكون في معنى المصدر كقوزك . 
حاش لله وحاش الله » كما تقول : براءة الله » وبراءة لله يدلك على ذلك دخولها على 
اللام في قولك؛ : حاشا لله › ولو کانت حرفا لم تدخل علی حرف"( . 


فالشا : نها يدخلها الحذف ء والحنف إلمايكون في لفل لافي الحرف » ققد قاو 
فيط حلش لله74 : "حاش له" ٠‏ 

قال الرماني : "ويقال : حاشا وحاش وحشا وحش » وفي هذا الحذف تقوية لمذهب 
بي العباس » لأن الحروف لا تحذف منها" . 

وقد رد الرماني احتجاجهم بتصرف "حاشا" على فعلتيها . 

بان قوله "أحاشي" مأخوذ من لفظ "حاشا" وليس متصرفاً منه » كما يقال. : ىنمل 
وهٽل» إذا قال : بسم الله » ولا إله إلا الله . 

قال الرماني : : "ولا دليل في هذا ء لأآنه يجوز أن يكون هذا الفعل مشتقاً من الحرف 
کما اشئق نحو: : هللت من (لا إله إلا الله) » وسبحت من (سبحان الله)ء وكرت من 
(الله آکیں)' (. 


( انظر : الانتصار : ۱۸۷ . 

من الآية : ۴١‏ من سورة يوسف . 
معاني الحروف : ٥٦۲‏ . 

ا ن 


وإلى هذا ذهب ابن الأنباري › وأضاف ردين آخرين . وهما . 

اول : أن الحذف يدخل الحرف » فقد قالوافي "ربا : رب" وفي "سوف أفعل . 
سوأفعل "ا ٠‏ 

قايا : أن اللام في قولهم : "حاشا لله" زائدة فلا تتعلق بشيء » وان اللام إنما 
زيدت مع '"حاشا" تقوية لها . 

وقال : ""والصحيح ما ذهب إليه البصريون › وأما قول الكوفيين إنه يتصرف بدليل 
قوله : "وما أحاشي" فليس فيه حجة › لان قوله "أحاشي" مأخوذ من لفظ ''حاشا" 
وليس متصرفاً منهء كما يقال بسمل وهلل ... وإذا كانت هذه الأشياء لا تتصرف فكذلك 
هنا ء وقولهم : إنه يدخله الحذف والحذف لايدخل الحرف › قلنا : لانسلم. بل 
الحذف قد يدخل الحرف .ألا ترى أنهم قالوافي "ارب : رب" ... وأما قولهم : إن لام 
الجر تتعلق به ء قلنا لا نسم . فإن اللام في قولهم : "حاش لله" زائدة » فلا تتعلى 
بشیء(, ۰ 


وقد تنبه ابن يعيش إلى صحة ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني الذي تؤيده جملة 
الشواهد الواردة في هذه المسألة . فقال : أما"" حاشا" فهو حرف جر عند سيبويه 
يجر ما بعده » وذهب أبو العباس المبرد إلى أنها تكون حرف جر كما ذكر سيبويه 
وتکون فعلاً ینصب ما بعده... وهو قول متین یویده أيضاً ما حكاه أبو عمرو الشيباني 

وغيره أن العرب تخفض بها وتنصب". 
۳- أما القول الثالث في '"حاشا" فهو قول الفراء . فقد ذهب إلى أنها فعل ولا 
فاعل له: فإذا قلت : حاشا لله : فاللام موصلة بمعثى الفعل » والخفض بيا 


أسرار العربية : ۲1-۹„ 
شرح المفصل لابن یعیش : ٤۷/۸‏ . 


MiN 


وإذا قلت : حاشا الله -بحذف اللام- فاللام مرادة » والخفض بها( . 

هڏا مجمل ما قيل في "حا " من أقوال . وإذا كان للرأي الشاني ما يقويه من ورود 
شواهد مستعملة في اللسان العربي» کما حکی ابو زيد وعمرو الشيباني وغيرهما 
ووجود نظائر لحاشا› > في باب الاستتناء نفسه » مثل : عدا وخلا > حیث تعملان فیما 
بعدهما الجر والنصب . 


فقد قال ابن مالك :" من أدوات الاستثناء "حاشا وعدا وخلا" › والمستثنی بهن 
منصوب أو مجرور. فان كان منصوباً فهن أفعال مستحقة منع التصرف لوقوعها 
موقع الحروف وتأديتها معناها . وإن كان المستثنى بهن مجرورا فهن أحرف جر . 
فإن الرأي الأول أقوى » لسببين : 


-١ 


لما فيه من إجماع النحاة . فهو الرأي الذي عليه أكثر البصريين 


كما قال أبو حيان : اومذهب سيويهوأثر البصريین نها حرفت خا خافض 


دال ر الاستتناء" , 


أن الجر بحاشا هو المشهور . أما النصب فلم يرد إلافي نصوص معدودة 
ذکرناها سابقاً. 


قال اين مالك د هذا : '"وکكون ''حاشا"' حرفا جاراً هو المشهور › ولذلك 
لم يتعرض سيبويه لفعليتها والنصب بها" . 
أما رأي الفراء فضعيف أو بعيد كما صرح الرضي » والمرادي في الجنى 


الداني(. 


انظر : شرح التسهيل : ۷/۲. ۰ ؛والارتشاف : ٠١۳۳/۳‏ › والهمع : ۲۸٦/۳‏ . 


2 )( 


شرح التسهیل : ٠۰٦/۲‏ . 


الارتشاف : ٠١۳۲/۳‏ , 
شرح التسهیل : ۳۰٠/۲‏ . 
انظر الجنى الداثي : ٠٠٠‏ , 


Uil 


- وضعفه يعود إلى سببين : 

أولهما : عدم النظير ‏ إذ لايخلو فعلّ من فاعل . 
وقد علق ابن يعيش على رأي الفراء هذا » ورد ما ذهب إليه ء وأنٌ "حاشا" فعل لي 
فاعل له › وما بعده مجرور بتقدیر لام متعلقة به محذوفة › لكثرة الاستعمال . 


فقال : ""وزعم الفراء أن "حاشا" فعل ولا فاعل له » وان الأصل في قولك '"حاشا 
زید'"' : حاشا لزید فحذفت اللام لكثرة الاستعمال > وخفضوا بها وهذا فاسد > لان 


الفعل لا يخلو من فاعل'"(٠.‏ 
وانيهما : : أن رأي الفراء هذا يؤدي إلى جر بحرف جر مقر . 


وهو ما اعترض به الرضي على الفراء ءإضافة إلى اعتراض ابن يعيش الذي ذكرناه 
سابقاً . وقال : وهو نادر . 

أو كما قال ابن الأنباري في الإنصاف في معرض إثباته لصحة مذهب جمهور 
۰ البصريين "يدل عليه أن الاسم يأتي بعد "حاشا'" مجروراً > قال الشاعر : 

حاشا أبي ئوان إن به ضا عن الملحاة والشتثم © 


فلا يخلو أن يكون هو العامل للجر › أو عامل مقدر . بطل أن يقال عامل مقدر ؛ لأن 
عامل الجر لا يعمل مع الحذف » فوجب أن يكون هو العامل'"". 


أما ما ورد عنهم بحذف حرف الجر وبقاء عمله . كما في قول الشاعر : 
رسم دار وققت في طلِة كدت أقضِي الحيَاة من جللة() 


شرح المفصل لابن يعيش V/A:‏ 

البيت للمنقذ بن الطماح الأسدي » انظر : المغني : 1 وحاشية الصبان : ٠١١/۲‏ . 
الإنصاف : ۲۸۱-۲۸۰/۱ . 

البيت لجميل بن معمر العذري › انظر الدیوان:۷٤والمقتضب‏ : ۳۹۰/٤‏ . 


| SAN 


حيث جر (رسم) برب المحذوفة . 


فهو من النادر الذي أشار إليه الرضي › أو القليل كما قال صاحب المفصل الذي لا يعد 


الترجيح : 
إن اعتراض الرضي في هذه المسألة على الفراء في محله ؛ لمخالفته مذهب 
الجمهور من وجهين : 


أ-عدم النظير في عدم وجود فعل بلا فاعل . 

ب لأن حرف الجر عامل ضعيف » والعامل الضعيف لايعمل » وهو محذوف › 
ومثله مثل النواصب والجوازم مع الفعل المضارع › لايعمل شيء منها إلا 
مذكوراً . 


uu 


٤ (‏ ) تقديم معمول معمول ران) المصدرية عليها 


قال الرضى 
"ولا ينقد a‏ 
وأجاز الفراء ذلك مستشهداً بقوله , 

کان جزائي بالعصا أن أجلد| 
وقوله : 

وشقاء غيك خابرآً أن تساي 
وهما نادران › أو نقول : لايتعلق (بالعصا) ب ب : (أن أجلدا)ء بل خبر مبتدأ مقدر أو 
متعلق ب: (أجلد) مقدراً › وكذا ق 
المناقشة ) 
تتعلق هذه o‏ ار کن . و "لن" 
المصدرية أحذ الموصولات الحرفية . 


والمراد بالموصول الحرفي : هو ما ول مع ما يليه من الجمل بمصدر > ولا يحتاج 
إلى عائد ,. 


ومن الموصولات الحرفية : أن - أن - ما كي - لو 7 
) و "أن" : موصول حرفي يوصل بالفعل المتصرف مضارعا كان أو ماضياً » نحو . 
لولا أن يمن الله علينا ء ولولا أن من الله علينا"" . 


أو أمرآً كحكاية سيبويه : كتبت إليه بأن قم . 


() شرح الكافية : ٠٠/١‏ , 

انظر : الجنى الداني : ٠٠۷‏ . 

انظر : شرح الرضي على الكافية : ۲۳۹/۳ . 
انظر : الكتاب : ٤۸٠-۱‏ .(طبعة بولاق) 


|CYSWYVYV A. 


وقيل : لا توصل بالأمر( . 

وتكون "أن" مع ما بعدها اسما » كما يكون الاسم مع صلته . 

يقول سيبويه في هذا و "أن" بمنزلة OOS‏ 
صلتها اسما » فيصبح "يريد أن يفعل" بمنز لة: يريد الفعل . كما أن "الذي ضرب" 
بمنزلة : الضارب" . 
وعليه › فقد منع البصريون أن يتقدم معمول معمول "أن" المصدرية عليها؛ لأن 
معمول الصلة من تمام الصلة »فكما لا يجوز تقديم الصلة على "أن" «كذلك لايجوز 
تقدمٌ معمولها عليها . فالصلة تكملة وتمامٌ للموصول » وهمافي قوة الكلمة 
الواحدة.وتقديم المعمول كتقديم عجز الكلمة على صدرها.ولمًا كان تقديمٌ عجز الكلمة 
على صدرها غير جائز »كان تقديمٌ ماهو بمنزلة عجز الكلمة »على ما هو بمنزلة 
صدرها غير جائز أيضاًء فيكون تقديم معمول الصلة على الموصول غير جائز . 
يقول المبرد : "فإنما الصلة والموصول كاسم واحد لا يتقدّم بعضه بعضاء فهذا القول 
الصحيح الذي لا يجوز في القياس غيره“" . 
ويقول ابن السراج في الأصول في منع تقديم معمول معمول "أن" المصدرية: "وأا 
"أن" فنحو قولك : "أن تقيم الصلاة خير لك" لايجوز أن يقول : الصلاة أن تقيم 
خير لك . ولا ثقدم ""تقيم" على "أن" وكذلك لو قلت : "أن تقيم الصلاة الساعة خير 
لك" لم يجز تقديم ""الساعة" على "أن" وكذلك إذا قلت : ""أأن تلد ناقتكم ذكراً أحبُ 
إلیکم ام أنثی" ب لم یجز أن ت تقول : أذكرآاً أن تلد ناقتكم أحب إليكم ا أنثى لأن ""ذكراً" 
العامل فيه "تلد" و "تلد" في صلة "أن" ,.. "0 , 


أما ما ذهب إليه الفراء فهو رأي الكوفيين جميعا . 


انظر : المغني : ۲۷/۱ . 
الکتاب : ۲۲۸/۶ , 
المقتضب : ۱۹۷/۳ . 
الأصول : ۲۲٤/۲‏ . 


"DS 


وقد وضح ابن كيسان هذا الرأي بقوله : "أجاز الكسائي والفراء وهشام وغيرهم من 
الكوفيين تقديم بعض هذا في مواضع منها : طعامك أريد أن آكل » وطعامَك عسى أن 
آکل › فجعلوا "أن" كالمَجلبة بعسى وأريد › كان الكلام كان عم ل فوا آري 
وفيما أريد . وليس ذلك بجائز عند البصريين"(١ ٠‏ 

والحق » أن الفراء ورد له رأيان في هذه المسالة › الأول ما ذكره ابن كيسان › 
والثاني يفيد أنه يمنع تقذم معمول معمول الصلة عليها » ذكره ابن السراج وقال : 

"ولا يجوز عند الفراء إذا قلت : أقوم كي تضرب زيداً: : أقوم زيدا كي تضرب . 

والكسائي يجیزه › وینشد . 

وشفاء غيك خابراً أن تسألي . 

وقال الفراء : خابراً. حال من "الغ" (, 

مما يجعلنا نقف أمام احتمالين : 

الأول الأول : أن يكون للفراء في هذه المسألة رأيان ‏ الأول مخالف للجمهور > › ثم تراجع 

عنه وقال برأي ثان موافق لما ذهب إليه الجمهور . 

والفسافي : أن يكون الرضي قد عَم الحكم على الفراء وأطلق. فنسب للفراء 
تجویزه تقدم معمول معمول "أن" يها »سواء أكان جارا ومجروراً أو غيرهما. في 
حين أن رأي الفراء قد اقتصر على الجار والمجرور ولم يقبله مع غيرهماء كما قال 
ابن السراج . لأن الجار والمجرور يتوسّعٌ فيهما ما لا ينوس في غيرهما . 

وقد احتج الكوفيون على صحة مذهبهم بشواهد > منها ما ذكره الرضي في هذا . 


النص. إضافة إلى قول الشاعر : 


فاتي امروٴ من عصبة خندفية أبت للأعادي أن تذيخ ر قابها(٩‏ 


انظر : شرح التسهيل لابن مالك : ٠٠/٤‏ > والار تشاف : ٠١٤١/٤‏ . 
الأصول في النحو : ٠١۸/۲‏ . 
البيت لعمارة بن عقيل انظر: المقتضب : ۱۹۹/٤‏ › والإنصاف : ٥۹٦/۲‏ . 
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واحتجوا بأن النص مقدم على القياس وعلى التعليل › ولذا فقد استدلوا بهذه الشواهد 
على تجويز هذا الحكم . 
ولقلة هذه الشواهد ذهب البصريون إلى رفض ذلك » وأوأوها على النحو الآتي : 


۱ 


۲ 


٤ 


. قالوا أن "بالعصا"' فى البيت الأول» ليست داخلة في صلة "أن" بل» جاعءت 
في د شي ن بل ج 


للتبيين. فالجار والمجرور متعلق بفعل محذوف › ولا يجوز تعلْفه بالفعل بعده. 
وقد بسط ابن جني القول في معنى التبيين › فقال : "إن كان على تقدير "أن 
أجلد بالعصا" فخطاً › لأن الباء في صلة "أن" ومحال تقديم شيء من الصلة 
على الموصول › ولكنه جعل الباء تبييناً . 

ومثله قوله تعالی : (وڪَانوا فيه من آلزاهد € فلما قدم جعل 
تبييناً ,فأخرج عن الصلة. ومعنى التبيين : أن تُعلّقه بما يدل عليه معنى الكلام 
> ولا تقدره ه في الصلة ؛ لأن معنى البيت ت: (جلدي بالعصا) » فإذا فعلت هذا سلم 
لك اللفظ والمعنى» ولم تقدم شينا عن موضعه الذي هو أخص به › ولايجوز 
إزالته عنه" . 


وهذا التقدير هو الذي عبر عنه الرضي بقوله : أو متعلق ب (أجلد) ""مقدراً''. 


. أن يتطق "بالعصا"' بخبر مبتدأ مقدر . كما قال الرضي . 
۳ 


أن "خابراً" في الشاهد الثاني منصوباً ب (تسألين) مقدراً . كما قال الرضي. 


أن يکون "للأعادي" في الشاهد الثالث > متعلق بفعل محذوف . 


قال المبرد بعد ذكره الشاهد : "جعل للأعادي" تبييناً » ولم يدخله في صلة 


"أن" 7 
وتبعه ابن مالك في هذا التقدير › إذ قال في التسهيل تعليقاً على قول الشاعر . 


وإني امرؤ من عصبة .... 


(') من الآية ٠۲١‏ من سورة يوسف 
انظر : شرح تصريف المازني : -~ 
المقتضب : ۱۹۹/٤‏ . 
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" ولا حجة فيه لندوره وإمكان تقدير عامل مضمر دل عليه المظهر"( . 
وزاد عليه ابن عقيل في المساعد, "أي يفسره هذا العامل » والأجمل : كان 
جزائي أن أجلد بالعصا أن أجلد ء وحذف المفمل لدلالة المفست. ونظير ماقيل ' 
في صريح المصدر في قوله : ويعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان ‏ 

أي : إأعان للفلسة إذعان ء وفي قولسه تعالى : ( إّى کا 


م 


الت ونحوه» أي ناصح لكما من الناصحين'" (. 


الترجيح : 
احق أن ما ذهب إليه الجمهور من منع تقدم معمول معمول (أن) عليها هو الأزجع 
للأسباب الآتية ‏ 
-١‏ أن ما احتج به الكوفيون من شواهد » يعد نادر؟ ء فقد ذكر ابن مالك والرضي 
كما رأينا- أنها نادرة » والنادر لا يُعتد به كما قالوا . 
۲ لن هذه الشواهد مع ندرتها يمكن تأويلها على نحو مارأينا ‏ والدليل إذا ورد 
عليه الاحتمال سقط به الاستدلال . 


۳ أن رأي الجمهور له من الأدلة ما يقويه كما رأينا- . 


( شرح التسهیل : ٠۲/١‏ . 
() الآية ١‏ من سورة الأعراف»› 
المساعد على تسهیل الفوائد : ٠۳-٦۲/۳‏ . 


aa a 


)٥(‏ تصب الجزاین ب رلت 


قال الرضي ا 
" ويجوز عند الفراء » نصباً الجزأين بليت » نحو : ليت زيداقائما ؛ لاه بمعنى 
تيت ومفغوله : مضمون الخبر مضافا إلى الاسم : أي تمنيت قيام زيد. فت 
الجزأين كما ذكرنا في علة نصب أفعال القلوب لهما . ومن ثم جاز: ليت أن زيدآقائم 
کما جاز : علمت أن زيداً قائم » فهي عنده کافعال القلوب في العمل سواء . 
واستشهد الفراء بقوله . 

يا ليت أيام الصبا رواجعا 
والبصريون يحملون '"رواجعا" على الحالية > وعامله : خبر " ليت" المحذوف . 
أي يا ليت أيام الصبا لنا رواجع ..... 
تقول : إن "ليت" متضمنة معنى الفعل » بخلاف افعال القلوب » فإنها أفعالً صريحة 
فلا تصل بهذا التضمين الضعيف مرتبة نصب الجزأين » بدلالة كون مضمونهما 
مفعول فعل تضمنته "لیت" , 
المناقشة : 
"ليت" حرف من الحروف العوامل ٠‏ التي تنصب الاسم › وترفع الخبر عند 
أو تعمل في الاسم فقط ‏ أما الخبر فيرتفع بما ارتفع به في حال الابتداء . على مذهب 
الكوفيين. 
ومع وجود هذا الخلاف حول عمل هذه الحروف في الخبر › إلا أن المطرد الثابت 
بالسماع والقياس مجيء اسم هذه الأحرف منصوباً » وخيرها مرفوعاً 


د 
() شرح الكافية : ۹٤-۹۳/٠١‏ . 


ولکن وردت بعض الشواهد نصب بها الجزءان > منها ما ذکره الرضي في هذا النص» 
وهو قول العجاج . 
يا ليت أيام الصا رَوّاجى(“ 


وقول القطامي : 
ليت الشبَابً هو الرُجيْع علىالفتى والشيْبُ کان هو البديءُ الأو() 


وقول الآخر : 
E E‏ آقام وليت مي لم لدي( 


وقول ورقة بن نوفل في حديث طویل » ذکرّه البخاري في و .هذا الناموس 
الذي أنزل على موسى يا ليتني فيها جذعا أكون حياً حين يخرجك قومك ,.. "0) , 
وجاءت شواهد أخرى مع غير "ليت" منها . 
قول الشاعر : 

إذا اسود جُنح الليل فلتأتِ ولتك خطاك خفافا إن خسنا أسند(٠‏ 


الشاهد للعجاج .و ليس في ديوانه . انظر : الكتاب . 7 ٣»,‏ والخزانة : ۲۳٤/١‏ . 

الديوان : ۷. 

البيت بلا نسبة في الدرر : ٠١۸/۲‏ . 

من حديث طويل › رواه البخاري عن یحیی بن بكير قال:حدثنا الليث»عن عقيل» عن ابن شهاب» عن 
عروة ابن الزبير»عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : ( ..... فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله 
على موسىء٬يا‏ ليتني فيها جذَع ٬ليتني‏ أكون حيا إذ يخرجك قومك ...) 
صحيح البخاري : كتاب يدء الوحي : ١‏ /٤-د.‏ 

الشاهد لعمر بن أبي ربيعة في ديواته :1 


miaiibhb 


إن العجوز خبَةجروزا تافل كل ليلة ققيزا“ 


وفي "كان" : 


كفن أذتيه إذائثتوفا قادمَة أو قلا مُحَرَّف) 


وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم : "إن قَعْرَ جهثّم لسبعين خريفا" . 
ولا سبيل إلى إنكار هذه اللغة › وقد أثبتها النحاة . فذهب ابن سلام إلى أنها لغة تميم › 
فقال : "وحكي عن تميم أنهم ينصبون ب (لعل) » وسُمع ذلك في خبر( ن)» وواڻ) 
و(لعل) ء وكثر في خبر (ليت)ء حتى عمل عليه المولدون بومنه : يا ليت أيام الصبا 

رواجعا "( , ) | 4 
وإلى نحو هذا ذهب ابن يعيش › فقال : ''و(كان رواجعا )بعضهم ينصب الاسم والخبر 
بعد : ليت . تشبيهاً ب(وددت) و(تمنيت )؛ لأنها في معناهما . وهي لغة بني تميم › 
يقولون: (لیت زيداً قائماً)ء كما يقولون : (ظننت زيداً قائماً)"(“ . 


ونسب ابن مالك لابن السيد القول بأنها لغة › فقال : '"وزعم أبو محمد بن السيد أن 
لغة بعض العرب نصب خبر إن وأخواتها"(٠‏ . | 


الشاهد بلا نسبة في نوادر أبي زید : ۱۷۲ › والدرر : ۱۱۲/١‏ . 

البيتان لمنظور بن حية الأسدي في العيني : ۶٤‏ »۰ وشرح التصریح : ۳٦۷/۲‏ . 

قال الإمام مسلم :حدثنا يحيى بن أيوب» حدثا خلف بن خليفةءحدثنا يزيد بن كيسان عن آبي حازې 
عن أبي هريرةءقال: (..... فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- إن قعر جهنم لسبعين خريفا....) صحيح 
مسلم :کتابپ الجنة وصفة نعيمها وأهلهاءباب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرهاء٤/٤ ۲٠۸١-۲۱۸‏ 

انظر : طبقات الشعراء : ٠٠‏ . 

انظر : شرح المفصل : ٠١١/١‏ . 


ud 


ولخروج هذه الشواهد عما هو مطرد وشائع » اختلف النحاة في توجيهها ء وذلك 
على النحو الآتي : 
اوا اوك : قدذر البصريون خبرا محذوفا لليت . فيقولون في : : "ياليت أيام الصبا 
رواجعاً" إن خبر ليت محذوف وهو "لنا"" أو و "أقبلت" و "رواجع" حال من الضمير 
في "لن" أو ب"'أقبلت" وتنوينه ضرورة . 
يقول سيبويه في باب ما يحسن عليه السكوت في هذه الأحرف الخمسة "لإضمارك 
ما يکون مستقر مستقرآ لھا وموضعا لو أظهرته › ولیس هذا المضمر بنفس المظهر . وذلك 
إن مالاً وإِن ولدآ وإِنَ عدداً : أي إن لهم مالاً . 
فالذي أضمرت "لهم › .. 
ومثل قول الشاعر : 

يا ليت أيام الصبا رواجعا ا ) 
فهذه کقوله : ألاماءٌ بارداً ‏ كانه قال : آلاماء لنا باردآ » وکانه قال : یا لیت لنا آيام ) 
الصباء وكأنه قال : يا ليت أيام الصبا أقبلت رواجع " (, 
واحتجوا بآنه لا ينبغي أن تحمل هذه الشواهد ونحوها على وجه لم يثبت مع احتمالها 
ما ثبت عنهم ٠‏ والوجه أن يحمل ما في هذه الشواهد على حذف الخبر . 


وحذف الخبر سائ في لغتهم ثابت > فحمله عليه أولی , 
أو كما قال ابن مالك : : "ورد جميع ذلك إلى الأصول المجمع عليها أولى ٠"‏ 


انيا : : ذهب الكسائي إلى تقدير 1 ن" وهو وجه هذا التوجيه في کل موضع وقع 
فيه نصب . بعد شيء من هذه الأحرف” , 


و چ چ 
انظر : شرح التسهیل : ٠١/۲‏ . 

. ٠١١/۲ : الكتاب‎ 

انظر : الإيضاح لابن الحاجب : ٠۹۹/۲‏ . 

انظر : شرح الكافية الشافية : ١/۷٠ه‏ . 

انظر : شرح التسهيل : ٠١/۲‏ . 


نسبه له الزمخشري › فقال : 'لويجوز عند الفراء أن تجري مجرى( أتمنى) فيقال . 
امت زيدآقائما : كما يقال : أتمنى زيدا قائما . والكسائي يجيز ذلك على إضمار 
(کان)'"('. 

وقوٴی ابن مالك قول الكسائي بإاظهار "کان" بعد "ليت" و "إن" كثيراً . فقال اما 
البيت الأول فيحمل على تقدير "كان ''والأصل ليت الشباب كان الرجيع فحذفت كان › 
وأبرز الضمير › وبقي النصب بعده دليلا . ومثل هذا من الحذف ليس ببدع وقد روى 
الکسائي انه کان يوجه هذا التوجيه في کل موضع نصب فيه بعد شيء من هذه 
الأحرف . ويقوي ما ذهب إليه إظهار*ٌ (کان) بعد (لیت) › و(إن) کثیراً کقوله تعالی ‏ 
" يا ليتني كنت معهم" و "يا ليتني كنت تراب" و "إن الله كان بكم رحيماً"( . 
وقد رد ما ذهب إليه الكسائي كل من الرضي وابن هشام . 
أما الرضي فقد ضعف ما ذهب إليه »› لأن "کان" و "ايكون" لا يضمران إلا فيا 
اشتهر استعمالهما فيه ٠‏ فتكون الشهرة دليلاً عليهما ء كما في قولهم : "إن خيرا ' 
فخير" 
ويمكن رد اعتراض الرضي من وجهين : 

الأول : أن الآيات تدل على شهرة هذا الاستعمال . 
والثاني : أن إضمار "كان" يقع في مواضع كثيرة » نحوقول الشاعر . 
من لد شولا فإلی إتلهه 
و"'المرء مجزي بعمله إن خير فخير وإن شرآ فشر" . فما المانع من إضمارها ٠‏ 
هنا . خاصة أن المسألة للتخريج لا للتقعيد . 


انظر : المفصل : ٠٠١‏ . 

انظر : شرح التسهیل : ٠١/۲‏ . 

mM‏ الشاهد للعجاج كما في إعراب القرآن للتحاس:٠/‏ ۷ وهو غير موجود في ديوانه »وبلا نسبة في 
الكتاب: ٠ ۶ ١‏ وأمالي اين الشجري:۱/ ۲۲۲ 

لم أقف على تخريجهء انظر : شواهد التوضيح : ۷١‏ . 
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وأما اين هشام فاشترط تقدم "إن" ¢ "ولو" الشر طيتین لأحذف کان ¢ فقال و 
والأول محمول عندنا على حذف الخبر > وتقديره : ""أقبلت " لا ""تكون"' خلاافا 
للڪسائي لعدم تقدم "إن" و و الشرطيتين(٠‏ ۰ ) ) 
وخالفه الشمني بان هذا الشرط خاص بكثرة حذف "كان" فقال : "وفيه نظر ؛ لأ 
تقدم "إن" و "الو" الشرطيتين ليس شرطا لحذف "كان" وإلغاء خبرها . وإنما هو 
شرط لكثرته . ولا محذور في كون هذا البيت من القليل ٠"‏ . 
واعتراض الشمني صحيح › لأن حذف "كان" يقع على أربعة أوجه ؛ 

١‏ أحدها وهو الأكثر : أن تحذف مع اسمها » ويبقى الخبر > وكثر ذلك بعد 

"إن ٠"‏ و "لو" الشرطيتين . ومثاله : "إن خير فخير" . 
. الثاني : أن تحذف مع خبرها ويبقى الاسم > وهو ضعيف . 
۳. الثالث ‏ أن تحذف وحدها > وكثر ذلك بعد "أن "المصدرية »في مشل: "ما 


؛. الرابع : أن تحذف مع معموليها › وذلك بعد "إن" نحو : افعل هذا إِمَا لا "أي 
إن كنت لا تفعل غيره , 

فاعتر اض ابن هشام على رأي الكسائي لايستقيم › لأن تقدم "إن" و "لو" 
الشرطيتين ليس شرطاً لحذف "کان " »ولا لكثرته كما قال الشمني › إنما هو خاص 
بالوجه الأول أو الأكثر في حذف "كان" وتقدم "إن" و""لو" الشرطيتين هو الأكثر 
في هذا الوجه فقط › لا في حذف "کان" دائما . ولیس فيما قال الكسائي دليل على أنه 
يقصد حذف "كان" على الوجه الأول أو الأكثر حتى يُعترض عليه بما يشترط في هذا 
الوجه 


انظر : المغني وبها مشه حاشية الأمير : 1-- 
انظر : حاشية الشمني على المغنى : ٩4/۲‏ . 
انظر : شرح التسهيل : ۱1 ٢»‏ وما بعدها . 


کو ا 


الغا : : ذهب الفراء إلى أن "ليت "" تختص بنصب الجزأين دون غيرها من الأحرف 
الناسخة لأنها بمعنى تمنيت » أو وددت فجرت مجراها ‏ 


نسبه له الزمخشري قائلا : : ويجوز عند الفراء أن تجري مجرى (أتمنى) فيقال : 
ليت زيداً قائماً . کما يقال : اتمنی زیدآً قائما"(' . 


وذهب الكوفيون إلى أن الحروف الناسخة كلها تعمل النصب في الجزأين . 

واحتجوا بالشواهد التي ذكرناها سابقاً . 

يقول الرماني في هذا : ""وأهل الكوفة يزعمون أن الراجز أجرى "ليت" مجرى 
وددت › لأنها في معناها'"( . 

ونقل ابن مالك تجويزهم هذا الحكم أيضا › فقال : ""وأجاز بعض الكوفيين ذلك في كل 
واحد من الخمسة" 7 

وجاء عن أبي حيان أنه لم يرد نصب خبر "أن" و "الكن" ٠‏ فقال : "وسُمع ذلك في 
خبر "إن" > و" أن" و''لعل" ٤‏ وكثر ذلك في خبر "ليت" حز عمل عليه 


المولدون » قال ابن المعتز : 
مرت بنا سَحَرآً طيرٌ فقلت لها طوباك يا ليتني إيّاك طوباك 


ولم يحقظ في خبر "أن" › ولا خبر ""لكن "0 , 

الذي حملهم على هذا > ما ورد من شواهد بنصب الجزأين بعد هذه الأحرف . 

ورأيهم هذا قائم على أحد أُسس المذهب الكوفي »وهو أنهم يعتدون بالشواهد القليلة 
ويقيسون عليها › ويعدونها أصلاً مستقلاً قانماً بذاته(. 


انظر : المفصل : ٠٠۰‏ 

انظر : معاني الحروف للرماني : ٠١١‏ . 

انظر : شرح التسهیل : ٩/۲‏ . 

انظر : الارتشاف : ٠۲4۲/١‏ › وانظر الشاهد في ديوان ابن المعتز : 1۸۷/۲ . 
انظر : مدرسة الكوفة : ۳۷۷ . 
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يقول السيوطي : ""إذا سمعوا لفظاً في شعر » أو نادر كلام جعلوه بابا'" ۳ 
ونستطيع أن نرذ ما ذهبوا إليه بقول البصريين أنه لاينبغي أن يحمل ما استشهدوا به 
| على وجا لم يثبت مع احتماله ما ثبت عنهم . . 


وهذا الرد يجري على ما ذهب إليه الفراء . إلا أن الرضي كما جاء في هذا التص رد 
قول الفراء من وجه آخر . إذ حمل قولنا :( ليت زيدا ذاهباً) - على مذهب الفراء - 
على أنه بمعنى "تمنيت" . ومفعوله : مضمون الخبر مضافا إلى الاسم » أي : تمنيت 
قيام زيدء فنصبت الجزأين كما نصبتهما أفعال القلوب . 

إذ إن معنی علمت زیدآًقائماً : علمت قيام زيد » فإعراب الجزأين إعراب الاسم 
الواحد؛ لأن ثانيهما متضمن المفعول الحقيقي » وأولهما ما يضاف إليه ذلك المفعول 
الحقيقي. لذا تدخل على هذين الجزأين "أن" الجاعلة الجزأين في تقدير جزء 
واحد. | SS‏ ا : 
وخالفه في هذا › لان '"ليت "ليست فعلاً صريحاً » بل متضمنة معنى الفعل » بخلاف 
أفعال القلوب فإنها أفعال صريحة ء فلا تصل بهذا التضمين الضعيف مرتبة نصب 
الجزأين . 

ورذ الرضي يؤيده اتفاق النحاة على أن علة عمل هذه الأحرف أنها أشبهت الفعل » 
فهي إذن ليست أفعا حقيقية » بل مشبهة الأفعال » فلا تصل إلى مرتبة نصب 
كما أنن نستطيع أن نجد في ذهاب الكوفيين إلى أن الأحرف الناسخة تتصب الهم ول 
ترفع الخبر رداً آخر وحجة على ما ذهب إليه الفراء والكوفيون. 


انظر : شرح الرضي على الكافية : ٠٠١۹/١‏ . 
انظر : أسرار العربية / ٠١۸‏ . 


فإذا كانت هذه الأحرف لا تعمل إلا في الاسم عندهم › أما الخبر فيرتفع بما كان يرتفع 
به قبل دخولها › لأنها فرع على الفعل في العمل فلاتعمل عمله» لأن الفرع أبداً 
أآضعف من الأصل فينبغي ألا تعمل في الخبر . 


الترجيح : 
مما سبق نخلص إلى النقاط الآتية ‏ 
.١‏ أن مذهب الفراء في (ليت) ونصبها للجزأين ضعيف > ومردود كما بیتا 


سايقا- , 

۲. أنه لا مجال لإنكار ما جاء من شواهد بنصب الجزأين بعد الأحرف الناسخة › 
فلغة نصب الجزء الثاني لغة ثابتة » ومجيؤها في الحديث الشريف يفيد أ“ 
الحجازيين نطقوا بها . ولا بد من التوجيه بتقدير محذوف » سواء أكان 
المحذوف فعلاً كما قال البصريون أو (كان) على وجه التحديد كماذهب ' 
الكسائي . 

۳ أن تقدير الكسائي ل (كان) يقويه كثرة إضمارها كما أسلفنا- ولكنَ تقدير 
البصريين أقوى لمناسبته للمعنى . إذ تقدير (أقبلت) في : 
يا ليت أيام الصبا رواجعا ۔ أدق دلالة من تقدیر ( كانت رواجعا). 


انظر : أسرار العربية : ٠١١‏ . 


_VO— 


الخاتمة 


وبعد » فأحمد الله الذي وفقني وأعانني على الوصول إلى ختام هذا البحث الذي أسفر. 
عن نتائج » أجمل أهمها فيما يأتي : 
.١‏ أن هذا البحث استخلص عددا كبيرا من المسائل الخلافية التي لم تُذكر في كتب 
الخلاف»كما أن بعضا من آراء الفراء انبنى عليها مسائل خلافيةءذكرت في 
كتب الخلافءكالخلاف في أصل (اللهم) » وفي (نعم وبئس) فعلان أم اسمان. 
.٣‏ ان کثيرا من آراء الفراء الخلافية لم أجدها في كتبه التي بين أيدينا. 
۴. أن الفراء له أكثر من رأي في بعض المسائل ' 
٤‏ تلوعت المسائل التي خالف فيها الرضي الفراء بين مسائل خلاف ينبني 
يها حكم نحوي » وهي تشمل معظم المسائل الواردة في هذا البحث . وبين 
مسائل لاينطوي الخلاف حولها على أي حكم كما في الخلاف حول ترجيم 
وجه أو تعليل حكم . من ذلك مثلا الخلاف في العامل المتنازع فيه » أوفي 
أصل نون المثنى . 
° اختافت الأصول النحوية التي اعتمد عليها كل من الفراء والرضي في 
مسائلهما الخلافيةءفقد غلب على الفراء اعتماده على السماع القليلء حتى لو 
كان شاهدا واحدا ء أو قول لبعض العرب . مثال ذلك : مسألة صرف (مقعل) 
و(فعال) من أسماء الأعداد أما الرضي فغلب على ردوده الاعتماد على 
القياس من ذلك : مسالة العامل في المتنازع فيه » وحكم الوصف الواقع بعد 
ناسخ راقع لما بعده , 


أ- ويبدو أنها ظاهرة عامة عندهفقد عرف عنه في (جعفر) أكثر من وزن ءانظر شرح شافية 
ابن الحاجب للرضي 4۷/٠:‏ 


CVG 


1. اتفق الرضي مع رأي جمهور البصريين في غالب الآراء التي خالف فيها 
الفراء »وقد انفرد ببعض الآراء التي تبعه فيها النحاة الخالفون. 

۷ . غلب على الرضي حين يعترض على رأي للفراء أن يذكر وجه الاعتراض أو 
التضعيف واضحا › ويندر أن يعترض دون أن يعين علة اعتراضه . ويبحصر ` 
المواضع التي لم يبين فيها موقفه»ظهر لي أنه لايقف هذا الموقف إلافي 
المسائل الخلافية التي لا ينطوي عليها حكم نحوي. 

۸. فد يتفق الرضي مع الفراء في الحكم ويختلف معه في التعليل ,كما في القول 
في (منذ) فقد اتفقا في حكم ترکیبها » واختلفا في توجيه هذا التركيب . 

۹. يظهر من دراسة المسائل المتعلقة بالحروف والأدوات جنوح الفراء إلى أن 

الأدوات مركبة »على خلاف مايراه الجمهور» وما وافقهم فيه الرضيء وأنٌ الأصل 

هو البساطة لا التركيب. 

.٠ )‏ أن الفراء علم نحوي متميز أثرى الفكر النحوي بآرائه الاجتهاديةءوالرضي 

كذلك؛ لأن فهمه العميق لقضايا النحو »ومسائل الخلاف النحوي»مكنته من 

الاجتهاد والتفرد بآراء خاصة. 
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الفهارس الخنية 


( ١)الآيات‏ القرآنية 
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(5) أنصاف الأبيات 
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(اأحاديث الشريفة 
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ثعقق يالأرزطى لها» وأرَاآها رجال › فبَدت نيلهم »وكيب | 


فإتي امرو من عُصبَة خثبفية 
بمنجرد قيد الأوايد لاحَة 


ولاهيي إلاأن ثقرب وصنلها 


إذا اسود جُثح الليل فلتأت ولتكن 


لم يبق إلا النَجْد والقص ائه 
ولا أرّى فاعلافي الاس يثنبهة وما أحَاثيي مِن الأقوام مِن أحَدِ 
أرّى الحاجات عن أبي خبَيْبٍ 


نجاسام والموت منه بشذقه ۱۲-۰ 


1۳-۲ 


لعلك ياتيسانزافي مريرة 
قلت :لبواب لديه دارأها 


حول لاأرّى متا راحکة 


إن العجوز َة جَروزا 


کان أذتيه إذا تشتوغا 


تفي يَذاها الحصَى في كل هار 


أدارآ يخُزوّى هجت للعين عَبْرة 


وإلاقاعموا اٿ وألثم 


إن تح_الااوإن فرتحكا 


ليت الشَبَابً هو الرُجيع على الفتى 


طرشوت عت 1 داه 


ماآنت بالحكم الثْرضَى حكُوّمئثة 


aw 2h 


8 . 

_— ¥0 ۳ 
۷٦ 

س 


رسم دار وققت في طا 
أ إني إذاماحدةث ألما 
1 وما عليك أن تقولي كلما 


حاشا قريشا فإن اله فض لهم 


الا جم ا 


تقول عرميي وهي لِي في عومره 


على مثل أصحاب البَعوضة فاخيشى 


٤ء‏ ا 


لك الويل 


ger @ 


وك 


حر الوجه أويبك من بکی 


هل هو إلا الذِثب لاقى الذيبا 


يا ليت أيام الصبا رواجعا ۳-۱ 


والله ما زید بقام صاحبه 


لا هيتم الليلة للمَط ” 


WMLEZEZEA 


(٥)المصادر‏ والمراجح 


أ/المخطوطات والرسائل العلمية: 


ك 


آ 


۹1 


الانتصار في الرد على المبر د في نقده لسیبویهءتألیف ابن و لاد »تحقيق/عبدالحميد 
السيوري» رسالة دكتور اه»جامعة القاهرة. 

تقييد ابن لب على بعض جمل أبي القاسم الزجاجي لابن لب الغرناطيءدراسة 
وتحقيق /محمد الزين زروق» رسالة دكتوراه»كلية اللغة العربيةءجامعة ام 
القری)٥.‏ ھ۱۹۸9م 

شرح کتاب سيبويه لأبي سعید السيرافي» مصورة مركز البحث العلمي بجامعة 
أم القرى عن نسخة دار الكتب. 

غاية الأمل في شرح الجمل لعبدالعزيز بن بزيزة ءدراسة وتحقيق/ محمد غالب . 
عبدالرحمن »رسالة دكتوراه»كلية دار العلوم»جامعة القاهرة٩٥۰٤۱ھ-٩‏ ۹۸١م‏ 


ب/الكتب المطبوعة: 


-١ 


-۲ 


- 


(الآن) في الدرس النحوي والاستعمال اللغوي للأستاذ الدكتور :رياض حسن 
الخوامءدار المعرفة الجامعية »الإسكندرية) ۰ ٤۱‏ ھ۹۹۰٠م‏ 

الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ءومعه إعجاز القرآن للباقلاني «دار 
الباز»مكة. | 
ارتشاف الضرب من لسان العرب لاي ا الأندلسي بتحقيق/ 
ودراسةالدكتور :رجب عثمان محمد»مراجعة الدكتور:رمضان عبدالتواب»مكتبة 
الخانجيءالقاهر ةءالطبعة الأولى»۸ ۱ھ ۱۹۹۸م 

الاستغناء في الاستثناء لشهاب الدين القرافيءتحقيق /طه محسن»ءمطبعة 
الإرشاد »بغدادء ۲ ۰ ھ13۸1م 

أسرار العربية لأبي البركات عبدالرحمن بن محمد بن أي سعيد 
الأنباريءتحقيق /محمد بهجت البيطار ٬المجمع‏ العلمي العربي بدمشق. 


۷ 


-۸ 


- ١ 


۱١ 
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۳ 


- ٤ 
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إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي ٬لابن‏ السيد البطليوسي تحقيق/ 
الدكتور: حمزة عبدايك النشرتي »دار المريخ »الرياض »الطبعة الأولى 
۹ھ ۹م 


»و عبد السلام هارونءبيروت الطبعة الخامسة. 

البغداديءتحقيق/الدكتور ٠‏ عبد الحسين الفتلي»مؤسسة الرسالةءبيروت»الطبعة 
اثالث ة۸ ۰ ٤‏ (هھ۹۸۸٩‏ ام 

الأضواء للصاغانيءتحقيق/الدكتور : محمد عبدالقادر أحمد»مكتيبة النهضة 
المصريةءالقاهرة»۹ 1۰ھ۹۸1 ام 


إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاسءتحقيق/الدكتور . 


رفير فا ي زاهدءعالم الكتب»مكتبة النهضة العربيةءالطبعة 


م١۹۸۸ھ‎ ٤١ ۹ الثالثة‎ 


الأعلام قاموس تراجم لأشسهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين لخير الدين الزرکلي »دار العلم للملايين ءبيروت»الطيعة 


السابعة) ٦۹۸١م‏ 


الأمالي لبي علي القالي ءتحقيق/عبدالجو اد الأصمعي»بيروت»دار الكتاب 


العربي 


الأمالي لليزيديءتحقيق/عبد الله بن أحمد العلو ي الحسيني الحضرمي»ءحيدر آباد 
الدکن۹۰٠۳١م»ءعالم‏ الكتبءبيروت 

أمالي ابن الشجري لهبة الله علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي»تحقيق 
ودراسة/الدكتور: محمود الطناحي»ءمكتبة الخانجي»القاهرة 

أُمالي السهيلي لأبي القاسم عبدالر حمن بن عبدالله الأندلسيءتحقيق/الدكتور . 


SNN: 


۸ 


-۹ 


- ١ 


۲ 


٤ 


° 


1 


-۷ 


ا عبدالرحمن بن محمد بن ا سعید e‏ ا 


أوضح المسالك إلى ألفية a‏ بي محمد عبدالله بن جمال الدين بن هشام . 


الأنصاريءالفيصلية »مكة 


الإيضاح العضدي لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسيءتحقيق إحسن شاذلي 
فر هود ءدار العلوم للطباعة والنشر٬الطبعة‏ الثانية 

الإيضاح في شرح المفصل لأبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن 
الحاجب» تحقيق/الدكتور: موسى بناي العليلي »مطبعة العاني»بغداد 


البحر المحيط لأبي عبدالله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان»مؤسسة 
التاريخ العربي »دار أحياءِ التراث العرد بي٠٬بيروت‏ الطبعة الثانية)۱١ ٤١‏ ١ه۔.‏ ۹م 


بدائع الزهور لابن اياس الحنفي ٬تحقيق‏ /إمحمد مصطفی »۲۰ ٤٠‏ ١ھه-۳٩۹۸‏ ام 

البداية والتياة للحافظ بن كثير »مكتبة ا الثانية ٩۹۷۷‏ ام 
البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أ إبي الربيع القرشيءتحقيق/الدكتور . : عیاد بن 
عيد الثبيتيءدار الغرب الإسلاميءبيروت الطبعة الأولى»۷. ٤‏ ھ۱۹۸1م 

بغخية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي» تحقيق إمحمد أبو الفضل إبراهيم»المكتية العصرية »بیروت 

تاريخ بغداد للخطيب البغداديءطبع الخانکي ۲٤۹۰‏ اھ ۰ 
التبصرة والتذكرة لأبي محمد عبدالله بن غي بن اكان الف رى 
»تحقيق/الدكتور: فتحي أحمد مصطفی علي الدين »دار الفكر بدمشق الطبعة 
الأولى»۲. ٤ھ‏ - 1۹۸۲م 

التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبريءتحقيق /علي محمد 
البجاوي»مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 


Mal 


-۹ 


۰ 


۳١ 


ری ودر a‏ عبدالرحمن بن E‏ العثیمین .ي »مكتيبة 
العبيكانءالرياض»ءالطبعة الأولىء A‏ اھ ۰۰٠٣م‏ 


تی و لذف اهن دن جهو الأدب في E‏ رت 
الشنتمري أبي الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى »حققه وعلق عليه/الدکتور . 
زهير عبدالمحسن سلطان»مؤسسة الرسالة » بيروت»الطبعة التثانية)١١٤١ه_‏ 
٤م‏ 

تذكرة النحاة لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي ءتحقيق/الدكتور 
عفيف عبدالرحمن »مو سسة الرسالةءبيروت»الطبعة الأولى›٦.‏ ۴ھ - ٦۱۹۸م‏ 
التذييل والتكميل في شرح التسهيل لأبي حيان الأندلسيءتحقيق/الدكتور :حسن 
هنداويءدار القلم »دمشق»الطبعة الأولى»۸ ۱ھ - ۱۹۹۷م 


' ترشيح العلل في شرح الجمل لصدر الأفاضنل القاسم بن الحسين‎ ١ 


٤ 


° 


الخوارزمي»إعداد/عادل محسن سالم العميري»جامعة م القر ى»معهد البحوث 
العلمية وإحياء الترات الإسلاميالطبعة الأولی)۹١٠؛‏ ۱ھ - ۱۹۹۸م 


تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد لمحمد بدر الدين بن أبي بكر بن عمر الدمامينيء 
تحقيق/ الدكتور :محمد عبدالرحمن المفدىءالطبعة الأولى»٠.‏ ۴ھ ۱۹۸۳م 


التكملة هلابي علي الفارسي٬تحقيق‏ ودراسة/ بحر المرجانءالجمهورية 


عبدالرحمن علي سليمان »دار الفكر العربي»القاهرةءالطبعة الأولى)١١٤٠١ه_‏ 
۱ م 


تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ءالطبعة الأولى»مطبعة مجلس إدارة المعارف 
النظامية بالهند ء۲۳۷ هھ 


_OUWaw_. 


-۷ 


۸ 
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- ۲ 


ا 


٤ 


° 
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الجنى الداني في حروف المعمانيءلأبي الحسن بن قامسم المراديتحقيق/ 
الدكتور:فخضر الدين قباوةءرالأستاذ :محمد نديم فاضلءدار 
الآفاقءالجديدةءبيروت»الطبعة الثانیة )۰۳٤١ھ‏ ۱۹۸۳م 

جواهر الأب في معرفة كلام الععرب لعلاء الدين الإربليشرح 
وتحقيق/الدكتور :حامد أحمد نيل ءمكتبة النهضة المصرية ٤‏ ۰ھ م 
حاشية الخضري للشيخ محمد الدمياطي الخضري على شرح الشيخ عبدالله بن 
عبدالرحمن بن عقيل ءمكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي»مصرء» الطبعة 
الآخیر ۹٣۱۳ھ‏ ۔ ١٤۹٠م‏ 

حاشية الشيخ مصطفى محمد عرفة الدسوقي على مغني اللبيب »مكتبة ومطبعة 
المشهد الحسيني» القاهرة 

حاشية الصبان للشيخ محمد بن علي الصبان على شرح الأشموني الشيخ علي بن 


محمد بن عیسی الأشموني على ألفية ابن مالك »دار الكتبي العلمية » بيروت»› الطبعة. 


الأول ی )۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م 

حاشية الإمام تقي الدين أحمد بن محمد الشمني على مغني ابن هشام»وبهامشها 
شرح الإمام محمد بن أبي بكر الدماميني على متن المغنيءالمطيعة البهية » مصر 
الحديث النبوي في النحو العربي للدكتور محمود الفجال»أضواء السلف» الرياض»› 
الطبعة الثانیة ۱٤۱۷١‏ ھ - ۱۹۹۷م 

حروف المعاني لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي٬حققه‏ وقدم له 
/الدكتور: علي توفيق الحمد» مؤسسة الرسالةءبيروت» الطبعة الأرلى ١٤١٤٠د"‏ 
۶مم 

خزانة اللذب ولب لباب لسان العرب ءتأليف /عبدالقادر ين عمر البغداديءتحقيق 
وشر ح/عبدا لسلام محمد هارون «مكتبة الخانجي»القاهرةءالطبعة الثانيةء۹ ۰ اھ 
۹م 

العامة للكتاب»الطبعة الثالثة٩‏ ۰٤١ھ‏ - ٩۹۸١م‏ 
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الدرر الوامع على همع الهوامع مع شرح جمع الجوامع لأحمد بن الأمين 
الشنقيطيءش رح وتحقيق/ الدكتور:عبدالعال سالم مكرم»عالم الكتب» 


القاهرة)١١٤‏ ١ه‏ ۱م 


ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزيءدار الكتاب العربي ببيروت»الطبعة 
الثانية٤٤‏ ۱٤۱ھ‏ ۔ ٤۹۹١م‏ 


ديوان الأخطل برواية العسكر ي عن محمد بن حبيب»تحقيق/الدكتور:فخر الدين 
قباوةءدار الفاق الجديدةءبيروت»الطبعة الثانیة۱۳۹۹۰ھ ۔ ۱۹۷۹م 


ديوان الأعشى ميمون تحقيق/ الدكتور :محمد محمد حسين» مؤسسة الرسالة 
بیروت» الطبعة السایعة) ۰۳٤۱ھ‏ ۔ ٠۹۸۳‏ 

ديوان امريء القيس برواية السجستاني عن الأصمعي» برواية الطوسي عن ابن 
الأعرابي عن المفضلءوبرواية الأصمعي عن أبي عبيدة تحقيق/محمد أبو الفضل 
إبراهيم»دار المعارف»القاهرةءالطبعة الرابعة٤٤۹۸١م‏ ا 
ديوان بشر بن ابي خازم الأسدي» تقديم/ مجيد ش ادءدار الكتاب العر E‏ وت» 
الطبعة الأول یٰ ۰٥۱٤ھ‏ ۔ ٤۹۹١م‏ 


دیوان جران العود» مطبعة دار الكتب١٠١١٠١٠١ه_‏ 


- دیوان جمیل ڍڊن معمر › تقدیم /إسيف الدين الكاتب »ر أحمد عصام الكاتب »دار مكتبة 


الحياةء بيروت 

ديوان ذي الرمة ٬تحقيق/‏ کارليل هنري هيس مکارنتي» عالم الکتب۹۱۸۰١م‏ 
ديوان رؤبة بن العجاج »صمن (أشعار العرب) اعتناء/ وليم ألورد البروسي» دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» ٣‏ اھ ۸۰م 

ديوان ضابئ بن الحارث البرجمي»ضمن ( شعر بني تميم في العصر الجاهلي)» 
تحقيق/ الدكتور :عبدالحميد محمود المعيني» منشورات نادي القصيم الاديية 
بريد )٩۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م 


ديوان عبدالله بن الزبير الأسديء تحقيق/ الدكتور: يحيى الجبوري» مؤسسة 
الرسالة بیروٽ»› الطبعة الثانيةء ١١٤ھ‏ 1م 


0۹ 


۰ 


١ 
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ديوان العجاج برواية وشرح عبدالملك بن قريب الأصمعي » تحقيق / الدكتور . 
عزة حسن» مكتبة دار الشروق بیروت 
ديوان علقمة بن عبدة الفحل بشرح الأعلم الشنتمري» تقديم/ الدكتور : حنانصر ‏ 


الحتيء دار الكتاب العربيء بيروت» الطبعة الأرلىء ٤ھ‏ - ۱۹۹۴م 


ديوان عمر ين أبي ربيعة »شرح / محمد محيي الدين عبد الحمید» دار 
الأنداسءبيروت 


ديوان الفرزدق» تقديم/ كرم البستانيء دار بيروت للطباعة والنشرء» بيروت» 


ديوان القطامي» تحقیق/ ج. بارث» ۲مم 
ديو ان اين المعتزء تحقيق/ الدكتور: محمد شريف» القاهرة» ۱۹۸۲م 
دیوان انابغة الذبياني » برواية الأصمعي عن نسخة الأعلم رواية عن الطوسي » 


. :وبرواية ابن السكيت» تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيمء دار المعارفالقاهرةء 
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الطبعة الثالثة 
رصف المباني في شرح حروف المعاني للإمام أحمد بن عبدالنور المالقيء تحقيق/ 
أحمد محمد الخراطء مطبوعات مجمع اللغة العربيةء دمشق 

السبعة في القراءات لابي بكر بن مجاهد» تحقيق/ الدكتور: شوقي ضيف دار 
المعارف»› القاهرة الطبعة الثانيةء ۰ھ 

سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني» دراسة وتحقيق/ الدكتور: حسن 
هنداوي» دار القلم» دمشق» التة الأولى › هھ - ۱۹۸0م 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي»المكتب التجاري» بيروت 
شرح الأبيات المشكلة الإعراب (المسمى كتاب الشعر) لأبي علي الفارسيء تحقيق 
وشرح / الدكتور : محمود محمد الطناحي» مكتبة الخانجي» القاهرة الطبعة 
الاولی؛ ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م 


شرح الأشموني على ألفية ابن مالك › دار إحياء الكتب العربية 
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شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » المكتبة الفيصليةء مكة ١‏ م 

شرح أشعار الهذليين لأبي سعيد السكري » برواية علي بن عيسى عن أبي بكر 
شاكر ءدار العروبةء القاهرة» ١۱۳۸ھ‏ ۔ ١٥٠٠م‏ ا{ 
شرح التسهيل لابن مالك جمال الدين محمد بن عبدالله بن عبدالله الطائي الجياني 
الاأدلسيء تحقيق/ الدكتور: عبدالرحمن السيد » والدكتور: محمد بدوي المختون» 
هجر للطباعة والنشر» الطبعة الأول ی)۰ ١٤۱ھ‏ › ٠۹۹۰‏ 

شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد بن عبدالله الأزهريء» وبهامشه حاشية 
الشيخ يس بن زين الدين » مطبعة دار إحياء الكتب العربية القاهرة 

شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبيلي »> تحقيق/ الدكتور : صاحب بو جناح» 
المكتبة الفيصليةء مكة 

شرح جمل الزجاجي لأني الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف» تحقيق 
ودراسة / سلوى محمد عمر عرب» جامعة أم القرى » معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي» مكة المكرمة ۹ھ 

شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمر ي د تحقيق/ الدكتور: علي ١‏ 9 لمفضل حمودان»› 
دار الفكر المعاصر بیروت» ۲ هھ - 1۹۹۲م 

شرح الرضي على كافية ابن الحاجب › شرح وتحقيق / الدكتور ٠‏ عبدالعال سالم 
مكرم » عالم الكتب» القاهرةء الطبعة الأولى › هھ ۰۰٠٣م‏ 

شواهده لعبدالقادر البغدادي»حتقهما/محمد نور الحسن »و محمد الزفزاف»ومحمد 
محيي الدين عبدالحمید »دار الفكر العربي» بيروت»› ٥ھ‏ - 11۷م 

شرح الكافية الشافية لجمال الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن مالك الجيانيء 
حققه/ الدكتور: عبدالمنعم احمد هريدي > دار المأمون للتراث»› الطبعة الأولى› 
۲ھ - 1۹۸۲م 
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شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي » الجزء الأولء تحقيق / الدكتور: رمضان 
عبدالتو اب ءوالدكتور :محمود فهمي حجازي »و الدكتور: محمد هاشم عبد الدائم ٤‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب A4۲‏ والجزء الثاني » تحقيق/ الدكتور: رمضان 
عبدالتواب» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ۹۹۰١م‏ : 2 
شرح المفصل للشيخ موفق الدين بن يعيش النحويء عالم الكتب »> بیروت 

شرح المقدمة الجزولية الكبير لأبي علي الشلوبين » تحقيق/ الدكتور : تركي بن 
سهو العتيبي؛ مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الاولی» ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۳١م‏ 

شرح المقدمة الأمحسبة لطاهر ين أحمد بن بابشاذ» تحقيق/ خالد عبدالكريمء دار 
المعرفةء الكويت» الطبعة الأولىء 1مم 

الصاحبي لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » تحقيق/ أحمد صقرء مطرىة 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد الجوهريء» تحقيق/ أحمد ' 
عبدالغفور عطار» الطبعة الثانيةء ٤١١‏ ١ه‏ _ ۲مم 

القاهرة. 

خلیل مأمون شيا » دار المعرفة» بیروت» الطبعة الأولی ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ٤۹۹١م‏ 
ضر ائر الشعر لاین عصفور الإشبيلي > تحقيق / السيد إبراهيم محمد دار الأندلس. 
الطبعة الأولىء ۰م َ0 ) 

طبقات الشعراء این سلام» دار المعارف» ۲م 

العلل في النحو لأبي الحسن محمد بن عبدالله الورّاق » تحقيق/ مها مازن المبارك 
دار الفكر» دمشق» الطبعة الأولىء هھ ۰۰۰م 

غاية النهاية في طبقات القرَّاء لابن الجزري» نشره/ ج. برجستر اسر» دار الكتب 
العلميةء بيروت» الطبعة الثانية ۰۹ هھ ۰م 


-۹ 


-۷ 


4 


الطبراني لأحمد عبدالر حمن البناءتصوير دار الحديث, القاهرة 

الفهرست لابن النديم أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق › تحقيق / رضا تجددا 
بن علي بن زين العابدين الحائري» دار المسيرة » الطبعة الثالثةء 1۹۸۸م ٠‏ 
كتاب سيبويه لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر » تحقيق وشرح /عبد السلام 
هارون» عالم الكتب. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للإمام 
محمود بن عمر الزمخشريء دار الكتاب العربي » بيروت» الطبعة الثالةت 
۷ هھ - ۱۹۸۷م 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبدالله القسطنطني حاجي 
خليفةء المكتبة الفيصلية. 

اللامات لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق/ الدكتو ر : مازن المبارك» دار صادرء 
بدروت» مطلبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق الطبعة الثانيةء ۱۲٤ھ‏ ۔ ۹۹۲١م‏ 


-١‏ اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري» تحقيق/ 


غازي مختار طلیمات» دار الفكر » دمشق الطبعة الأولیء ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ١۹۹٠م‏ 


-٠١‏ لسان العرب لا ماد e‏ دا أحياء الد اٿ اډ ® ¢ سسة التا اک 
یں ر٤‏ دار ل ٤‏ ومو ريح 


العربيءبيروت» الطبعة الثانية» ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م 


-٠١ ٠‏ لسان الميزان لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تجقيق/ داترة المعرف 


النظاميةء الهندء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثالفةى ٠٤١١‏ “ 
۸1م 


-اللمحة البدرية في علم العربية لأبي محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف بن هشام 


الأنصاري ‏ تحقيق وشرح:/ الدكتور: صلاح روايء الطبعة الثانية ۹۸ 
مجالس ثعلب لأبي العباس أحمد بن يحیی ثعلب » شرح وتحقيق/ عبدالسلام 
هارون› دار المعارف» القاهرة الطبعة الخامسة 


› المخصص لاي الحسن علي بن إسماعيل ابن سيده» دار الكتاب الإسلامي‎ 1۰٤ 
القاهرة.‎ 
SS SS 8 


٠١‏ - مراتب النحويين ت e‏ الفضل 
إبراهيمء الطبعة الثانيةء دار الفكر العربي»› ٤ھ‏ ۷م 


١ ۰¥‏ المسائل البصريات لأبي علي الفارسيء» تحقيق ودراسة / الدكتور . : محمد الشاطر 
أحمد محمد»مطبعة المدني» مصر»› الطبعة الأولىء ٥‏ اھ - - ٥1۹۸م‏ 


۸- المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي ء تقديم وتحقيق/ الدكتور ٠‏ :حسن هنداوي» دار 
القلمء دمشق»› الطبعة الأولىء ۷ھ - 1۹۸۷م 


۹- - المسائل العضديات لأبي علي الفارسي » تحقيق/ الدكتور : : علي جابر المنصوريء 
عالم الكتب» مكتبة النهضة العربيةء الطبعة الأرلىء “ ۰ھ - ۱۹۸1م 

١‏ - المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات لأبي علي النحوي» دراسة وتحقيق/ صلاح 
الدين عبدالله السنكاوي»مكتبة العاني» بغداد 

١-المساعد‏ على تسهيل الفوائد للإمام بهاء الدين بن عقيل › » تحقيق/الدكتور: محمد 
کامل برکات» دار الفکر » دمشق هھ - ۹۸۰م 

-١‏ مسند الإمام أحمدء دار الفكر. 

-٣‏ معاني القرآن للاخفش سعيد بن مسعدة » دراسة وتحقيق/ عبد الأمير محمد أمين 
الوردء عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولی» ١۰٤٠ھ‏ - ١۹۸١م‏ 

١‏ - معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ء تحقيق ومراجعة/ الأستاذ: محمد 
علي النجارء دار السرور 

O °٥‏ : محمد علي الصابوني»› 
جامعة أ م القرى» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث » مكة الطبعة الأولى 
ھAھ‏ - 1۹۸۸م 


١-معاني‏ القرآن وإعرابه للزجاج» شرح وتحقيق/ الدكتور: عبدالجليل عبده شلبيء 

عالم الكتب بیروت» الطبعة الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ - ۹۸۸١م‏ 
۷- معجم كتاب العين لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق/ الدكتور: . 

٠ )‏ مهدي المخزومي» والدكتور: ارا السامرائيءوزارة التتافة والإعلام 
الجمهورية العراقيةء دار الرشيد للنشر» ۹۸۰١م‏ 

۸- مغني اللبيب عن کتب الأعاريب لأبي محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد 
بن عبدالله بن هشام الأنصاري» تحقيق إمحمد محيي الدين عبدالحميدء مطبعة المدني 
» القاهرة 


۹- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضو عات العلوم لأحمد بن مصطفى الشهير 
بطاش كبرى زادةءدار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولی » ١١٤٠ه_‏ _ 
٥مم‏ 

-٠‏ المفصل في علم اللغة لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» قدم ل 
وراجعه/الدكتور: محمد عز الدين السعيدي» دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة 
الاولی» ۱۰٤۱ھ‏ ۹۹۰٠م‏ 

-١‏ المفضليات للمفضل الضبي» تحقيق/ الأستاذين٠‏ أحمد شاكر وعبدالسلام هارون» 
مطبعة دار المعارف» الطبعة الثانية 

-١‏ المقاصد النحوية لمحمود العيني» دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى 

۳- المقتصد في شرح الإيضاح لعبدا لقاهر الجرجاني تحقيق/ كاظم بحر المرجان» 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام الجمهورية العراقية»۹۸۲١م‏ 

؛“"- المقتضب لاأبي العباس محمد بن يزيد المبردء تحقيق/ الشيخ: محمد عبد الخالق 
عضيمة القاهرة» ۳۹۹١م‏ 

°- المقرب لعلي بن مؤمن بن عصفور ٠‏ تحقيق/ أحمد عبدالستار الجواري» وعبدالله 
الجبوري» الطبعة الأولىء ۲ھ - 1۹۷۲م 
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معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرمانيء حققه الدكتور: عبدالفتاح 
إسماعيل شلبي» دار الشروق»› جده الطبعة الثانية» ١۰٤٠ھ‏ - ۹۸۱٠م‏ 

المنصف شرح تصريف المازني» لابن جني» تحقيق/ راهيم مصطفى وعبدالش 
e e‏ 8 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبيء تحقيق/ الشيخ: 
علي محمد معوّض» والشيخ: عادل أحمد عبد الموجودء دار الكثب العلميةء بيروت» 
الطبعة الأولىء ٥م‏ 

النجوم الزاهرة لابن تغري بردي » القاهرة 

نزهة الألباء في طبقات الأدياء لأبي البركات كمال الدين عبدالرحمن بن محمد 
الأنباريء» تحقيق/ محمد أيو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة ۸١١١د‏ _ 
۸م 

النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الذين بن أبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري ابن الأثيرء تحقيق/ طاهر أحمد الزاوي» ومحمود الطناحي» المكتبة 
النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاريء تحقيق/ الدكتور: محمد عبدالقادر أحمد» دار 
الشروق ٠‏ القاهرة» الطبعة الأولىء ۱ هھ - ۱۹۸۱م 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون»لإسماعيل باشا 
البغدادي» المكتبة الفيصلية »مكة  u‏ 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للإمام جلال الدين السيوطي » تحقيق وشر ع/ 
الدكتور: عبدالعال سالم مكرم ءدار البحوث العلميةءالکویت» ۱۳۹۹ھ ۔ ۹۷۹١م‏ 


°ووفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان لابن خلكان» تحقيق / الدكتور : إحسان عباس» 


دار صادر » بیروت»› ۱۳۹۸ھ - ۸م 


)١(‏ فشرس المحتويات 
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ثانیاً : الدراسات التي قامت حول الفراء والرضي 
الرسائل العلمية 


E 
E E DCO i e 
E 
E 


الخلاف حول أصول (لن) و (لم) 
)٤‏ الخلاف حول (أل) في الآن 
الخلاف حول أصل (بلى) 


E 


الفصل الثاني : مسائل الخلاف ي التراکیب النحوية ۷~ 1۹۷ 


(1) صرف (مفعل) و(فعال) من أسماء الأعداد .. e E‏ 
(۲) قيام جملة خبر (كان) و(جعل) مقا الفاعل O‏ 
( حكم الوصف الواقع بعد ناسخ راقع لما بعده AS eens‏ 
VY—Y Û ssssssssesecsseesseseesseeeaeeeeens (‏ 


(°( القول في لام المستغاث به في (يالزيد) وتحوه VV—VY | aes‏ 
() نصب المنادى النكرة المقصودة ESV Sasa‏ 
(۷) القول في صل (اللهم) AI AO Û assesses‏ 
)۸( ترخیم (حمراء) ونحوه qY—4 | aac‏ 
(6) قرخي الرباعي الذي ذالت شاكن ا ا و 
)٠١(‏ حروف العلة مع المندوب | FA‏ 
)١١(‏ حكم ما بعد (إلا) في الاستثناء التام المنفي NIN | cesses‏ 
)١١(‏ حكم المستثنى في الاستثناء التام المنفي IANY Û esasen‏ 
)١(‏ هل يجوز النصب على الاستثناء في المفرغ نظراً إلى المقدر؟ | ٠۲٦-١١۹‏ 
)٠١(‏ القول في اسم (لا) النافية للجنس المعرفة a‏ 
)٠١(‏ حكم إضافة (غیر) EVAN ASRS e‏ 


\EV—IEY | auaseeeeseeseseeneeneneeseneneneneeee 


13. of | asecesseesecennnseseseneneneneneneeeneeee 


"I — 1Y | ees ا‎ 


VT — 1V۰ | accesses 


VT — 1V | eae 


mE 


(۲۲) العطف بالرفع على اسم (كأن)ء (ليت)ء (لعل) ENE‏ 
)۲١(‏ القول في اللام في (لهتك) .......................... e‏ 


a 


AV AT aoa ... حذف خبر (لن)‎ )۲۶( 


الفصل الشالت : مسائل الخلاف في الحوامل النحوية ‏ 

Ye00 —144 | assesses 
A عامل النصب في المستشى‎ )١ 
oS القول في (حاشا)‎ 


VTIA—TYO)| asec 


۳۸ - 3۹۸ 
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المصادر والمرأجع 0...٠.‏ ا 
EAVES‏ 


YY — 0. 


